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متكالينك 


س الدبن أبى ع ال تمد بن نك 


المعروف بان و يم الجوزبة 


المتوفى فى عام اهلامن اطحرة 


حقفه , وفصله , وضيط غرائئ.ه 2 وعلق حواشيه 
كبا اليه 


عنما الله تعالى عنه ! 
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فى سنة 4/ام1 من المحرة - ههذا الميلادية 


طا 
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كك حمها : مصطفى عد 








السنة واجبة الاتباع ولر زائدة على ما فى القران 


تفل 


ومن هذ لقال العر فى كالافلى » وذلاك 0 البلر عند اللإطلاق »؛ الشرط العرق 
وولجوب الخلول حتى كأنه مشتزظ لفظا: فاتضرّف: المقلا بإطلاقه ليه + بو إن ؛كالتسرط الى 
1 يقتضه افظله » ومنها السلامة من العيوب حتى إسوغ له الرد بوحود العيب 
تنزيلا لاشتراط سلامة اللبيع 0 له" لامها لفعلا. ".اومتها وجرت وفاء 
السير فتماق لكان اللقد _ لم يشترطه لفظا بناء على الشرط العرى ٠‏ ومنها 
ود دئع ترب إك ع يرقا نه يفسل أو مخيط ار 1 عحينة أن ميزه 
أو كما لمن يطبخه أَوا حا لمن 'يطحنه أوامتاعا لمن مله ونح و ذلك من نضب 
نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله » و إن لم يشترط معه ذلك لفظاء عند 
جهور أهل الل » حتى عند المتكر ين لذلك ؛ فإنهم يشكرونه بألستتهم ولا يمكتهم 
العمل إلا به » بل لبس يقف الإذن فما يفعله الواحد من هؤلاء وغيرهم على 
صاحب المال خاصة 4 لأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ف الشفقة 
والنصيحة والحفظ والأمر بالمعروف والنهى عن المنتكر ؛ ولهذا جاز لأحدم ضم 


اللقطة ورد الابق وحفظ الضبالة حىى إنه بحسب ما يثققه على الضا له الاين 


اث 
والاقطة و ينل إنفاته علمها منزلة إنفاقه لحاحة نك لما كان نئل ال اسه 


وإحسانا إليه ؛ فلو عل تقرف لفط الاعةان نققته تضيع وأن إسنانة 
يذهب باطلا فى حك الشرع لما أقْدّم على ذلك » ولضاعت مصالح الناس » 
وزغبوا عن حفظ أموال بعطْتهم بعضًا » وتعطلت ا كر د 
أموال مده ل وكاق "أن اشر يه مرا ري شر يس النشول وفافت كل 
شرايعة" واعندات عل كلك اضلعة وعطلت كل مفسسدة "تالى ذلك كل الإراء © 
وأن هذا من إحارة ألى حنيفة تصرف الفُصُول ووقف التقرو خصيلا الصلحة 


المالاك وحم الرنيق من كوب والحاب بنففته ؟5 فياللّه العحب إِ تكون هذا 








السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ماف القران 


الإحسان اران ولاحيوان ولنفسه حفظ الرهن حراما لا اعتبار به شرعا مع إن 


الشارع فيه لفظا و إذن الاك عه وتصرف التضولق مسيرا عزني عليه حكة؟ 


هذا ومن العلوم أنا فى إبراء الذمم أَحْوَج منا إلى العقود على أولاد الناس وبفاتهم 
وإمائهم وعبيدهم ودورهم وأموالهم ؛ فالمرتهن محسن بإبراء ذمة املك من الإنفاق 

على الميوان مود لق الله فيه ولق مالكه وق الحيوان ولق نفسه متفاول 
ما أذن له فيه الشارع من ن الووض إبالدَرّ واأطظر نوكن أوحت الل سبحا نه رتكالا 
على الاباء إيقاء ال رَاضع أ جرهن عحرد الإرضاع » وإن ل يعقدوا معرن عقد 
إجارة ؛ فقال تعالى ) فإن أرسن كك فَاتودنَ أحوردن ( 7 

فإن قيل : فهذا ينتقض عليكم عا لوكان الرهن دارا ثَرِبَ ا فعمرها 
ليحفظ الرهن ؛ فإنه لا يستحق المكق عند ع بهذه العمارة » ولا يرجع بها . 

قيل': ليس كذاك » بل حتسب له بما أنفقه ؛ لأن فيه إصلاح الرهن » 

ره القاضى وابنه وغيرها . وقد نص الارمام أجد فى روابة أبى <رب الجرجالى 
ا عمل فى قناة رحل بغير إذنه » فاستتخرج الماء » لهذا الذى عمل كا 
فى نفقته إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب القناة » هذا مع أن الفرق بين 
الميوان والدار ظاهس ؛ لحاجة الميوان إلى الإنفاق ووجوبه على مالكه , 
مخلاف عارة الدار » فإن صح الفرق بطل السؤال » وإن بطل الفرق ثبت 
الاستواء فى الحم . 

فإن قيل : فى هذا خالفة للأصول من وحهين ين ؛ أحدها : أنه إذا أدّى 
عن غيره واجبا بغير إذنه كان متبرعا » ول يازمه القيام له بما أداه عنه . الثانى : 
أنه لو لزه عوضه فإعا بازعة نظير ما أداء » قاما أن يعاوض علية دير حاس ها أداء 
بغير اختياره فأصول” الشرع تأبى ذلك . 


قيل : هذا هو الذى ردت به هذه السنة » ولأجله .تأوها مَنْ تأوطا على 








السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على مافى القرآن 


أن للراة لاق النفقة على امالك فإنه الذى يركب ويشرب ؛ وجعل الحديث 
دليلا على جواز تصرف الراهن فى الرهن باركوب واللب وغيره » ونحن نبين 


ماق هِذِين الأصلين امن حق وباط !! 


فأما الأصل الأو ل فقد دل على فساده القرآنٌ والسنة وآثار الصحابة والقياسر” 
الصحييح ومصالم العباد » أما القرآن فقوله تالى ( فإن أرضعن لك فآتوهن 
أحررقن ) وقد تقدم تقر ير الدلالة منه » وقد اعترض بعضمهم على هذا الاستدلال 
ذل اناه عرفا السماة فإنه أمر هم بوفائها » لا أمر هم بايتاء مال يسموه 
من الجرة.. رايدلا علية قزلة 0 5 ون 2 فسترضع له أخرى ) 
وهذا التعاسر إبما يكون حال العقد بسبب طلبها الشطط من الأجر أو -طها عن 
أجرة الثل ٠‏ وهذا اعتراض فاسد ؛ فإنه ليس فى الآبة ذكر التسمية » ولا يدل 
عليها بدلالة من الدلالات الثلاث» أما اللفظيتان فظاهس » وأما اللزومية فلا نفكاك 
التلازم بين الأء ر بإيتاء الأجر و بين تقدم تسميته » وقد سعى الله سبحانه وتعالى 
ما يؤتيه العامل على عله أ حرا وإن لم يتقدم له تسمية كا قال تعالى عن خليله 
عليه السلام ( وآ تيناه أ جره فى الدنيا » وإنه فى الآخرة لمن الصالهين ) وقال 


تاك ( ود أنقنت متكن لله ورسوله وتسواع صالخا نؤتها أحجرها ا رتين ) ومعلوم 


3 الأجر ما يعود إلى السامل عوضا عن عله ؛“فهوكا لثواب الذى ,ثوب إليه : 
أ دجم من عمله » وهذا ثابت سواء سم 3 واأو لدم » وقد نص الإمام حدر 
ا عزه على أنه إذا افتدى الاين رجع عليه 0 غرمه عليه و يختلت قوله فيه . 
واختلف قوله فيمنأدّى دن غيره عن بغير إذنه ؟ فنص ف مومع على أنه يلاجم 
عليه » فقيل له : هو متبرع بالغمان » ذال : وإنكان متبرعا بالهمان » ونص فى 
موضم آخر على أنه لا يرجع » فإنه قال : إذا لم يقل انض عنى دبنى كان متعرعا » 


ونص على أنه دجم على السيد بنفقة عبده الاق إذارده » وقد كدب ع بن 








5 السنة واجبة الاتباع لد رائدة عل قاف القراق 


امطاب إلى عامله فى سَنى العرب ورقيقهم » وقدكان التجار اشتروه فكتب إليه: 
أيما حر اشتراه التجار فاردد عليهم رءوس أمواطهم » وقد قيل : إن جميع الفرق 
ل المسألة وإن تناقضوا ولم يطردوها ؛ فأبو حنيفة يقول : إذا قضهى بعضص 
الورئة دين الميت ايتوصل بذلك إلى أخذ حقه من التركة بالقسمة فإنه برجع 
على التركة ما قضاه » وهذا واجب قد أداه عن غيره بغير إذنه » وقد رجم به » 
ل : إذا بنى صاحب” العلو السفل” بغير إذن المالك ازم الآخر غرامة ما مخصه » 
وإذا أنفق المرتهن على الرهن فى غيبة الراهن رجم بما أنفق » و إذا اشترى اثنان 
من واحد عبداً بألف فغاب أحدههما فأدى الحاضر جميم المّن اييستلم العندكان له 
الرجوع . والشافعى يقول : إذا أعار عبد الرجل ليرهنه فرهنه ثم إن صاحب الرهن 
قفى الدين بغير إذن الستعير وافتكَ الرهن رجع الى رإنا ار الا 
ليركيها فهرب ادال فأنفق المستأجر على الجال رجم بما أنفق » و إذا ساق رجلا 
على تخله فهرب العامل فاستأجر صاحب النخل مَنْ يقوم مَقآمه رجع عليه به » 
والاقيط إذا أنفق عليه أهل” الغحلة ثم استفاد مالا رجموا .عليه . و إن أذن له فى 
الغمان فضمن ثم أدى الاق بغير إذنه رجع عليه . وأما المالتكية والحنابلة فهم 
أعظم الناس قولا بهذا الأصل ٠‏ والمالكية أشد قولا به . وما يوضح ذلك أن 
الحنفية قالوا فى هذه المسائل : إن هذه الصو ركلها أَحَوَحَتّه إلى استيفاء حقه 
أو حفظ ماله ؛ فلولا عمارة السفل ل ينبت العلو» ولوم يض الوارث الغرماء لم يتمكن 
من أخذ حقه من التركة بالقسمة » ولول حفظ الرهن بالف لتلف محل الوثيقة » 
ولول يستأجر على الشحر مَنْ يقوم مقام العامل لتعطلت الْمْرة » وحقه متعلق 
يذل ككله » فإذا أنفقكانت نفقته ليتوصل إلى حته » بخلاف مَنْ أذَّى دين 
غيره فإنه لا مق" له هناك يتوصل إلى استيفائه بالأداء ؛ فافترقا ؛ وتبين أن هذه 


القاعدة لا تازمنا » وأن من أدى عن غيره واجبا من دين أو نفقة على قريب 





السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 7 


أو زوجة فهو إما فُضُول وهو جدير بأن يفوت عليه ما قوته على نفسه » أو متفضل 
خوالته على الله دون مَنْ تفضل عليه ؛ فلا يستحق مطالبته » وزادت القاففية 
وقالت : لما ضمن له المؤجر تحصيل منافع الخال » ومعلوم أنه لا بمكنه استيقاء 
تناك المنافم إلا بالكلف ؟ دخل فى ضمانه لتللك المناف إذنهُ له فى تحصيلها بالإنفاق 


عايها ضمنا وتبعا ؟ فصار ذلك مستحمًا عليه حك ذمانه عن نفسه لا 5 ضهان 


الغير عنه , يوضحه أن المؤجر وَلْكَاق قد عما أنه لا ل للحى من قوام 4 


ولا بد للنخيل من سَتى وعمل عليها ؛ فكأنه قد حصل الإذن فيها فى الإنفاق 
عرفا » والإذن العرفى بحرى مجرى الإذن الافظى » وشاهده ما ذكرتم من 
المسائل ؛ فيقال : هذا من أقوى المجج علي فى مسألة علف المرتهن لارهن » 
واستحقاقه لارجوع ا غرمه » وهذا نصف المسافة » و بقى نصفها الثانى » 
وهو المعاوضة عليها تركو به وشر به » وهى أسهل المسافتين وأق رهما ؟ إذ غارت) 
تسليط الشارع له على هذه المعاوضة التى 'هى من مصلحة الراهن والمرتمن 
والحيوان » وهى أولى من تسليط الشفيع على المعاوضة عن الشقْصٍ المشفوع 
اتسكميل مليكه واتقراده ابه 0 وهى أول من المقاوضة فى ماله الظفر بشي 
اختيار من عليه الحق ؛ فإن سبب الحق فيها ليس مابتا » والأخذ ظالم فى الظاهر » 
وهذا منعه النى صلى الله عليه وسلم من الأخذ وتعاه خائنا بقوله ه أذ الأمانة إلى 
من الثمتك , ولا كن من خانك » وأما ههنا فباي المق ظاهر» وقد أذن أ 
المعاوضة للمصلحة التى فبها » فسكيف تمنع هذه المعاوضة التى سبب الحق فيها ظاهر 
وقد أذن فيها الشارع وتجوز تناك المعاوضة التى سبب الاق فيها غير ظاهر وقد منع 
منها الشارع ؟ فلا نص ولا قياس . 

وما يدل على أن من أدى عن غيره واجبا أنه يرجع عليه به قوله تعالى ( هل 


جزاء الإحسان إلا الإحسان ) وليس من جزاء هذا الحسن بتخليص من أحسدن 








4 السنة واجبة الاتباع وار را ندمل عافى لقان 


إليه بأداء دنه وفك أسسره منه وحل وثاقه أن إضيع عليه شمروقه وا إجسانفء أبن 
يكون :رازه منه ‏ بإضاعة .ماله ومكافأته عليه بالإساءة ,4 وفك قال لني صل الله 


عليه وسلم «مَن أسْدَى إليكم مخزوفا فسكافئوه » وأى ‏ ممروف فوق. معروف 
هذا الذى أَْتكَ أخاه من أسْر الدب ؟ وأى مكافأة أقبح من إضاعة ماله عليه 
وذهابه ؟ وإذا كانت اللَدِيةٌ التى هى تبرع محض قد شرعت المسكافأة عليها وهى 
من أخلاق المؤمنين » فكيف يشرع جواز ترك المسكافآت على ماهو من أعنم 
المعروف ؟ وا قد عقد الله سبحانه وتعالى اأوالاة بين المؤمنين وجعل بعضهم أولياء 
بعض » شن أذّى عن وليه واحبا كان نائبه فيه عنزلة وكيله وولى من أقامه الشرع 
للنظر فى مصالحه لضعفه أ تزه 


0 


وممايوضح ذلك أن الأجنى وأقرض رب الدَن قدردينه وأحاله به على الكين 

ملك ذلك » وأعةُ فرق 0 1 0 به على المدين أو 
يقرضه و بحتال به على المدين ؟ وهل تفرق الشر يعة المشتملة على مصالح العباد بين 
الأمر بن ؟ ولو تعين عليه ذح هذى أو ل فذحها عنه أجنى بغير إذنه أخرات 
وتأدى الواجب بذلك» ولم تكن ذبيحة غاصبءوما ذاك إلا لكون الذبقدوجب 
عليه فأدى هذا الواجب غيره وقاممقام تأديتههو بحم النيابة عنه شرعاًء وليس الشأن 
فىهذه المسألة لوضوحها واقتضاء أصول الشرع وفروعه لها » و إنها الشأن فيمنعمل.فى 
هالغيرعملا بغير إذنه ليتوصل .ذلك العمل إلىحقه أو عله حلا لمال الماللك واحترازا 
له من الضياع ؟ فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله . وقد نص عليه الإمام أحمد 
2 عنه فى عدة مواضع : منها أنه إذا حصد زرعه فى غيبته فإنه نص على 
أنه زجع عليه بالأجرة. ؛ وهذا من أحسن الفقه 6 فإنه إذا مض أو حبس أو غاب 
فلو ترك زرعه بلا حَصّاد للك وضاع » فإذا علم مَنْ حصده له أنه يذهب عليه عمله 
نفقته ضياعا معدم على ذلك »وف ذلك من إضاعة المالو إلماق الضمرر بلمالاكما تأباء 








السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 9 


الشريعة السكاملة ؟ فسكان من أعظم محاستها أن أَذَْتْ للأجنى فى حَضَاده 
والرجوع على مالسكه مما أنفق عليه -فظا ماله ومال الحسن إليه » وفى خلاف ذلك 
إضاعة لماليهما أو مال أحدهما ؛ومنها مانص عليه فيمن عمل فى قمَاة رجل بغير إذنه 
فاتخرج الماء » قال : لهذا الذى عمل نفقته » وممها لو انكسر. ت سفينته فوقم 
متاعه فى البحر لخلصهرجل فإنه لصاحبهء وله عليهأجرة مثله » وهذا أحسن من أن 
يقال : لا أجرة له ؛ فلا تطيب نفسه بالتعرض لاتلف والمثقة الشديدة ويذهب 
علا اباطلا أو اين هنت مال الا حروضائما. »أواكل عسوا فسا دض ع والشاكية رون 
خلافه ظاهرة » والمؤمنون يرون قبيحا أن يذهب عمل مثل هذا ضائعا ومال هذا 


ى هداع 


غائها »إوبرون درل اعدو اللدن أن سل مال هذا وينجح سَمْىُ 
والله الموفق . 

المثال الحادى والسبءون : رد السنة الثابتة الصربحة احسكة فى صحة ضهان 
دين اليت الذى ل مُحَلفْ وفاء »كا فى الصحيحين عن أبى قتادة قال « أنى رسوا 
الله صلى الله عليه وسل يحنازة ليصل عليها » فقال : أعليه دين ؟ فقالوا : نعم 
دنازان »قال ]در كا وفاء ؟ قالوا : لاء قال : صلوا على صاحيم » فقال 
1 قتادة : هيا على" يارسول الله » فصلى عايه » فردت هذه السئة برأى 
انها زنها: ,وعودان اميت قد خَر بت ذمته ؛ فلا يصح ضهان شىء خراب فى محل 
خراب » مخلاف الى القادر فإن ذمته بصَدّد المارة فيصح ضمان دينه » و إن لم 
يكوالة وفاء ون ادال 6 وأما إذا خلف وفاء فإنه يصح الضمان فى المال تنزيلا 
أذمته بما خلفه من الوفاء منزلة الى القادر . قااوا : وأما الحديث فإنما هو إخبار 
عن ذهان متقدم على الموت ؟ فهو إخبار منه بالمزام سابق » لا إنشاء للاليزام 
حينئذ ؛ وليس فى ذلك ما ترد به السنة الصر بحة » ولا يصح حملها على الإخبار 


لوجوه ؛ أحدها: أن .فى بعضن ألفاظا الحديث « فقال أبوقتادة : أنا الكفيل به 


بارسول الله ؛ فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه النساتى بإسناد 








احع بين 
الصلاتين التقدم والتأخير بين الصلاتين للعذر » كديث أنس «كان رسول الل 


20٠‏ السنه واجبة الاتباع ولو زائدة على مافى القران 


- » الثانى : أن بعض طرق البخارى «ققال أبو قتادة : صل عليه يارسو لاله 
وعلل” دينه » فقوله « وعلى دينه » كالصر بح فى الالتزام أو مر ببح فيه ؛ فإن هذه 
الواو للاستثناف » وايس قبلها ما يصح أن يعطف ما بعدها عليه » 5 لو قال صل 
عليه وأنا ألنزم ما عكار وان ار لا عليه ١‏ الذالك :أن الك لو اختلف لقال 
له انب صلى الله عليه وس : هل ضمنت ذلك فى حياته أو بعد موته ؟ ولا سما فإن 
الظاهر منه الإنشاء ».وأدنى الأحوال أن >تملهما على السواء » فإ نكان أحدهها 
بإطلافى الشرع والآخر صحيحا فكيف يقره على قول حتم عاق وباطلاولم 
يستفصله عن عراده به ؟ الرابع : أن القياس يقتضى صحة الضمان وإن لم يخاف 
وفاء» فإن مَنْ صح ضمان دينه إذا خلف وفاء صمح ضمانه إن لم يكن له مال 
كاللى » وأيضاً فن صح مان دينة حياً صح ضيان اذينه مين » وأنضا فإن الضيان 
لايو حب الرجوع » وإنما يوجب” مطالبة رب الدين للضامن » فلا فرق بين أن 
يخلف الميت وفاء أو لم تخلفه ٠‏ وأيضاً فالميت أحُوج إلى ذمان دينه من الحى للاجته 


الميت 


لك عل براءة ذمكه وكليف «من ارحباته بالذين © وهنا نإن دمة 

و ربت من وجه ‏ وهو تعذر مطالبته ‏ ل ترب من حهة بقاء الحق فيها » 
وقد قال اننى صلى الله عليه وسلم ددن من ميت بموت إلا وهو 1 بدينه »6 
ولا يكون عرتهنا وقد خر بت ذمته » وأرضا فإنه لوخر بت ذمته لبطل الغمان 
بموته ؛ فإن الضامن فرعه » وقد خر بت ذمة الأصل » فلا استديم الغمان ولم 
يبطل بالموت عل أن الضمان لا ينافى لوت ؟ فإنه لو نافاه ابتداء لنافاه استدامة ؛ 
فإن هذا من الأحكام التى لايفرق فيها بين الدوام والابتداء لاتحاد سبب 
الابتداء والدوام فيها ؟ فظهر أن القياس المحض مع السنة الصحيحة » 


والله الوذق . 


المثال الثانى والسبعون : ترك السنة الثابتة الصحيحة الممر يحة المحسكةفى ُْ 
اله 


صل الله 














السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على مافى القرآن ١‏ 


عليه وسل إذا ارتحلَ قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر » ثم نزل 
+ع بدنهما » وفى لفظ له « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اإزاد أن جمع 
بين الصلاتين فى السفر أخر الفلهر حتى يدخل وقت العصر » ثم محمع بينهما » 
وهو فى الصحيحين » وكقول معاذ بن جَجّل «كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى غزوة تبُوك إذا ارتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى جمءها مع العصر 
ماما يو إذا ارتحل بعد زبخ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار » 
إذا حل قير لنت اام المغرب حتى يصليها مع المشاء » و إذا ارتحل بعد 
مغرب 0 العشاء فصلاها مع ا أغرب ) وهو ف السخن والمسند ؛ وإسنادهصحيح » 
وعلته واهية » وكقول ابن عباس « كان النى صلى الله عليه وس إذا زاغت 
الدمسن وهو يرل جم بين الظهر والعصر قبل أن يركب ٠و‏ إذالم تزغ فى منزله 
سار حتى إذا <انت العضر نزل شع بين الظاهر والعصرء و إذا حانت له المغرب فى 
منزله جمع ببنه و بين العشاء » وإذا ل تمن فى منزله ركب حتى إذا كان العشاء 
تزل لذمع بينمءا » وهذا متابع لحديث معاذ » وفى بعض طرق هذا الحديث 
« و إذا سافر قبلأن نزول الشمس أخر الفلهرحتى مجمع بينها و بين العضر فى وقت 
امسر 6 ولكتول ان عر اوقل أخدر اللغرب حتى غاب الشفق ثم نزل مع بينهما 
ثم أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسل «كان يفعل ذلا إذ جد به السير ». 
كل هذه -خن فى اغاية| الصيخة ا والصراعة 'عنؤلا.سعارضن لها ؛ قرد تا زأنها 
أخبار 1 حاد » وأوقات الصلاة ثابتة بالتوائر » كديث إمامة جبريل لانى صل الله 


عليه وسلم وصلاته به كل صلاة فى وقتها ثم قال « الوقت ما بين هذين » فهذا فى 


أول الأسر مكةاء' وهكذا فمل التى صل الله عليه وتتر: بالسائل ى!الملدينة سواء » 
: , ْ 


صلى به كل" صلاة فى أول وقتها وآخره وقال « الوقت ما بين هذين 4 وقال فى 
حديث عبد الله بن عمرو « وقت صلاة الظهر مالم نحضر العصر ٠»‏ ووقت صلاة 


العصير مالم تصفر الشمس 2 ووقت صلاة المغرب مالم سقط نور الشفق 6 ووفت 





201 السنة واجبة الاتباع ولد راكدة عل ماءف القراق 


صلاة العشاء إلى نصف الليل © وقال « وقت كل صلاة مالم يدخل وقت الى 
تلمها » و يكن للسائل وقد سأله عن المواقيت ثم بينها له بفعله « الوقت فا بين 


هذين» ذهذا بيان بالقول والفمل ؛ وهذه أحاديث #كة صحيحة صر بحةفىتفصيل 


الأوقات م تمع علم انين الأمة ؛ وجميعهم احتحوا مها فى أوقات الصلاة » 0 


علمها أحاديث حمل محتملة فى المع عر مضه فيه طوار أن ايكون زاف 2 
المع جم فى الفعل » وأن براد بها ابجع فالوقت » فكيف ترك المسر يب لمبين للمجمل 
الحتمل ؟ وهل هذا إلا تراله اللحكم وألخة بالتغايه ؛ ومواعيق ما ]نك عوه اف 
هذه الأمثلة ؟ 
ذالجواب أن يقال : ايع حق ؛ فإنه من عند الله » وماكان من عند الله 
فإنه لامخلتف ٠‏ فالذى وَقتَ هذه الؤاقيت و ببنها بقوله وفمله هو الذى: شرع 
ا لجع يعولا وفمله 4 فلااية تخد يعض الدلنة ورترك بتطباكه والأوقاتا الى يننا ال 
جوافعي وس بقوله وفعله نوعان حسب 1 رباما : أوقات السعة والرفاهية» 
وأوقات العذر والضرورة . ولسكل منها أحتكام تخصها ء وكا أن واجبات الصلاة 
وشروطها تختلف باختلاف القدرة والعحز : فهكذا أرقا اء وقد جعل النى صلى اله 
عليه وسلم وَقْت النالم والذاكر حين يستيقظ ويذكر » أىّ نيان » وهذا 
غير الأومات' المنةة ا وتكذ للف أ[ أزهاك ابورا كلاثة : ودين مركن 2 
ووقناً مختصاً ؛ فالوقتان المشتركان لأرباب الأعذار هما أر بمة لأرناب الرفاهية» وهذا 
آءث الأوقات فى كتاب الله نوعين مسة وثلاثة فى حو عشنَ آيات من القران » 
فاج لأهل الرفاهية والسعة » والئلائة لأرراب الأءذ ار » وجاءت السنة بتفصيل ذلك 
و بمانه و بيان أسبابه » فتوافقت دلالة القرآن والسنة » والاعتبار الصحيح الذى هو 
مقتنضى حكة الشر بعة وما اشتمات عليه من المصالح ؛ فأحاديث اججع مع أخاديق 
الإفرادمْزلة أحاديث الأعذ ار والضشروراتمع أحاديث الشروط والواجيات ؛ فالسنة 


وين بعضهها بعضا » لا برد بعضهها ببعض . ومن تأم ل أحاديث المع وحَدَها كلها صر بحة 








السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن س0" 


فى جمع الوقت لا فى جمع الفعل » وعلم أن جمع لعل لش وأصعت امك الإفراد 
2 ؟ فإنه ينتظر بالرخصة أن يبق من وقت الأولى قدر ذعلها فقط . حيث 
ذا سل منها دخل وقت الثانية فأوق مكل واحدة متها ف وقتها وهذا:أس 
فى غاية العسر والخرج والشقة » وهو مُتآّف اقصود المع الزالثاط المنة السيلد 
الصريحة ترده كا تقدم ء و بالله التوفيق . 


اأثال الثالث والسبغون : رد الشئة ‏ الصحيحة الصر حة الجلكة ف 


مس متصلة وسبع متضلة كلايت ألم اسللة «كان ل الله صل الله عليه 2 


ور سبع ومخمس » لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام » رواه الإمام أحمد » 
وكقؤل عائشة ركضى الله عنها : «دكان ردول الله صلى الله عليه وس 1 من 
اللإإلاثاواك سكيضة كل ؛ يور من ذلك يمس » لا مجلس إلا فى آخرهون » 
عله 1و عائئشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وس «كان يصلى 
من الايل نسم ركعات ء لا بحاس فيها إلا فى الثامنة فيذر الله ويحمده ويدعوه 
3 ينض » ولا سل » ثم يقوم فيصلى التاسعةء ثم يقعد فيذكر الله و يحمده 
وبدعوه » م م سم سلما 0 6 3 يصلى كك بعد ما ل وهو قاعد » 


فتلك إحدى عشرة ا أمَنّ رسول الله صل الله عليه وسل و وأخذه الاحم 

0 
2 
رصول الله صلى 0007 وأخذه الحم أوتر سبع ركمات لم يجاس إلا و 


0 بع » وصنع فى الركمتين مثل صنعه فى الأولى » وفى لفظ عنها « ذاما أ 
قَْ 
انس وسة والسابعة » ولم م ل فى السابعة 4 وفى لفظ « صلى سيع ار كات 

لا يقعد إلا فى اخرهن » وكاها أحاديث صحاح صر يحة لا معارض ذا ؛ فردت 
هذه بقوله صلى الله عليه وس :' ضلاة الال مد مَك ) وهو حديث حيح » 
ولسكن الذى قله هو الذى أوثر بالتسع وال وان »وسنت كلا 2 532 
00 بعضا ؛ فالننى صلى الله عليه وس بان السائل له عن صلاة الايل بأنها 


منى مثنى » ول يسأله عر ن الوت وأما السبع ا والتسع والواحدة فهى صلاة 


الوتر 
مع الاتصال. 








الشمربعة مبنية 


على مسال العباد 


1 تغير الفتوى بتخير الأزمنة والأحوال 


الوار » والوتر اسم للواحدة المنفصلة ما قبلها » ولاخمس والسبع والنسم المتصلة » 
كالمغرب اسم لاثلاث امتصلة » فإن انفصات الس والسبع والتسع بسلامين 
كالإحدى عشرة كان الوثر اسماللركمة المفصولة وحدهاء ا قال الننى صلى الله 

عكر اللنا معي "مقىئ ا فاذا حكي الصبح أوثر بواخندة 
عليه و م « صلاة لليل ف فى فإذ ى الصبح أوئر بو -دة 
توتر له ما صلى » فاتفق فمله صلى الله عليه وسلم رقرك 2 وضلف يفف أعمانه 
وكذلك يكون ليس إلا » وإن حصل تناقض فلا بد من أحننا اسان ؟ 
إنا أن يكون ل الحديثين ا ما 6 أو لبس من كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فإن كان الحديثان من كلامه وليس أحدها منسوخا 
فلا تناقض ولا تضاد هناك البتة » وإما يؤنى 18 يؤتى هناك من قبل فهمه 
وتحكيمه آراء الرجال وقواعد المذهب على السنة ؛ فيقع الاضطراب والتفاقض 


والاختلاف » والله المستعان . 


فصل 
فىتغيرالفتوى » واختلافها 


حسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد 


هذا فصل عظم النفع جدا» وقع يسبب الجول علل عظم على الشر بعة 
أَوْجب من المرج والمشقة وتكليف مالا سبيل إليه ما يعم أن الشبريعة الباهىة 
التى فى أعلى رتب اللصالح لا نان به 4 فإن الشر رعة ماه ولساضا عل لمكم 
ومصالح العباد فى المعاش والمعاد » وهى عَدْل كلها » ورحمة كلها » ومصالح كلها » 
وحكة كلها ؛ فكل مسألة خرحدت عن العدل إلى الجور » وعن الرحمة 


إلى ضدها » وعن المصلحة إلى الفسدة » وعن الحمكة إلى العمبث ؟ فليست 


دن الشر بعة وإن أدخلت فمما بالتأويل ؛ فالشريعة عَدْل الله بين عباده » 











تغير الفتوى بتغير الأزمنة بالأحرال 16 


ورحمته بين خلقه » وظله فى أرضه » وحكته الدالة عليه وعلى صدق رسوله 
صلى الله عليه وسلم أ الك راسف رق ب اذى > أن الع 
ل الذى به اهتدى البتدون » وشفاؤه القسام الذى به دواء كل عليل » 
رط المستقيم الذى من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل ؟ فهى قرة 
العيون » وحياة القلوب » ولذة الأرواح ؛ فهى بها المياة والغذاء والدواء والثور 


والشفاء والعصمة » وكلء خير فى الوجود فإبما هو مستفاد منها » وحاصل بها » 


وكل نقص فى الوجود فسببه من إضاعتها » واولا رسوم قد بقيت محر بت الدنيا 
وطووى العالم » وهى العصمة لاناس وقوام العالم » وبها يمسك الله اسموات 


والأرض أن تزولا » فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطَىّ العالم ركم 


إليه ما بتى من رسومها ؟ فالشريعة التى بعث الله بها رسوله هى عنود العالى » 


وقطب الفلاح والسعادة فى الدنيا والآخرة . 


وحن 0 تفصيل ما أحملتاه فى هذا الفصل بحول الله وتوفيقه ومعونته 


بأمثلة صحيحة ١‏ 


لمثال الأول : أن النى صلى الله عليه وس شرع لأمته إيجاب إنسكار المشكر 
ليحصل بإنسكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله » فإذا كان إنسكار المتسكر 
ستازم ماهو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره » وإن 
كان الله يبغضه ويمقت أهله » وهذا كالإنسكار على املوك والوالآة باعمرواج 
عليهم ؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آآخر الدهر» وقد استأذن الصحابة رسول” 
الله صلى الله عليه وس فى قتال الامساء الذين يؤخرون الصلاة عن وقنها» وقالوا : 
أفلا نقاتلهم ؟ فقال «لاء ما أقاموا الصلاة» وقال « من رأى من أميره مايكرهه 
فليصير ولا يزعن يدأ من طاعته » ومن تأمل ما جرى على الإسلام فى الفتن 


السكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منسكر ؛ فطلب 
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إزالتة فتوا ل منه ما هوأ كبر جه هد كان رسول الله صل الله عليه وسم برى 
بمكة أ كبر المنسكرات ولا يستطيع تغييرها » بل لما فتح الله مكة وصارت دار 
إسلام رم عل اشير البيتا وردق على قواعد إراهم ؛ ومتعهمن ذلك-مع قدرته 
عليه خشية وقوع ماهو أعظ منه من عدم امال قربش لذلك لقرب عهدهم 
بالإسلام لمم حدينى عهد بكنر» وهذا 1 يأذن فى الإنكار غللى الأمراء باليد؛ 
لما يترتب عليه هن وقوع ما هوأءظم عه كارو حلاسواء. 

فإنكار الفسكر أربع ورحات ؛ الأولى : أن بزول و مخلفه ضده » الثانية : 
سك يحملته » الثالثة : أن مخلفه ماهو مثله » الرابعة : أن يخلفه 
ة ؛ فالدرجتان الأوليآن مشروعتان » والثالثة موضع اجتهاد » والرابعة 
1 ؛ فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطاريج كان إتكارك علممم 


من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نمم ءنه إلى أباعرا 2 إل اشاورجوله إردى 


نداب وساق اليل ونحو ذلك » وإذا رأيت الفساق قد اجتمموا على لهو 
ولعب أو سماع مكاء وتعبدية فإن نقامهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد » وإلا 
ا هم على ذلك غيرا عن أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فسكان ماهم 
فيه شاغلا هم عن داف ., وكاإذا كان الرعل تكتفلا يكت امون وخوعا 
وحْفْتَ من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر قَدَعْه وكتبه 
اذيك » وهذا باب واس ؟ وسعمت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور 

مرا مه و27 ا رعس أساك “ارك اتا 8 0 و0 
الج اراتك مهمة دن كان مدق فاطكقف عايه » وقات نما حرم الله 
الجر لأنها تضد عن ذكر الله وعن الصلاة » وهؤلاء يصدم الجراعن د النفوس 


وسَئ الذرية وأخذ الأموال فَدَعْهِم . 














خاو اافترى يكاز الارمية والأحوال 


فصل 


لمثال الثانى : أن النى صلى الله عليه وار أن قم الأبدئى ‏ النبى عن 
قطم إلا 
ا غزو 3 اك ةا ود تقيذاعة من حدود الله تعالى » وقد نهبى عن إقامته فى ا 
فى العزو 
الغزو خشية أن يقرتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تمطيله أو تأخيره من لحوق 
طايه بامسركيت نمية وغضيا كا قاله عر وأبو الدرداء وحُديفة وغيرهم » وقد نص 
ألمد و إسساق بن راهويه والأوزاء ى وغيرهم من عاماء الإسلام كل أن" الحدود 


لاتقام فى أرض العدوء وذكرها أبو القادم الكرقى فى مختصره فقال : لايقام الحد 


على سل فى أرض المذو » وقد ألى لاوطا رخ من الغزاة قد سرق 


ينه فقال : ولا أ عه رسول ا صلى اللعليه 1 يقول 0 لاتقطم الأبدى 
ف لمرو » لقطءعت يدك ؛ رواه ا داود » وقال ابو تمد المقدسى : وهو إجماع 
الصحابة » روى سعيد بن منصور فى سلئه بإسناده عن اوسن بن حكيم عن 
يهن عر كس إن إلناى أن لوا كادن ‏ أمير خيش ولا رسيدجة ولالارتة لبي 
المسامين حدا وهو غاز حتى يقطم الذّرب قافلا اثلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق 
بالتكفار : وعن أى الأرداء مثل ذلك : 

وقال علقمة : كنا فى اجيش فى. أرض الروم ‏ ». ومعنا شذيفة بن اليآن + 
وعلينا الوليد بن عقبة » فشنرب الخخر ٠‏ فأردنا أن نحده ؛ فقال حذيفة : أتحدون 
أفير 71 وقد دنوتم من عدوكر فيط.ءوا في 5 

وأنى سعدب نأ لىوقاص ,أبى عجن يوم القادسية وقد شرب اتمر» فأمر به إلى 
القيد » فا التق الناس' فال أبو دن : 

كق -َرَنا أن تطرد الخيل بالقنا وأشْرَكَ , مشدودا على" وثاقيا 


فقال لابنة حفصة امرأة. سعد : أطلقينى ولاك والله على إن َأمنى اللدأن أرجم <تى 
(؟ ب اعلام الموتعين > ) 
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ضع رحل ف القيّد , أفإن قلت استر 0 منى ؛ قال : لغلته حتى .التق ألناس 


وكانت سعد جراحة فلم يرج يومئذ إلى الناس » قال : وصعدوا به فوق العذيب 
يراك الناس » واستعمل على الخميل خالد بن عرفطة » فوئب أبو عجن على 
ومس لسعد يقال لما البلقاء » ثم أخذ رمحا م خرح مل لا يحمل على ناحية من 
العدو إلاهزمهم » وحجءعل الناس يقولون : هذا مَإك» ا برونه عدم ؛ وحءل 
سهك يقول :الصير صير اليلقاء 4 والظفر ظم و3 غحن»2 ن» وأبو مج دن ف القيد» فليا 
هزم المدو رجع أبو تحجن حتى وضع رجليه فى القيد » فأخيرت ابنة حقصةسعدا 
ماكان من أن قال اسك : الذاراة الا شرت ادن كبز شين 
ما أبلام »ل سديله » ققال أبو محجن: قد كنت أشر بها إذ يقام على" الح وأطهر 
منها» فأما إذ مهرجتى فوالله لا أشربها أبدا ؛ وقوله «إذ بورجتى» أ ىأهدرتى - 
بإسقاط الحد عنى» ومنه «مهرج دم ان الحارث »أى أ بطله ؛ وليس فى هذا مايخالف 

0 ولد فا ولا قاعدة من قواعد الشرع ولا إجاعاً » بل لو ادعى أنه إجماع 
الضجانة كان أصوب؟. 

قال الشيخ ل ا 

قلت : وأ كثر ما فيه تأخير الحد لمصاحة راححة إها من حاجة المسامين إليه 
و 7 ن خوف ارتداده ولهوقه بال شكغار 2 وتأخيره الحد لعارض رد وردت به 
الشر بعة 2 6 يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الخر 0 والمرض 5 ؛فهذا 
تأخير لمصلحة الحدود ؛ فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى . 

فإن قيل : فا تصدمون بول سعد « والله لا أضرب الووم رجلا أ بى المسامين 
ماأبلام » فأسقط عنه الحد ؟ 

قيل : قد يتمسك بهذا من يقول «دلاعد عا لى مس فى دار الحرب» كأ يقوله 
اد 


١ 1:‏ ء 
به © والطا , 
ححة فر وا ران سعدا ردى 


بو 'حتيفة » ولا الله عذه انع فى ذلك سنة 
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الله تغاق ؛ فإنه ا وأئ من تأثير أبى حن ف الدين رادو بثاله نفسّه ٌ 
مارأى درأ عنه الحد ؛ لأن ما أنى به من الحسنات غمرت هذه السيئة الواحدة 
ار ة جاسة وقعت فى نحرءولا سما وقد شام من هع ايل التو بة ة الخصوح 
وقت الققال ؛ إذ لا ين مل إصراره فى ذلك الوقت الذى هو مظنة القدوم على 
لله وهو برى الموت » وأيضاً فإنه بتسليمه نفسّه ووضع رجله فى القيد اختياراً قد 
استدق أن يوهب له حدمكا قال الو ى صل الله عليه وسل لارجل الذى قال له 
دبا رسول ابن أصبث حدا و فأقه على 2( فال : ل صليت معنا هذه الصلاة ؟ 
قال : نعم» الم اذْعَبْ فإن الله قد غَمَنَ لك حَذَكَ 6 وظبورت ركة هذا العفو 
والإمقاط فى صدق توبته » فقال : وللّه لا أشربها أبدا » وفى رواية « أَبْدَ 
الأبد » وى رواية « قد كنت آنف أن أنركها من أجل جلداتكم,» فأما إذ 
تركتمونى فوالله لا أشر مها أبدا » وقد برىء النى صلى الله عليه وسل مما صفع 
خالد بببى جذيعة » وقال « اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد » ولم يؤاخذه به 
لحن بلاثه وأهمره للاسلام . 

ومن تأمل المطابقة بين الأمر والنهى والثواب والعقاب وارتباط أحدهما 
الأخر عم فقه هذا الباب » و إذا كان الله لا يذب تائبا فهكذا الحدود لا تقام 
على تائب » وقد نص الله على سقوط الحد عن الحار بين بالتوبة الى وقعت قبل 
القدرة عليهم مغ عم جرمهم » وذلك تنبيه على سقوط مادون اراب بالتووبة 
الصحيحة بعار سق الأولى 5 وقد رود بئا 1 سكن السايل من حديث > ساك عن ٠‏ علقمة 
ان وائل عن أ امرأة وقع عليها فى سواد الصبح وهيٍ تعمد إلى المسحد 
بمكروه على ننسها » فاستغائت برجل مر عليها » وفر صاحبها » ثم مر عليها ذوو 
عدد 6 فاستغائت مهم » فأدركوا الرجل الذىكانت استغائت به فأخذوه » 


وسبقهم الآخر لخاءوا بهيقودونهإلها » فقال : أنا الذىأغئتك » وقد ذهبالآخر 


قال : فأتوا به نى الله صل الله عليه وس » فأخيرته أنه اذى وقع عليها » وأخبر 








أعتبار القرائن 
وشواود 
الأحو أل 


7" تغين لقتو بجني الا زمنة والأبجوال 


القوم أنهم أدركوه يشْعَدُ » فقال : إنما كنت أغثتها على صاحبها فأدركى هؤلاء 
تتذرى نقالت : كديب هو الذى وقع عل ؛ فقال النى صلى الله عليه وله 
وسل « انطلةوا به فارتموه » فقام رجل من الناس ققال:: لا ترجوه وار عوى > 


فأنا اذى ققاحاسا الفسا..» فاخترفت فا حجمم ثلاثة عند رول الله صل الله عل 
9 : 2 رسو 


واله وس : الذى وقم علهاء والذى أغائها ءوالمرأة » فقال« أماأ نت ققد عفر للك » 
ارات 


وقال للذى أغائها قوا ححناء فقال عر : أرجم الذى اعترف بالق 2 فأبى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فقال « لأنه قذ تاب إلى الله © رواه عن حمد 
أن يحى بن كير الحرالى : ثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا اباط بن نصر 


عن ماك , وليس فيه حمد الله إشكال . 


فإن فيل يل ص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ر ف لكك 
من غير بينة ولا إقرار ؟ 
قيل : هذا من أدل الدلائل على اعتبار القرائن والأخذ بشواهد الأ<وال فى 
النهم » وهذا يشبه إقامة الحدود بالراحة والقء كا اتفق عليه الصحابة » و إقامة حد 
الزنا 0 3 نس عليه عر وذهب إليه فقهاء أهل المديئة وأجد ف ظاه مذهيه؛ 
وكذلك الصحيح أنه يقام المد على امنهم بالسرقة إذا وجد المسروق عنده » فهذا 
الرجل لما أذْركَ و و يشتدٌ هربا وقالت امرأة : هذا هو الذى فعل بى + وقد 
اعترف بأنه دن منها وأتى إلمها وادعى أنه .كان مَغيئا لامرِيبا » ولم بر أولئك الجاعة 
غيره »كان فى هذا أظهر الأدلة على أنه صاحبها ؛ وكان الظن المستفاد من ذلاك 
لا بقصرء عن الظن المستفاد 0 ن شهادة البيئة 2( واحمال © الغاطر وعد اوة الشهود 
كاحال القلط أو عداوة المرأةيههنا ٠6‏ بل ظن عداوة المرأة فى هذا الموضع فىغاية 
الاسقتفاد.> فنياتة الأمن أن هذالتث ظاهس لا بيد بوت اد عله يا 


كا يققل فى القسّامة باللوث الذى لءله دون هذا فى كثير من المواضع ؛ فهذا الحكى 
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من أحسن الأحكام وأجراها على قواعد الشرع ؛ والأسحكام الظاهرة تابمة لالأدلة 
الظاهسة من البينات والأقار بر وشواهد الأحوا ال ؛ وكونها فى ننس الأمر قد تقع 
غيرمطابقة ولاننضبط أمر لايقدح فى كونها طرقا وأسبابا للأجكام » والبينة لمكن 
موجبة بذاتها لاحد ؛ و إنما ارتباط الحدّ مها ارتباط المدلول بدليله » فإن كان هناك 
دليل يقاومها أو أقوى منها لم “بأخه الشارع » وظهور الأمر مخلافه لا يقدح ىكونه 
دليلا كالبينة والإقرار » وأما سقوط المد عن المعترف فإذا لم يتسم له نطاق 
امير المؤمنين عر بن الطاب رك الله عنه فأخْرى أن لا يقسع له نطاق كثير من 
الفتهاء » ولسكن انسع له نطاق الرؤف الرحيم فقال : إنه قد تاب إلى الله » وألى 
أن عده ولا رمب أن بالحسية الى حاء ! 1 اعترافه طواعًا واختيارخشية من الله 
وحده وإنقاذا لرجل ملم من الهلاك » وتقدى حياة أخيه على حياته واستسلامه 
للقتل أ كبر من السيئة التى فعلها » فقاوم هذا الدواء لذلك الداء » وكانت القوة 
صالمة »فزال المرض » وعاد. القاب إلى حال الضحة » فقيل : لا حاجة لنا 
عدك ور علناء طية ردراء نان اطروت؟ مكار مو لطا 
فأ حي أحسن من هذا المسم وأشد مطابقة لارحمة والحسكة والمصلحة ؟ 


وبالله التوفيق . 


وقد رونا فى سان النسالى من حديث الأوزاعى نا أبو عمار شداد قال : 
حدثنى أبو أمامة أن رجلا أنى النى صلى الله عليه وسل:فقال : يا رسول اللتأصبت 
حدا فأقه على » فأعرض عنه » م قال : إنى :أصبث حداً: فأقه على ٠‏ فأعرضن 
عنه ‏ ثم قال : يا رسول الله إنى أدءت حدا فأقه على » فأعرض عنه » فأقيمت 
الصلاة ؛ فلها سلم رسول” المفصل اله ليه وسلم قال بالاشول الله إنى أضبت را 
فأقه على » قال « هل توضأت حين أقبات ؟ قال ؛ نعم » قال: هل صليت معنا 


حينصلينا ؟ قال : نعم » قال : اذهب فإن الله قد عفا عنك » » وفى لفظ د إنالله 
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قد غفر لك ذنبك » أو َك » » ومن تراجم النسائى على هذا الحديث 
« من اءترف بحد وم يسمه » وللناس فيه ثلاث مسالك ؛ هذا أحدها ؛ والثاف 


ب حاف للك الرحل » والثالث سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه » وهذا 


أصح المسالك 


م 


الثال الثالث : أن عمر بن امطاب رضى الله عنه أسقط القطم عن السارق 
فى عام المحاعة » قال السعدى : حدثنا هرون بن إسماعيل الخراز ثنا على بن المبارك 
ثنا بحبى بن أى كثير حدثئ حسان بن زاهر أن أن حدبر حدثه عن عراقال ': 
لا قط اليد فى عذّق ولا عَم سكة .قال |الستقدى : سألت أحجد بن حنبل عن 
عدا ديك فال الطق النخلة » وعام سلة ‏ اللحاغة عات الأ عن تقول له؟ 
فقال : إى لء اعمرى » قلت : إن سَرَّق فى مجاعة لا تقطعه ؟ فقال لاء إذا حملته 
الحاحة على ذلك والناس' فى مجاعة وشدة . 
قال السعدى : وهذا على نحو قضية عمر فى غلمان حاطب » نا أبو النعمان 
عارم ثنا ماد بن سامة عن هشام بن عروة اهن ان 2 الات 
ان أبى مبلتعة سسرقوا ناقة لرجل ,من مُرّيئة » فأنى بهم عمر » فأقروا » فأرسل إلى 
عبد الرحمن بن حاطب لخاء فقال له : إن غلمان حاطب سسرقوا ناقة رجلمن مز ينة 


قروا ل ها 2 0 ك0 6 اذهب فاقطم أيديهم » فلما 
ولى مهم ردمر ثم قال : أ ما والله لولا أنى أعر أنيم تستعم لونم و جيعونهم حق 
إن أحدم لو أاكل ماحرم الله عليه َل له لقعامت أيديهم » وام الله إذ لم أفمل 
لأغرمنك غرامة تُوجِمُك » ثمقال : يامرنى بكم أريدت منك ناقتك ؟ قال : 
0 بع مائة » قال عمر : اذهب فأغطه ثمالى ماثة . 

وذهب أحمد إلى موافقة عمر فى الفَضْلئْن جيم ؛ فنى مسائل إسماعيل 
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ابن سعيد الشالنجى التى شَرَسَها السعدى بكتاب سماه المقرجم » قال : سألت أ 

2 الل ع 1 ال انه سال :فى النس دين رمات 
تكاآل ؛ وقال : وكل مَنْ دَرَأنا عند الحد" والقوّد أضعفنا عليه العُرام » وقد وافق 
أحمد على سقوط القطم فى الجاعة الأوزاعي » وهذا دض القياس » ومقتضى قواعد 


الشرع؛ فإن السنة إذا كانت سنةمجاعة وشدة عَلَبّ على الناس الهاج والضرورة» 


فلا يكاد يل السارق م نضرورة تدعوه إلى مايسد به رَمَقه » و يجب على صاحب 


الال بذَلُ ذلك له » إما بهن أو مجانا على لحلاف فى ذلك ؛ والصحيح وجوب 


بذله عانا؛ لودوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك و الإيثار بالفضل 
مع ضرورة أخبج ؛ وهذه 1 قوية درا القطم عن ا لد تاج ؛ وى أقوى من 
ا لالت ين كيعا. كر 1 المتيا ل لل إذا فار نع بين عسدء 
الشنهة وبين ما بذ كرونه ظهر لك التفاوت » فأبن شمهة كون اسسروق مما يسرع 
إليه الفساد » وكون أصله على الإباحة كالماء » وشبهة القطم نه مرزة 4 وشبة 
دعوى ملسكه بلا بينة » وشبهة إتلافه فى رز بأ كل أو احتلاب من المرع» 
وشبهة نقصان ماليته فى الحرز يذبح أو محريق ثم إخراجه » وغير ذلك من الشبه 
العسطيفة ذا إل بعد الك ب القوية ؟ لاسي وهر دون اله فى مناللة ا 
امال على أخذ ما يسد رَمَقَه » وعام المجاعة يكثر فيه الحاويح والضب_طرون » 
ولا يتميز الأستغنى منهم والسارق اغير حاجة من غيره » فاشتبه من يحب 
عايه الحد عن لا يحب عليه » فدرىء ؛ نعم إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو 


ا عن السرقة قطم ع 
فم لى 


اللثال الرابع : أن الننى صلى الله عليه سس فرض صدقة الفطر صاءا م 
1 ا ن شعير أو ا من ز بسب أذ ا من ن أقط 3 وهاه كان غلك 


00 
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أقواتهم بلمدينة » فأما أهل” بل أو حلة قوثهم غير ذلك فإ عليهم صاع من 
قوتهم » كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب » فإن كان 
بم كاثنا 


ما كانء هذا قول حمهور العاماء ؛ وهو الصواب الذى لا يقال بغيره ؟ إذ اللقصود 


قوم من غير الحبو بكاللبن والاحم والسمك أخرجوا فطر هم من قوت 


سَدُ لَه السا كين يوم العيد » وم و اسانهم من جذس مايقتاته أهل” بلدهم؛ وعلى 
هذا فييجزىء إخراج الدقيق وإن لأبصح فيه الحديث» وأما إخراج الخيز والطعام 
فإنه وإن كان أنفع لمساكين لقلة المؤنة والسكلفة فيه فقد يكون المت أنفع لهم 
لطول بقائه وأنه يتأنى منه مالا يتأنى من الخيز والطعام » ولا سها إذاكثزٌ لين 
والطعام عنذ المسكين فإنه يفسد ولا يمكنه حفظه » وقد يقال : لا اعتبار مهذا » 
فإن القصود إغناؤهم فى ذلك اليوم لظي عن التعرض لاسؤال » كا قال النى 
صلى الله عليه وس « غنم فى هذا اليومءن المسألة » و إنما نص على تلك الأنواع 
الخرحّة لأن القوم م يكونوا يعتادون اتخاذ الأطءمة ,وم العيد » بل كان قوم 
يوم الميد كقوتهم سائر السنة ؛ ولهذا لم١‏ كان قونهم يوم عيد النحر من وم 
الأضاحى أمروا أن يطعموا منها القانع والمتر ؛ فإذا كان أهل بلد أو >لتعادتهم 
اتخاذ الأطعمة يوم العيد جاز لهم» بل يشرع لهم أن يُوَاسوا المسا كين من أطعم مم » 
فهذا محتمل يسوغ القول به والله أعلم . 


فصل 


المثال اهامس : أن النبى صلى الله عليه وسلم نس ف المصراة على رد شاع 


من تمر بدل الابن » فقيل : هذا ْ عام فى جميمع لمان » حتى فى المصر الذى 
مع أهله باقر قط ولا رأوه ؛ فيجب إخراج قيمة الصاع فى «وضم الم » 
ولا يحزثهم إخراج صاع من قوتهم» وهذا قول أ كثر الشافمية والطنابلة » 
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وجل درل املق المصدراء اراق وككاة لق لاله رن واد فشاو يلاه 
تيدر أتباعا للفظ النص ؛ وخالفهم آآخرون » فقالوا : بل يخرج فى كل 
موضع صاعاً من قوت ذلك البلد الغالب ؛ فيخرج فى البلاد التى قوتهم 
الإرااضاعا "من برآ وا إن أكان ١‏ قوم ١‏ الأرن فطاع امن أزز6. وبق )كان 
الزببب والتين عند كلمّر فى موضعه أجِزأ صاع منه » وهذا هو الصحيح » 
وهو اختيار أبى الحاسن الرويانى وبعض أصحاب أجد » وهو الذى ذكره 
أضحاب :مالك » قال القاضى أن الؤليد : روى ان القاسم أن الصاع رق 
ملاغالك قوت البلد هال ناحلا الل واغزاء انمد كانة :اذك 10 وراصدية أنه 
رداق سس ايان هذا الحديث صاعا من طعام ؛ فيحمل تعيين صاع المر فى 
الرواية المشهورة على أنه غالب قوت ذلك البلد » انتهى ؛ ولا ريب أن هذا أقَرب 
إلى مقصود الشارع ومصلحة المتعاقدين من إمحاب قيمة صاع من الْمّر فى موضعه » 


والله أعم : 


وكذلك حك ما نص عليه الشارع من الأعيان التى يقوم غيرُهَا مقامما من 
كل وجه أو يكون أولى منها كنصه على الأحجار فى الاستجار » ومن المعلوم أن 


ارق والقغان والصوك أول منها بالحوا رام وكدلاك تعب عل إلثراب فى القبل 


من وُاوخْ الكاب والأشنان قل منه » هذا فما عم مقصود الشارع مئة » وحصول 
ذاك المقصود على أنم الوجوه بنظيره وما هو ل مئة . 


0 


لمثال السادس.: أن النى صلى الله عليه وسل منع الخئئض من الطواف بالبيت 
حتّى تطهر » وقال 2 اصتعى ما يصنع الماج غير أن لا تظو بالبنت 6 فظن 'مَْ 


ظن أن هذا حك عام فى جميع الأحوال والأزمان » ولم يفرق بين حال القدرة 
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والعجزء ولا بين زمن :إمكان الاحتباس لما حتى تطهر وتطوف وبين الزمن 
الذى لا يمكن فيه ذلك » وتمسك بظاهر النص » ورأى منافاة الحيض لاعاواف 
اكنافاته للصلاة والصيام ؛ إذ نبى الحائْض عن الميع سواء » ومنافاةالحيض اعبادة 
الطواف كنافاته اعبادة الصلاة » ونازعهم فى ذلك فريقان ؛ أحدها : صحح 
الطواف مع الحيض » ول يجعاوا الحيض مانعا من صحته » بل جعلوا الطهارة واحبة 
تحبر باقدم ويصح الطواف بدونها كا يقوله أبو حنيفة ‏ وأصحابه وأحد. فى 
إحدى الروايتين عنه وهى أنضبيا عنه» وهؤلاء ل يعلوا ارتياط الطبارة بالطواف 
كارتباطها بالصلاة ارتباط الشرط بالمشروط » بل حعلوها واحبة من واحباته » 
وارتباطها به كارتباط واجبات الحج به يصح فعله مع الإخلال بها و برها الدم » 
والفريق الثانى حعلوا وجوب الطهارة للطواف واشتراطها بميزلة وجوب السترة 
واشتراطها » بل بمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها التى تحب وتشترط مع القدرة 
وتسقط مع المج » قالوا : وليس اثتراط العلهارة لاطواف أو وجو بها لهبأعظم من 
اشتراطها لاصلاة » فإذا سقطت بالعجز عنها فسقوطها فى الطواف بالعجز عنها أولى 
وا2ز عا قار :ا رسدكان وارين الى صل الله عليه وسل وخلفائه الراشدين 


تحتبس أعراء الحج لاحييّضِ حتى يطهرن ويطفن » وهذا قال النى صلى الله عليه 


وس فى شأن صفية وقد حاضت « أحابيّتاهى؟ 6 قالوا : إنها قد أفاضت » قال 


« فاتنفر إذاً » وحينئ كانت الطهارة مقدورة ذا يمكنها العأواف بهاء فأما فى هذه 
الأزمان التى يتعذر إقاءة الركب لأجل الحِيض فلا تخلو من ثمانيةأقسام ؛ أحدها 
أن يقال لها : أقيمى بمكة و إن رَحَل الركب ختى تطبرى وتطوفى » وفى هذا من 
الفسادوتعر يضهها للمقام وحدها فى بإدالغر بقمع لموقغاية الضرر طامافيه ؛ الثانىأن 
يقال :سقط علواف:الإفاضة لاعتجن عن ٠‏ شرطه ؟الثالك أن يقال إذا اعلمت أو 
خشيت مجىء الميض فى وقته جاز لهاتقديمه على وقته ؛ الرابعأنيقال : إذا كانت 


تعل بالعادة أن حيضها يأنى فى أيام الحج وأنبا إذا حَكَتَ أماها ايض هناك 
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سقط عنها فرضه حتى نصير ابسة و ينتقطع 2ق الك الامش أن يقال “الل 
تمج فإذا حاضت ول يمسكها الطواف ولا المقام رجعت وهى على إحراءها تمتنع 
من النكتاح ووطء الزوج حي تعود إلى البق فتطوف وهي طاهرة 2 ولوكان ببمها 
و بينه مسافة سنين » ثم إذا أصابها الميض فى سنةالماد رجعت كا هي » ولا تزال 
كذل ككل عام حتى يصادفها عام تطهر فيه ؛ السادس أن يقال : بل تتحلل إذا 
مجزت عن المقام حتى تطور كا يتحلل الحسرءمع بقاء المج فى ذمتهاء فتى قدرت 
على الممج ازمها ؛ ثم إذا أصابهاذلك أيضا تحلات » وهكذا أأبداً حتى يمكمهاالطواف 
طاهراً ؛ السابع أن يقال : يحب عليها أن تستئيب من 30 لتر 
وقد 0 وأ عنها الحج »و إن انقط طم حيضها بعك ذلك ؛ ال ثامن 3 يقال : بل تفعل 
ما تقدر عليه هن اك المج 6( وسقط عنها ما تعددز عنه من الشروط والوا<يا ات 
كا بسقط عنها طواف الوداع بالنص » وكا بسقط عنمها فرض السترة إذا شاحتها 
العبيد أو غيرهم ؛ وكا يسقط عنها فرض طهارة الجنب إذا تحزت عنها امدم الماء 
أومرض بها » وكا سقط فرض اشتراط طهارة مكان الطواف والسعى إذا عرض 
فيه نحاسة :تعذر إزااتها » وكا سقط شرط استقبال القبلة فى الصلاة إذا عر عنه» 
وكيا بسقط فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا عجز عنهالمصلى» وكابسقط 
فرض' الصوم عن العاجز عنه إلى بَدَله وهو الإطعام » ونظائر ذلك من الواجبات 

والشروط التى تسقط بالعجز عنها إما إلى بَدَل أو مطلقا ؛ فهذه ثمانية أقسام لامر يد 


عليها » ومن المعلوم أن الشمر يعة لا تأتى 0 ثامن ؛ فإن ن القسم الأول 


وإن قاله مَنْ قال من الفقهاء فلا يتوجه ههنا ؛ لأن هذا الذى قالوه متوجه فيمن 
أمكنها الطواف ول تطفءوالسكلام فى امرأة لا يمكنها العطواف ولا المقام لأجله » 
وكلام الأنمة والفقهاء هو معلاق كايتكامونفى نظائرهءولم يتعرضوالمثلهذه الصور 
الى عت بها البَْرَى ءولم يكن ذلك فى زمن الأثمة» بلقد ذ كروا أنالمسكرى يلزه 
المقام والاحتباس عليها لتطير ثم تطوفءفإنه كان تمكنا برواقماً فى زمنهم » فأفتو 
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أنها لا تطوف حتى تطهر لتمكنها من ذلك » وهذا لا نزاع فيه ولا إشكال ؛ فأمأ 
قهذه الازمان فغير ممك.. ن » و إبجاب سفر بن كاملين فى اليج من غير تفر يط من 
الحاج ولاسبب صد رمنه يتضمن إبجاب ححتين إلى البيت » واللّه تغالى إنا أ وحنك 


حجة واحدة » مخلاف سَْأفسد المج فإنهقدقرط بفعل الحظورء و خلا فسن ترك 


علواف الزيارة أو الوقوف بعرفة فإنهلم يفمل مايتم حجته » وأما هذه فل تقرط ولم 


نترك ما أمرت به فإنهالم تؤمر با لاتقدر عليه » وقد فعلت ما تقدرعليه ؛ فعى عنزلة 
ع َ- 

الجتب إذان عن الطهارة الأصلية والبدلية وصل على سب حاله » فإنه لاإعادة عليه 

فىأصح الأقوال » وأيضاً فهذه قد لابمكنها السفر مرة ثانيةفإذا قول إنها تبقى رمة 

إلى أن 00 » فهذا ضرر لا يكون مثله فى دين الإسلام ل بالضرورة أن 


الشر يعة لااتأ 
فصل 


وأما التقدير الثانى - وهو سقوط طواف الإفاضة ‏ فهذا مع أنه لا قائل به 
فلا يمكن القول به ؛ فإنه ركن الحجالأعظم » وهو الركن المقصوداذاته » والوقوف 


بعرفة وتوابعه مقدمات له . 
فصل 
وأما التقدير الثالث ‏ وهو أن تقدم طواف الإفاضة على وقته إذا خشيت 


الميض فى وقته ‏ فهذا لا يعم به قائل » والقول بهكالقول بتقدم الوقوف بعرفة 
على يوم عر فةع وكلاها ما م الاسبيل إليه . 
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فصل 
ونا التقدير الرابع ‏ وهو أن يقال يسقط عنها فرض المج إذا خشيت ذاك_ 
فهذا و إنكان أنقه مما قبله من التقديرات فإن المج يسقط لما هو دون هذا من 
الف - اولان بالطرايق أو كه س رفسا أو أحن خفارة نل ةوغر عسفة 
على ل القولين » أو " يكن لها رم 3 رللكة ممتنع أوحهين ؛أعده|ا : أن 
لازمه سقوظ المج عن كثير من النساء أو أ كثرهن ؛ فإنون يخفن من الميض 
وخروج الركب قبل الطهر » وهذا باطل ؛ فإن العبادات لا تسقط بالعحز عن 


فض أشراظها ولاد عن بمن أزكاناء 'وخانة: هذاه أن تكون 22ت عن ادامل 


أ 1 ن » وهذا لا , مقط المقدور عليه © 'قال اله تعالى ( فاتقوا الله ما استطدتم ) 


وقال صلى الله عليه وسل « إذا أمرتكم ادر فأثزا امنهد نا استعاء سي 6 هذا ولررت 
الصلاة بحسب الإمكان » :وما عجز عنه من فروضها أو شروطها سقط عنه ؛ 
والطواف والسّعى إذا عحز عنه ماشيا فعله را كبا اتفاقا » والصى يفعل عنه وليه 
03 

ما يعجز عنه ؛ الوجه الثانى : أن يقال فى السكلام فيمن :كلت و<دت وأصام| 
هذا العذر : فا يقول صاحب هذا التقدير حينئذ ؟ فإما أن يقول : تبق حرمة حتى 
تعود إلى الببت ( 1 يقول : تتحلل كامس 3 و باخجلة فالقول بعدم وحوب المج 
على سَنْ تخاف الميض لايع به قائل » ولاتقتضيه الشر بعة ؛ فإنها لاأشتقط مصاحةً 
المج التى هي من أعظل م الصالح لاحل الفعر عن أعر اظيته أن لكون را ف 
الحج أ و رط فيه ؛ ؛ فأصول” ال مر دعه ة تبطل وذا القول 2 


فصل 


وأما التقدير امامس ‏ وهي أن ترجع وي على إحرامها متنعة من النتكاح 
والوطء إلى أنتءودى العام المقبل » شم إذا أصابها الحيض رجعت كذلك » وهكذ 
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كل عام فيا تروٌه أصول الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحسكة 
والمصلحة والإحسان ؛ فإن الله ل ءل على الأمة مثل هذا الحرج » ولا ما هو 
قريب منه . 
فصل 
وأما التقدير السادس ‏ وهو أنها تتحالكا يتحلل الحصر ‏ فهذا أفقه من 
2 1 1 7 ع 16 

التققدير الذى قبله ؛ فإن هذه منعها خوف” َعَم من إقام النسك » فهى كن منعها 
عَدُرَ عن الطواف بالبيت بعد التعريف » ولكن هذا التقدبر ضعيف ؟ فإن 
الإحصار آدر عارض لاحاج يمنعه من الوصول إلى البيت فى وقت الحج » وهذه 


متمكنة من البيبت ومن الحج من غير عدو ولا عرض ولا ذهاب نفقة » وإذا 


جءات هذه كالسْصر أوجبنا عليها الحج مرة ثانية مع خوف وقوع الموض 


منها : والعذر الموجبُ لاتحلل بالإ-صار إذا كان قأما به منع من فرض الحج 


بنداء كإ حاطة العدو بالبيت وتعذر النفقة » وهذه عذرها لا يسقط فرض الحج 
عليها ابتداء ؛ فلا يكون عروضه موجباً للتحال كالإحصار ؛ فلازم هذا التقدبر 
أنها إذا عدت أن هذا العذر يصيبها أو غلب على ظنها أن يسقط عنها فرض 
المج فهو رجوع إلى التقدبر الرابع ٠‏ 
فصل 
وأما التقدير السابع - وهو أن يقال : حب عليها أن نستنيب من يحج عنها 
إذا خافت الميض » وتكو نكالَمْضْوت العاجز عن المج بنفسه ‏ فا أحسنه من 


تقدير لو عرف به قائل ؛ فإن هذه عاجزة عن إتمام نسكها » ولسكن هو باطل 


أيكرا' ؛ 'فإن الْمَضُوْت الذئ' متب عليه الاستنابة نهو الذى يكو نالبطا سق روال 
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عذره » فلوكان برجو زوال عذره كالمرض العارض والحبس 4 ان 
لسانيب » وهذهلاتي اسمن 5 00 “طناك ن تبقى إلى زمن بين وانقطاع 
الدم أو أن دمها يتقطع قل سن الاين عارش بنيلها أو كير نعلي فليدت 


200 حفيقة ة ولا ىج . 
فصل 


ذإذا بطلت هذه التقديرات تمين التقدبر الثامن » وهو أن يقال : تطوف 
لنت والحالة 56 2( وتكون هل ضرورة مقتضية لدخول المسحد 3 الحيض 


والعلواف معه » ولس فى هذا ما يخالف قواعد الشريعة » بل يوافقها كا تقدم ؛ 


إذاغانه سقوط الواحل تأ وزاله طبالعجز عنه » ولا واجب فى الشريعة مع عجر 


ولا حرام مع ضرورة ٠‏ 

فإن قيل : فى ذلك محذوران ؛ أحدها : دخول الحائض المجد » وقد قال 
النى صلى الله عليه وسلم :. دلا أحلك السجد لخائض ولا عُنب:» فكي 
بأفضل الساجد ؟ الثالى : طوافها فى حال الحيض » وقد منعها الشارع 
هله كا منعها من الصلاة » فقال : « أَصْتَمى ما يصنم” اماه غير أن 
لا تطوفى بالبيت » فالذى منعها من الصلاة مع الحيض هو الأى منعها من 
الطواف معه . 

فالجواب عن الأول من أر بعة أَوْجّهٍ : 

أحدها : أن الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب ؛ فإنها لو خافت 
العدو أو مَنْ يستكرهها على الفاحثة أو أخذ ماها الها وم تمد ملعأ إلا دشتول الستحد 
حاز لها دخوله مع الحيض » وهذه مخاف ماهو قريب من ذلك ؛ فإنها تخاف 
إن بأقانت مكة أن تيو خد كالما إن كن لحا مال و إلا أقامت بغرابه روز » 


وقد نخاف ف إقامتها من يتعرض لها » ولس ها دن يدفم عنها . 








5 تغير الفتوى بتغير الأزمنة والاحدوال 


الجواب الثانى : أن طوافها بمنزلة مرورها فى المسجد » و يجوز لاحائض 
المرور فيه إذا أمنت التلويث » وهى فى دورانها حول البيت بمتزلة -رورها 
وفخوطا من ابات وشرويتها بان اح 1١‏ فإذا از درورها الحاجة قطواقها لاد 
التى هى أعظم من حاجة المرور أولى بالجواز 

يوضحه الوجه الثالث : أن دم الحيض فى تاويثه المسحد كدم الاستحاضة » 
والمستحاضة يوز لها دخول المسحد للعلواف إذا تلحمت اتفاقا » وذلك لأجل 


اطاجة »: ويكاحة هذءاأول . 


يوضحه الوجه الرابع : أن منعها من دخول المسجد للطواف كنع الجنب ؛ 
هآ 


فإن النبى صلى الله عليه وسم وى ينها فى تحريم السحد علبهما » وكلاها 
حور له رالد حول عند اطالحة + ومر المشالة أن قول النى صلى عليه وس : 
« لا تطوفى ,البيت » هل ذلك لأن الحائض ممنوءة من المسجد والطواف. 
لا يكون إلا فى المسجد » أو أن عبادة الطواف لا تصح مع | ميض كالصلاة » 
أو مجموع الأمرين » أو لكل واحد من الأمرين ؟ فهذه أربعة تقادير » فإن 
قيل بالمسنى الأول لم ينم صحة الطواف مع الميض كا قاله أبو حنيفة ومن وافته 
وكا هو إحدى الروايتين عن أجد ؛ وعلى هذا فلا يمتنع الإذن لها فى دول 
الكل فده الخاعة الى اقدى تالس روي مد كيد ا مطلى تف الت مل 
الله عليه وسلم ؛ ولمس بأول مُطلق قيد بأصول الشريعة وقواعدها » وإن قيل 
بالمعنى الثانى فغايته أن تكون الطهارة شرطا من شروط الطواف » فإذا عحزت 
عنها سقط اشقراطها كا لو انقطع دمها وتعذر عليها الاغتسال والقيمم فإنها طوف 
علا ال 1 
فصل 


وأما الحذورٌ الثانى ‏ وهو طوافها مم الخميض والطواف كالصلاة ‏ طوابه 
3 
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من وجوه ؛ أحدها : أن يقال : لازيب.أن الطواف تحب فيه الطهارة وسَثّْر 
مرك ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال هلا وني لبيك عر يآن» 
وقال الله تعالى : ( خُذوا زيم عن دكل مسجد ) وفى السنن مرفوعا وموةوفاً 
« الطواف” بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه التكلام » فن تسكلم فيه فلا يتكلم 
إلا حيرم ولادرييك أن وجونت الطهارقوستن الموازة .فى الضلاة] اكد من وجوابها 
فى الطواف ؛ فإن الصلاة بلا طهارة مع القدرة باظلة بالانفافياء وكذلاك صلاة 
العرئيان » وأما طواف الجنب والائض واله_دث و«العريان بغير عذر ذفى 
ضحته قولان مشهوران وإرتث 'حضل الاتفاق على أنه منعى” عنه فى هذا 
الخال ء بل وكذيك أركان الصلاة وواعباتبا' ١‏ كنذا من أركان المج 
وواجباته ؛ فإن واجبات الحج إذا تركها عدا لم يبطل ححه » وواجبات 
الصلذة إذا تركا عدا بطلت طلاته 0 و إذا من من الطلاء ركنة فا 
: لم تصح ؛ ولو طاف 0 اط صح ووجب عليه دم عند أبى حنيفة وغيره » 
ولو تكس الصلاة لم تصح» ولو نكس العلواف ففيه خلاف » ولو صلى عدا ل 
نصح صلاته » ولو طاف محداً أو جُنباً صح فى أحد القولين » وغاية العاواف أن 


ثًَّ بالصلاة» و إذا تبين هذا فغاية هذه إذا طافتمع الدع لعدرر. إن تكن 
منزلة مَنْ طافت عر بانة للضرورة ؛ فإن نىَ الشارع صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله عن الأمرين واحد » بل الستارة فىالطواف 1 كد من وجوه ؛ أحدها: 


أن طواف العر يان منهى” عنه بالقرآن والسنة وطواف الحائض منهى عنه بالسنة 
وحدها ؛ الثاى أ نكف العورة حرام فى الطواف وخارجه ؛ الثااث : أن طواف 
العر بان أقبح شرعاً وعقلا وفطرة من طواف الائض والجنب ؛ فإذا صح طوافها 
مع المرذى لاحاجة فصحة طواتها مع اليس للخاحة أولى واج زى ولا يقال 
د قزم على هذا أن نصح صلاتها ودومهأا مع الميض لاخاحة» لأنا تقول :عن 
سؤال فاسد ؛ فإن الحاجة لا تدعوها إلى ذلك بوجه من الوجوه » وقد حمل الله 


رع ح أعلام الموقعين > ) 
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سبحانه صلاتها زءن الطهر مغنية لما عنصلاتها فى الحيض وكذلكصيامها » وهذه 
لا مكنها[أن]تتعوض فى حالطبرها بغير الببت»وهذا يبين سرالمسألة وفقهها » وهو 
0 الشارع 5 قم الغباذاتة النابة إلى اظائضق إل كستيق 1 قسم يمكنها التموضى 
عنه فى زمن الطور قل بوجبه عليها فى الميض » بل أسقطه إما مطلقاً كالصلاة 
وإما إلى بدله زمن الطه ركالصوم » وقسم لا عكنها التعوض عنه ولا تأخيره 
إلى زمن الطهر فشرعه لها مع الحيض أيض] كالإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه» 
ومن هذا جواز قراءة القرآن لا وهى حائض ؛ إذ لا يمكنها التعوض عنها 
زمن الطهر ؛ لأن الميض قد عتد بها غالبه أو أ كثره » فلو منعت من القراءة 
لفاتت علمها مصلحتها » ورعا نسيت ماحفظته زمن طهرها » وهذا مذهب 
مالاك وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولى الثاني » والنى صلى الله عليه 
ا منع الحائض من قراءة القران ء. وحديك" الا قرأ الخائضل فاط 
ا 2 رآ 1 ل ؟ فإنه حديث معاول باتفاق أهل العم بالحديث » فإنه 
من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر » إقال 
الترمذى : لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عنمومى بن عقبة » وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول : إن إسماعيل بن عياش يروى عن أهل الحجاز وأهل 
العراق أحاديث مناكير »كأنه يضعف روايته عنهمفما ينفرد به » وقال : إتما هو 
حديث إسعاعيل: بن عياش عن أهل الام » انتهى > وقال البخارى أيضًا : إذ 
َرَت عن أهل بلده فصحيح » و إذا حدث عن غيرهم ففيه نظر » وقال على بن 
المدينى : مااكان أحد أعم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عياش لو ثبت فى 
حديث أهل الشام ؛ ولكنهخلط فى حديث أهل العراق ؛ وحدثنا عنه عبد الرحمن 
ثم ضرب على حديثه ؛ فإجماعيل على ضفتةة؛ فال عبد "امه 


وماك نعل أن اديع لتذعاء اندرا بن ار 02 اخري ابن تفي 


عن مومى بن عقبة عن نافم عن ابن مر صرفو فوعا « لاتقرأ الخائض وله اطي 


(1)فى نسخة « الطيبرى » 











ع ع 
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شيا من القرآن » فقال أبى : هذا باطل ؛ يعنى أن إسماعيل وهم » و إذا لم يصح 
الحديث ل يبق مع المانعين ححة إلا القياس على الجنب » والفرق الصحيح بينها 


وبين الجنب مانع من الإلحاق » وذلاك من وجوه ا 0 لنت مكنة 


التطهر متى شاء بالماء أو بالتراب فلي سله عذرف القراءة مع الجنابة بحلاف الحائض » 


والثانى : أن المائْض بشرع لها الإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه مع الموض بخلاف 
الجنب » الثالث : أن الحائض يشبرع 0 تشهد العيد مع المسامين وتعتزل 
المصلى بخلاف الجنب » وقد تنازع مَنْ حكم عليها القراءة : هل يباح لها أن تقرأ 
بعد اققطاع الدم وقبل الاغتسال ؟ على ثلائة أقوال ؟ أحدها : المنع مطلقاً وهو 
التمور من مدعل القافط] اراق علنة اانا | بعد انقطاع الدم تصير 
كارك “الغالل :ا اخذوا ز مظلًاً وهو اختيان:القادذىئ أبى يعلى » قال : وه و :لاع 
كلام أحمد ؛ والثالث : إباحتته للنفساء وتحر يمه على الحائض » وهو اختيار انخلال؟ 
فالأقوال الثلاثة فى مذهب أحمد » فإذا م تمنم المائض من قراءة القرآن لحاجتها 
إليه فعدم منعها فى هذه الضورة عن الطواف الذى هى أشد حاجة إإيه بطريق 
الأول والأحر ىا 


فصل 

هذا إذا كان المنع من طوافها لأجل المنع من كول جد ل لسن 
ومنافاته لاطواف » فإن قيل بالتقدير الثالث وهو أنه لجموع الأعر بن بحيث إذا 
انقرد أحدها ل يستقل بالتحريىء أو بالتقدير الرابع وهو أن لكلا ميا أجل 
مستقلة كان السكلام على هذين التقديرين كالكلام على التقديرين الأولين » 
و بالجلة فلا يمتدم تخصيص” العلة لفوات شرط أو اقيام مانم » وسواء قيل : إن 
وجود الشرط وعدم المانع من أحزاء العلة أو هو أمر خارج عنها؛ فالنزاع لفظلى » 





م تغير الفتوى بتغير الأزمنة و الأحوا ال 
فإن أريد بالعلة القامة فهما من أجزائها ٠‏ وت أريد مها المقتضية 'كانا 
خارجين عنما . 

فإن فيل" : العلواف كالملاة + ولهذا تشترط لله الطيارة.ء الحدث © وقد 

0 ل و ددن 5و 
أشار إلى هذا بقوله فى الحديث « الطواف بالبيت صلاة » والصلاة لا تشرع 


ولا تصيح مع لبس" فيكلا شفينيا اومشيها لولاا عادة متعلفة إلبيت 


فم تصح مع الحيضكالصلاة » وعكسه الوقوف بعرفة وتوابعه. 


فالجواب أن القول باشتراط طهارة الحدث لاطواق الم يدل عليه نص 
ولا إجماع » بل فيه المزاع قدا وحديئا ؛ فأو حنيفة وأصحابه لا يشترطون ذلك » 
وكذلك أحمد فى إحدى الروايتين عنه » قال أبو بكر فى الشافى : باب فى الطواف 
مالبيت غير طاهس,» قال أ زواعبد الله:فى,زواية أ طالب : لا يطوف جد بالبرت 
إلا طاهسا ‏ والتطوع أيسر» ولانيقف مَشَاهدَ الحج إلا طاهس' » وقال فى رواية 
عمد بن الحكى : إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع فإنه 
لاثىء عليه » وأختار له أن يطوف وهو طاهس » وقد نص أحمد فى إحدى 
الروايتين عنه على أن الرجل إذا طاف جنبا ناسيا صح طوافه ولا دَمّ عليه » وعنه 
رواية أخرى عليه دم وثالثة أنه لا ير يه الطواف » وقد ظن بعض أصحابه أن 
هذا الخلاف عنه ا هو فى الحدث والجنب » فأما الحائض فلا يصح طوانها 
قولا واحدا ؛ قال شيخنا : وليس كذلك » بل صرح غير واحد من أصحابنا 
بأن الخلاف عنه فى الحيض والجنابة » قال : وكلام أحمد يدل على ذلك » ويبين 
أنه كان متوقفا فى طواف الحائض وى طواف الجنب »؛ قال عبد الللك الميموق 
ف -مندائ له ره قلي لخد امن اظطاك طوافةة | الواجف عل غير وطوء وهولاناء 
ثم واقع أهله » قال: أخبرك مسألة فيها وهم مختافون » وذكر قول عطاء والسن 1 
قلي : نا تقول أنت © قال :أدعها ,/ أو اكلة نشنهها , وقال الميدوى دق مساله 
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أيضا : قلت له : مَنْ سعى وطاف على غير طهارة ثم واقع أهله » ققال لى : مسألة 


الناس" فمها مختلفون » وذاكر قولابنعمر » وما يقول عطاء ممايسسهل فبها » ومايقول 
لسن » وأن عائششة قال ا الى صلى الله عليه وس حين حاضت «افْسَلِي مايفصل 
الحااج غير أن لا تطوفى بالببت » ثم قال لى : إلا أن هذا أمر بليت به نزل علهها 
لبس من قبلها » قلت : فن الناس من يقول عليها المج من قابل » فقال لى : نعم 
كذا ! كبر عهى » قلت : ومنهم من يذهب إلى أن عليها دما » فذكر تسهيل 
عطاء فيها خاصة » قال لى أبو عبد الله أولا وآخرا : هى مسألة مشتيهة فيها موضع 
نظر » فَدَعْنى حتى أنظر فيها » قال ذلك غير مرة » ومن الناس من يقول : و | 
رجع إلى بلده رجع لح نطف !"فلك :ا والسيان» !قال" والنسيان أ هون 
حك كر الل أهون من «طاوف على غير طهارة متعمذا » هذا لفظ الميمونى » 
قات وأضار عدن سيل قط إل قكواء؟أن لزأ" إذا'تقاضت اق اأتناء 
الطواف فإنها م طوافها » وهذا تصريح ديه [إق )فليا ره" للدت شرل )ؤم اكه 
الطواف » وقد قال إسماعيل بن مندور : ثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن عطاء 
قال : حاضت اءرأة وهى تطوف مع عائثة أم الؤمنين » لخاضت فى الطواف » 
فأتمت بها عائشة بقية طوافها هذا » والناس” إثما تلقوا منع الخائئض من الطواف 
من حديث عائشة » وقد دلت أحكام الشريعة على أن المائض أولى ابالطلار© 
وتحصيل ‏ مصلحة الفيادة الى تقوتها إذا تركتيا مع لمش 4 المبك “رمك 
إذا حاضت فى صوام شهركى التتا بعالم ينقطع تتابئها بالاتفاق » وكذلك تقضى 
المناس ككلها من أوها إلى آخرها مع الميض بلا كراهة بالاتفاق سوى الطواف ؟ 
وكذلك تشهد العيد مع اسان اراد ١‏ اكزاقة ١‏ بالنص ١‏ 6 واكدللك انرا القران 
إما مطلتًا و إماعند خوف النسيان » و إذا حاضت وهى معتكفة لم يبطل اعتسكافها 
0 د فرطب الأسحد . 


وسر المسألة ما أشار إليه صاحب الشرع'بقوله :إن هذا أمر "كعَبه الله على 
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بنات آدم » وكذلك قال الإمام أحمد : هذا أمر بيت به نزل عليها ليس من 
قبلهك روالشرربعة قد فزقت ,ينها وزيين انيت كاذ إناء؟ فعى ,أحدق ابأن لم 
من الجنب الذى طاف مع مم الجنابة ناسيا أو ذا كرا ؛ فإذا كان فيه النزاع لذ 

فصى 1 بالجواز منه ؛ فإن الجنب يمكنه الطهارة وهى لا يمكنها » فعذرها 0 
والضرورة أولى من عذره بالنسيان » فإن الناسى لما أهر به من الطهارة والصلاة 
يؤر بقعله إذا د ره » خلاف العادز عن الشرط أوااركن فإنه للا مؤعر بإعادة 
العبادة معه إذا قدر عليه ؛ فهذه إذا لم يمكنها إلا الطواف على غير طهارة وجب 
عليها ما تقدر عليه وسقط عنها ما تعجز عنه » كا قال تعالى (فتقوا الله مااستطامتي) 
وقال النى صلى الله عليه وسل « إذا أمرتك بأمر فاتوا | منه ما استطعتم ») وهذه 
لا تستطيع إلا هذا ؛ وقد اتقت الله ما استطاءت ؛ فليس علمها غير ذلاك بالنص 
وقواعد الشر ؛ بعة )2 والمطلق فيد بدون هذا إيكثير » ونصوص أجد وغيره من 
العلماء صر يحة فى أن الطواف ليس كالصلاة فى اشتراط الطهارة » وقد ذ كرنا 


نصه فى رواية محمد بن اله إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى 


رجم فلا شىء عليه » وأختار' له أن يطوف وهو طاهر » وإن وطىء خجه ماض 


ولا شىء عليه » وقد تقدم قول عطاء » ومذهب أبى حنيفة صحة الطواف 
بلا طهارة . 


وأيضاً فإن الفوارق بين الطواف والصلاة أ كثر م ن الجوامم ؟ فإنه يباح 
فيه اكلام وآل كل والشرب والفمل الكتيركء. وين فيه مر 2 ولا حايل 
ولا ركوع ولا سجود ولا قراءة ولا تششهد » ولا تيجب له جماعة » و إنما اجتمع 
هو والصلاة فى عموم كونه طاعة وقر بة » وخصوص كونه متءاتا بالبيت » وهذا 
له ماطنه شد روط الصلاة' الا بفطيه وابجياتها وأ كانيا: 


وأيضاً فيقال : لانم أن العلة فى +الأصل كونها عبادة متعلقة باابيت 
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وم يذكروا على ذلك حجة واحدة » والقياس الصحيح با نين ننه أن الوضف 
اللشترك بين الأصل والفرع هوعلة الحسك فى الأصل أو دليل العلة ؛ فالأول قياس 
العلَ » والثانى قياس الدلالة : 

وأنسا انالاي ا كا رسيت لفك ل قلقت تا 
لم تتعلق » ولهذا وحبت النافلة فى السفر إلى غير القبلة » ووجبت حين كانت 
سر وعة إلى بيت المقدس » ووجبت لصلاة الهوف إذا ل عكن الاستقبال . 


وأيضا فهذا القياس ينتقض بالنظر إلى البيت ؟ فإنه عبادة متعلقة بالببت » 


ع ام 


وأيضاً فهذا قياس معارض مله » وهو أن يقال : عبادة من شرطها المسجد » 
فم تكن الطهارة شرطا فيها كالاعتكاف » وقد قال الله تعالى ( وطهر يق 
الطائفين_والعا اكفين والركم السحود ) وليس إلكاق الطائفين بالركم الوه 


ألى من إلماقهم بالماكفين » بل إطاقهم بالعاكفين أشبه ؛ فإن المسجد شرط فى 


كل مهما مخلاف الركع السجود . 


فإن قيل : الطائف لا بد أن يصلى ركتتى الطواف » والصلاة لا تكون 
إلا بطهارة . 


قيل : وجوب ركدتى الطواف فيه نزاع » وإذا قيل بوجوبهما ل نجب 
الموالاة ببنهما و بين الطواف ٠‏ وليس اتصالما بأعفظم من اتصال الصلاة بالخطبة 
0 الجعة » ولو خطب عدم ثم توضأ وصلى الجعة جاز ؟ لواز طوافه محدثا 
م يتوضأ ويصلى ركعتى الطواف أونا بالجواز »,وقد نص جد عل أنه إذا 
حت تحيها جار 








م الطهارة 


لاطواف 


تير الفتوى 'بتغير الأزمنة والأحوال 


فصل 


وإذا ظه أن الطهارة ليست شرطا ىق الطواف © "فنا" أن تلكون وأخله 
وإما .أن تكون سنة ٠.”‏ وها١قولان‏ للسلف والخلفاء ولكن,من يعون هن اسسنة 
من أصحاب أبى حنيفة يقول : عليها دم » وأحمد يقول : ليس عليها دم 
ولا غيره » كا صرح به فيمن طاف حنها وهو ناس » قال شيخنا : فإذا طافت 
حائضًا مع عدم العذر توجه القول بوجوب الدم عليها » وأما مع العجز فهنا غاية 
ذا لقال علدنا 5م 147 والاشية أله الا سد الدم “لان الظهارة والح زر به 
مع القدرة لا مع العجز » فإن لزوم الدم إتما يكون مع ترك الأمور أو مع ذمل 
الخطورا» وهذة 1 ترك مامورا ف هذه الال ولا افملت طون كان إذا ري 
الجرة وقصرت حل لها ما كان محظورا عليها بالإحرام غير اتتكحاح ؛ فل ل 
بعد التحلل الأول محظور يحب بقعله دم » وليست الطهارة مأمو را بها مع العجز 
فيجب بتركها دم . 

فإن قيل : لوكان طوافب مع الميض ممسكنا أمرت بطواف القدوم 
وطواف الوداع » فلما ستنط عنها طواف القدوم والوداع عل أن طوافها مع 
الميض غير ممكن . 

قيل*3 لا كيك أن النى عيبل الله عليه وسل أسقط طواف القدوم عن 
المائنض » وأعر عائشة لما قدمت وهى متمتعة لخاضت أن تدع أفعال العمرة 
ونحرم بالحج ؛ فعلم 03 الطواف مع اليش محظور لرمة التتتحل أو لاطوات أو لاا 
والمحظو رات لا تباح إلا فى حالة الضرورة » ولا ضرورة مها إلى طواف القدوم ؛ 


لأنه سنة بمئزلة حمية المسجد ؛ ولا إلى طواف الوداع ؛ فإنه ليس من تمام المج » 


وهذا لا يودع لقم بمكة » وإنما يودع السائر عنها فيكون اشر عرد ال 


فبذان الطوافان أعر بهما القادر علمهما إما أعر إيجاب فنهما أو فى أح_دها 
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أو استحياب كي هن أقوا وال معروفة » وليس واحد منهما ركنا يقف صحة الحج 
عليه » 0 طواف الفرض فإنها مضطارة ة إليه » وهذا كيا بباح لها الدخول 
إلى المسحد والأتبعة فيه لاضرورة » ولا يباح لها الصلاة ولا 0 فيه وإن 
كان لبد ورا ولوا حاضت المتكفة خرجت منامسجد إلى فنائه فأتمت اعتكافها 
و يبطل » وهذا يدل على أن منع المائض من الطواف كنعها من الاعتتكاف » 
وإعا هو طرمة المسحد لا أذ افاة الميض اعبادة العلواف والاعتتكاف » ولا كان 
الاعتكاف عكن أ يفعل فى رَحْبَة المسحد وفنائه حوز ها إتمامه فيها لحاجتها » 
والطواف لا يمكن إلا فى المسحد » وحاجتها فى هذه الصورة إأيه أعفم من خاحتها 
إلى الاعتكاف » بل امل حاجتها إلى ذلك أعظم من حاجتها إلى دخول المسجد 
واللبث فيه لبرد أو مطر أو تحوه . 

و بالخجلة فال فالكلام ف فى هذه الحادثة فى فصلين ؛ أحدها : فى اقتضاء قواعد 
الشر بعة ها لا منافاتها » وقد تبين ذلاك مما فيه كفاية © وا الثانى : فى أن 
كلام الأعة وفتاو يم فى الاشتراط والوجوب إا هو فى حا حال القدرة والسعة 
لا فى -ال الضرورة والعدر ؛ فالإفتاء بها لا ينافى نص الشارع ولا قول الأمة» 
وغاية المفتى بها 3 بقيد مطل ق كلام الشا رع بقواعد شر بعته وأصوها » ومطلق 
اكلام الأعة بتواعدم وأصوهم ؛ فالفتى بها موافق لأصول الشرع وقواعده » 


ولتواعد الأعة 6 اوباظه ا 
فصل 


الثسال السايع أن سي ف رن اللنى الله عليه وسل وزمن خليفته 


أبى بكر وصَّدْراً من خلافة عب ركان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد جعات 


واحدة 5 “نت ذلك فى الصحيح عن ابن عباس ؟ فروى مسلم فى صحيحه عن 


ابن طاوس عن أبيه عن ان عباس : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 


2 حي 
الطلقات 
الثلاث بلفظ 


واحد 








:1 تغير الفتوى بتغير الازمنة والاحوال 


صلى الله عليه وس و 0 وسئتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » 
فقال عمر بن الخطاب : إن الناس فل استعحلوا فى أم ر كانت هم فيه أنات» 
فلو أمضيناه علمهم » فأمضاه عليهم » وفى صحيحه أيضما عن طاوس «أن أبا الصمهباء 
قال لابن عباس : م تعلم أن أن الثلاث ,قانت, تل واحدة: على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وس وألى بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم » 
وفى صحيحه أيضاً عنه أن أبا الصبباء قال لابن عباس : هات من هناتك » 
ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
فقال : قد كانذلاك » فاماكان فى عهد عمرتتابم الناسفى الطلاقء قأحازء علمهم » 
وق سان أى داود عن طاس"أن رجلا بقال له 'أبو الضهياء »كان كثير الدؤال 
لاءن عباس ؛ فقال : أماعلات أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثثلاثما قبل أن 


ريا دارا واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم را 


من إمارة عمر رضى الله عنه ؟ قال ابن عباس : بلى كان الرجل إذا طلق اءرأته 
ثلانا قبل أن يدخل بها جَمَاوُها واحدة على عهد رسول الله على الله عليه وسلم 
وأ كر وصد زا من إمازة عاك فلثازاى النامن” قناتا فوا فيلا ال "زوفل 
عليهم » وفى مستدرك المام من حديث عبد الله بن المؤمل عن ابن أبى مليكة 
أن أب !الجوزاء؟ أن ائنّ عبان “فال : أتعم أن الثلاث كن برددن على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى واحدة ؟ قال : نعم » قال ا لالم : هذا حديث 
صحيح » وهذه غير طريق طاوس ع نألىالصبباء » وقال الإمام أحمد فى مسنده: 
ثنا سعد بن إبراهيم ؛ ثنا أنى عن عمد بن إسحاق قال : حدثنى ذاود بن ين 
عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس » قال : طلق رّكآنة بن عبد يزيد 
أفؤلوق :ا أطلئط مزه اثلاث فى ملسن" واد ل لالفون اعلا قاين 
قال : فسأله رسول” الله صلى الله عليه وسل :كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثملاثا» 
قال : فقال : فى مجلس واحد ؟ قال : ل » قال : فإنا ملك" واحلاة © فار<عها 


. » فى نسحة « فإعا تلك واحد‎ )١( 























تغير الُتوى بتغير الأزمئة والأ-وال 2 
إن سنت » قال : فراحءعها ؛ فكان ابن عباس برى أنما الطلاق عند كل طهر 6 
وقد صبحح الإمام أحمد هذا الإس ناد وحسنه فقال فى حديث مرو بنشعيب 


عن أبيه عن جده « أن النى صلى الله عليه وس رد ابنته على ابن أنى العاص 


* حديد ر وتكاح حديد 36 : هذ احديث ضعيف 1 وقال : :واه 1 يسمعهالحجاج 


عرو بن شعيب » وإنما سمعه من حمد بن عبد الله العزرمى ؛ والعزرمى لاساوى 
حديثه شيا » والحديث الذى رواه «أن الذوا لق الله عليه وسلم أوكعما على 
النكاح الأول »6 و إسناده عنده هو إستاد حديث رُ كانة بن عبد يزيد » هذا 
وقد قال الترمذى فيه : لبس بإسناده بأس » فهذا إسناد صحيح عند أ مد » وليس 
به بأس عند الترمذى ؛ فهو حجة مالم يعارضه ماهوئ أقوى منه © افكيف إذا 
عَصَّدَه ماهو نظيره. أو أقوى منه ؟ وقال أبيداود : حدثنا أجد بن صالح ثنا 
عبد الرزاق أخبرنا ابن جُرَيج آل ان حل كران رافم مولى النى صلى 
لله عليه وس عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن حا بقل «طلى عين را 
أب ركانة و إخوته أمَّ ركانة » ونكح اءرأة من اءر ينقك بقائت إلى الف 
الله عليه وسلم ففالت : مايغنى عنى إلا كا تغى هذه الشعرة »لشعرة 0006 من 
(أخباء قرف انق "و ننه كا فأخذت النى صلى الله عليه وس حمية » فدعا بركانة 
وإخوته » م قال لخلساثه :,أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا منعيديز يد وفلانا 
منهكذا وكذا ؟ قالوا : نعم » فقال الننى صلى الله عليه وس لعيد يزيد : طلتها 
زقعل » فقال : راجع انك 1 _كنةو - فال : إق طلف إناد تا بار ولاه 
قال : قد عامت » راحعها » وتلا ( باأيها عناذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتمون) 
لام عاود : حديث 5 ا بن على بن يزيد بن ركانة عن 
ادن عذرأن ن ركانة طلق امرأته فردّها إليه البى صلى الله عليه وسلم أصح » 
لا ولد الرجل وأهله وأعلم بهء وأن ركانة إنما طلق اعرأته البتة » طعلها النى 


صللى اث عليه وس واحدة » قال شيختأ رضى كت عنه : وأبد نارة ا ل يروف 
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انمه اكد نك القاى ليذ حجن جديمو«الدئ 3 كراناة ١‏ نلك فقال ,امد رتك البئة 
أصح من حديث ابن جر يح أن ركانة لق امأمة تلخ الا اليه 
-ولسكن الأئمة الأ كابر العارفون بعال الحديث والفقه كالإمام أحمد وألى عبيد 
والبخارى ذعفوا حديث البتة » و بينوا أنه رواية قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم 
وضبطو,1؛ ا وأنمن أثيت حديك" الثلاث 4 وابينا أنه الصواب »:وقال:: جلايث 
ركانة لا ثبت أنه طلق اعرأته البتة » وق رواية عنه : حديث ركانة فى البتة 


1 0 
انس إسى 


06 أن ابن إسحاق برو به عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس رذى الله عنه أن ركانة طلق امرأته ثلا » وأهل المدينة بس.ون الثلاث 
:البتة » قال الأئرم : قلت لأمد : حديث ركانة فى البتة » فضعفه . 
والمقصودأنعمر اتن املخطات زضى اللعنة لق علية أ نهذ اهوالناتة »!وأ نه توشغة 
مر :الله لعباده 4د حمل الطلاق ,مزّة: بعدا غزة» وما كان مرة بعدئرة1 غلك الكل 
إيقاع مراته كلها جملةواحدة كالاعان » فإنه لو قال « أشهد بللهأر بع شهاداتإنىلن 
الصادقين »كان هرة واحدة ؛ ولوحلف ف القسّامة وقال 8 أقسم الله سين يمينا 
أن هذا قاتله »كان ذلك بينا واحدة » ولو قال المقر بالزنا « أنا أقر أر بع مرات 
ألى زنيت » كان مرة واحدة ؛ فمن يعتير الأربع لاجمل ذلك إلا إقراراً 
ادا » وقال النى صل الله عليه وسلِ من قال ن انومه 'سيخان الله وأحقده 
مانةمزة حملت .عنه إنتطاباءتولوكا نك" معلل ردب الببجز» اقلوا/اقال ل استبحان الله 
وبحمده ماثة ءرة » لم بحصل له هذا الثواب حتى يقوها مرة بعد ءرة » وكذلك 
قوله « سن سب الله و كل صلاة ثلاثا وثلاثين » وحمده ملاثا وثلاثين » 


وكبرءنقلاما وقلذنين »© انار لتكا"» لمكن غاسالاتزه /الذى- رقو اخلاك! زه ابن 


0 27 4 ا 
ولا يحمم الكل بلفظ واحد » وكذلك قوله « من قال فى نومه لا إله 


1 
إلا اله وحده لااشريك له له اللاك وله الجد وهو على ثىء قدر مائة مرة كانت 


7 ! 2 آ' / 
له حر زأ من الشيطان نومّه ذلاك حتى عسى 6 لا صل هذا إلا بقوها مرة بعد 








تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأجوال :1 


عرة » وعكذا قوله (ياأيها الذين آمنوا ليستأذنتم الذين ملسكت أعانكم 
2 و 5-7 1 : 3 
والذين ل يباغوا 1411م م ثلاث هرات ) وهكذا قوله فى الحديث «الاستئذان 
ثلاث مرات » فإن أذن للك وإلا فارجم » لو قال الرجل ثلاث مرات هكذا 
كارك مره واجلة نا يستأذن غرة بعد مرة » وهذاكا أنه فى الأقوال والألفاظ 
فنكذلك هو ف الأفعال سواء » كقوله تعالى ( سنغذبهم عرتين ) إما هو مرة 
بعد مرة » وكذلك قول ابن عباس «رأى تمد ربه بفؤاده عرتين » إنما هو 
. 92 1 20 
مرة بعد مرة » وكذلك قول النى صلى الله عليه وسلم دلا ادغ المؤمن من حجحر 
مرتين » فهذا المعقول من اللغة والعرفف الأحاديث المذ كورة » وهذه النصوص 
ا : : 
د راة وقوله تعالى ( الطلاق عرتان ) كلها من باب واحد ومشكاة واحدة » 
والأحاديث اذ كورة تفسر المراد من قوله ( الطلاق ءرتان )يا أنحديث الاعان 
تفسير لقوله تعالى ( فشهادة أحدم أر بع شهادات بالله ) 
فهذا كتاب الله » وهذهسنة رول اللّدصاق الله عليه وسلمءوهذ داغة المرب» 
وهذا عرف الختاطب م رقي خليقة سول الله ضل] الله عليه ول والصحابة 
كنم تق 6سا وفلانت سنن من عقا عر عل قن لدعي 4 وا عدم 
50 4 4 0 1 الك 3 
العا بأسعائهم واحداً واحداً لوجد أمهم كانوا يرون الثلاث واحدة إما يفتوى. 


وإما بإقرار عليها » ولوفرض فيهم من لم يكن يرى ذلك فإنه لم يكن منسكرا 


للفتوى به » ب لكانوا ما بين مُفَتٍ ومقر بفتها وسا كت غير منسكر » وهذا 


حا لكل صحابى من عهد الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عر ء وهم 
يزيدون على الألف قطما كا ذ كره يونس بن بكير عن أبى إسحاق قال : حدثنى 
مد بن عفرا بن الز بير عن عر رت الراير تالن 1 إستعرو مق اللطلبن ف لكش 
العامة ألف ومائتا رجل منهم سبعون من القراء كلهم قد قرأوا القران » وتو 
فى خلافة العيديى افاطمة نت سول ,الثم قبل اق عليه وسلم وعبد الله نن أى بكر 


قال عمد بن إسحاق : فلما أصيب المسلمون من المهاجر بن والأنصار بالمامة وأصيب. 
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فيهم عامة فتهاء المسامين وقرائهم فزع أبو بكر إلى القرآن » وخاف أن يبلك 
منهدطائنة » وكل صحابى من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سفين من خلافة عمر 
كان ع 


كان على أن الثلاث واحدة فتوى أو إقرازا أو سكوت » وطهذا ادعى بعض 
أهل الملم أن هذا إجاع قديم » ول تجمم الأمة ولله الجد على خلافه » بل لم 


7 نينا موحت أده لله ع 
بزل فهم مَنْ يفتى به قرنا بعد قرن » وإلى نومنا هذا »2 فأفتى به حَبْرالامة 


0 القرآن ع الله ن عباس كا رواه حماد بن زيد عن وب عن عكرمة 


عن ابن عباس « إذا قال أنت طالق ملام فم ركاش اراتك رانو ارمق 


بالثلاث + أفى بهذا وهذا » وأفقى بأمها واحدة الب بن العوام وغبد الزحمق 
ابن عوف : ا عمهما ابن وضاح » وعن ا الله وحهه وان مسعود 
رؤايتان كا غن ابن عياس » وأما التابعون فأفتى به عكرمة:؛ رواه إسماعيل بن 
إبراهم عن أيوب عنه 6 وأفتى به طاوس ع" وأمًا تائمو التابعين 'فأفقى به محد 
ابن إسحاق كا الإمام أجد وغيره عنه » وأقى به خلاس بن عرو 
واطذارك المكى 0.7" وأها أتباع نابت التابطين” ذأفق به اذاو ان( علا "و“كثر 
أصجانه حكاء عنهم أبوالفلق وان حزم وغيرها » وأفق به 5 أعطال 
مالاك + حكاه التااسانى فى شرح تفر يع ابن الجلاب قولا لبعض المالكية » 
وأفتى به بض اللنفية » حكاه أبو بكر الرازئ عن ممد بن مقاتل » وأفتى به 
بعض أصحاب أحمد » ححكاه شيخ الإسلام ابنتيمية عنه » قال : وكان اد يفتى 
4 م 2 عا الإمام ا نفسه مك قال الأئرم : سألت أبا غَيد ا عن 
حديث ابن عباس « كان الطلاق الثلاث على عهند رسول الله صلى الله 
عليه وس وأو بكر وعرة الخد اه ابأ 2 تلافته 5 واه الرازالة 
الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه » ثم ذكر عن عدة عن ابن 
عباس أنها ثلاث ؛ فقد صرح بأنه إنما ترك القول” به غخالفة رَاويهِ له » 


وأصل مذهبه وقاعدته التى بنى عليها أن الحنديث إذا صح لم برده لخالفة 
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راو يدله » بل الأخذ عنده بما رواه » 5! فمل فىرواية ابن عباس وقتثواه فى بيع الأمة 
فأخذ بر وايته أنه لا يكون طلاقاء وترك رأيه» وعلى أصله مخرج له قول إن الثلاث 
واحدة ؛ فإنه إذا صرح بأنه إنما ترك الحديث لخالفة الراوى وممرح فى عدة مواضم 
أن غالفة الراوى لاتوجب ترك الحديث خرج له فى السألة قولان » وأصمابوخرجون 


على مذهبه أقوالا دون ذلك بكثير : 


والقصود أن هذا القول قد دل عليه الكتاب” والسنة والقياس والإجماع 
القدم ع و ا بعده إجماع ببطله » ولكن رأى ا ؤمنين عر رفى اللّه عنه 
أن الناس قد استهانوا بأصى الطلاق » وكثر منهم إبفاعة له واحدة 4 رأف صل 
المصلحة عقو بتهم بإمضائه علمهم ؛ ليعهوا أن أحدمم إذا أوفعه سهلة بانت امنةالراة 
وحرمت عليه <تى تنكح زوجاً غيره تكاح رغبة. براد لادوام لا تكاح تحليل » 
فإنه كانمن أشد الئاس فيهءفإذا عاموا ذلك كذوا عن الطلاق الحركم»فرأى عبر أن 
هذا مصلحة لحم فى زمانه » ورأى أن اما كا نواعليهاق عهد النى صل الله عليه وسلم 
وعهد الصديق وصدرا من خلافته كان الأليقبهم ؛ لأنهم لم ينتابموا فيه » وكانوا 


يتقون الله فى الطلاق ؛ وقد جعل الله لكل من اتقاه مرا » فلما تركوا تقوى 


لله وتلاعبوا بكتاب الله وطلقوا على غير ماشرعه الله ألزمهم بم التزموه عقو بةلهم؟ 


فإن الله تعالى إما شرع الطلاق مرة بعد مرة » ولم يشرعه كله مرة واحدة » فن 
جمع الثلاث فى مرة والكدة ققد اتذذاى حلاوذ اله » وظل تفعنه ) ولعرو كناك 
الله » فبو حقيق أن يعآقب» و يازم بما التزمه » ولا يقر على رخصة الله وسعته وقد 
صعمها على نقسه » و عق الله و يطلق 5 5 اله وشرّعه له » بل استمحل فما 
جد لالمْه له الأناة فيه أرحمة منه و إحساناء ولبس على نفسهاء واختار الأغلظظ والأشد؟ 
فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان» وعلم لمحا يدا رض اق اع للا سياية 


عمر وتأديبه لرعيته فى ذلك فوافقوه على ما ألزم به » وصرحوا من استفتاهم بذلك 
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فال عبد هه بن !مسعود :من أتى الأمر على وحهه فقد بين له » ومن لبس على 
نفسه جعلنا عليه لبسه » واللّه لا تلبسون علىأنفسك ونتحمله 5 » هوكا تقولون ؛ 
ذل كان وقوع العلاث فلن فو كناب الله واسنة رسوله لكان للطلق قد أت الامر 
على وجهه » وما كان قد لبس على نفسه ‏ ولما قال النى صلى الله عليه ول لمن 
فمل ذلك « تلعب بكتاب الله و أنا بين أظهر؟؟» ولا توقف عبد الله بن الز بير فى 
الا وبقاع وقال لاسائل: إن هذا 1 مالنا فيه قول » فاذهب إلى عبد الله بن عباس 
وأبى هسيرة , فلما جاء إلمهما قال ان عباس لأبى هربرة : أفْته فد جاءتك 


ممضلة > ثم أفتياه بالوقوع ؛ فالصحابة رضى الله عنهم ومقدمهم عير بن امطاب 


لما رأوا الناسقنا استيانوا إيأ 0 اما بأيديهم منه ولبسوا على نفسهم 
ول يعقوا الله فى التطليق الذى شرعه لهم لى وأخذرا نشد عل نسي ولم يفوا 
على ماحد لهم ألزموهم بما التزموه » وأمضوا علمهم ما اختاروه لا نقسهم من 


التشديد الذى و 00 لان زلا ران 1 ن فمل هذا 
حقيق بالعقو بة 00 ينقد عليه ها "الخد على 3 ل يقبل ار خمة اق وتسيره 
ومهلته » وهذا قال ابن عباس أن طلق مائة : عصيت ربك وبانت منك 
امرأتك ؛ إنك ل تق الله فيحمل للك عخرجا » ومن يتق الله يحل له 
ع عاك راك رعلا فقال : إن ععى طلق ثلاث » فقال : إن عمك عصى 
لل اند راطا الشيطان فر يحعل له مخرجاء فقال : أفلا تحللها 4 ؟ فقال : 


من ) تخادع ل مخدعه . 


فليتدبر العالم الذى قَضْده معرفة” المق واتباعه من الشرع والقدر فى قبول 
المكا يق اهنا ا عمة والفسير عل عد لنلوك| افتسكل الله عليه وسلم وتقواهم 
ربجم تبارك وتعالى فى التطليق » فجرت علههم رخصة الله وتسيرة شرعا وقدركء 
فلما ركب الناس الاأحوقة » وتركوا تقوى الله » ولبسوا على أنفسهم » وطلقوا 
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على غير ما شرعه الله لهم » أخْرَى الله على لسان الخليفة الراشد والصحابة معه 


شرع وقدرا إإزامهم بذلك » و إتقاذه علوم » وإبقاء اللإءضر الذى حعاوه م" 


فى أعناقهم كا جءلوه » وهذه أسرار من أسرار الشرع والقدر لا تناسب عقول 


أبناء الزمن » لهاء أئمة الإسلام ٠‏ فعوا'عل آثاز الضتحانة تسالكين مسلكهم '* 


فاصدين رضاء الله ورسوله وإنفاذ دينه . 

فنهم مه ترك القولحديث ابنعباس لظنه أنه منسوخ»وهذدطر يقة الشافعى 

قال : فإن كان معنى قول ابن عباس انفلك 5 1ك اعز تعد 
كول الله صلى الله عليه وم واحدة بن أنه أ م النى صلى الله عليه وس فالذى 
دنه أت يكون ان عباس قد 0 شيئا فنسخ هط 

فإن قيل : ثما دل على ما وصفت ؟ 

قيل : لا يشبه أن يكون ابن عباس قد ير وى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
شيئا ثم يخالفه بشىء وم يعلمهكان من النى صلى الله عليه ول فيه خلاف . 

فإن قيل : فلعل هذا شىء روى عن عمر فقال فيه اءن عباس بول عر . 

قيل : قد عامنا أن ابن عباس يخالف عمر فى نكاح المتمة » و بيع الدينار 
بالدينار بن » وبيع أمه ات الا ولاد » فكيف يوافقه فى شىء روى عن النى 
صلى الله عليه وسلم خلافه ؟ 

قال المانعون من ازوم الثلاث : النسخ كشت ١‏ الاعن كع ولا ارك 
كك الع العصوم لخالفة راويه له ؟ فإن مخالفته ليست معصومة » 
وقد قدم الشافعى رواية ابن عباس فى شأن بر برة على فتواه التى تخالفها فى كون 
بيع الأمة طلاتها » وأخذ هو وأجد وغيرها محديث أبى هريرة « من استقاء 
فمايه التضاء » وقد خالفه أبو هر برة وأفتى بأنه لا قضاء عليه » وأخذوا برواية 


ابن عباس « أن الفى صلى الله عليه وسل أمس أصحابه أن برملوا الأشواط الثلائة 
اله أعلام الموقعين 08 


قتوى الص<انى 
طل خلاف 


مارواه 








تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال 


و عسوا بين الركنين » وصح عنه أنه قال :لين الرمّل” بسنة ديا برواية 
عائشة فى منع الحائض من الطواف » وقد صح عنها أن امرأة حاضت وهى 
تلوف معها قات بواعالشة بلي طوافها » رواه ليد ن منصون :ثنا أو عوانة 
عن أبى بشر عن عطاء » فذكره » وأخذوا برواية ابن عباس فى تقديم الربى 
والحاق والنحر بعضمها على بعض » وأنه لا ع فى ذلك » وقد أفتي ابن" عباس 
هر ٠‏ فم يلتفتوا إلى قوله وأخذوا بروايته » وأخذت المنفية حديث 
ابن عباس «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه » قالوا : وهذا صر يح فى طلاق 
المسكره » وقد صجاعن بن ابن عباس ل 1 ردول مميطيد طلاق » وأخذوا مم 
والناس” تحديث ان عدر أنه اشترى. تلا ااشارماً بأصح سند يكون » وأخذ 
المننية والينابلة حديث عل” كرم الله وجهه وابن عباس « صلاة الواسطى صلاة 
العمسر » وقد نبت عن عل كم ا وحهه وان عباس أنها صلاة الصبح 1 
وأخذ الأمة الأر بمة وغيرم خبر عائشة فى التحر م بلبن التَحْل » وقد صمح عنها 
خلافه؛وأنه كان بدخل عليها مَنْ أرضءته بناث إخوتهاء ولايدخلعامهاءن أرضعته 
نساء إخوتها » وأخذ المنفية برواية عانّشة « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » 
وصح عنها أنها أتمت الصلاة فى السفر » فلم دعو ا اا 
واحتحوا محديث جابر وألى مومى فى الأمر بالوضوء من الضحك ف الصلاة » 
وقد صح عنها أنها قالا : لاوضوء من ذلك » وأخذ الئاس" حديث عائشة 
فى ترك إيحاب الوضوء مما مدت النار » وقد صح عن عائشة بأصح إسناد إيحابُ 
الودوء لأصلاة دن ١‏ كل كل ما مك النار ٠‏ وأحن'الناس١‏ ااعادرك عائقة 
وابن عباس وأبى هر يرة فى المسح على اللفين » وقد صح عن ثلاثتهم النم” من 
المسح جملة ؛ فأخذوا بروايتهم وتركوا رأيهم » واحتجوا فى إسقاط عاد َّ 


الاب حديث عمر « لا يممص لولد من والده »© وقد قال عه 7 نّ للواد 


من الوالد ؛ 3 لم بأخذوا نرانة ل لرؤايه أ وا حتك الكتنية ع ولاق 
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لم طلاق تحديثين لا يصحان عن ابن عباس »: وقد صح غن ابن عباس 
بأصح | كا تكون وان الخلع فخ 7 لاطلاق » وأخذت المنفية حديث 
لا يصح بل هو من وضع حزام بن عمان ومبشر بن عبيد الحلى » وهو حديرث 
جار دلا يكون صداق أقل من عشرة دراهم » وقد صح عن حابر جواز 
النتكاح : ع قل أو 00 » واءتحوا هم وغيرهم على النع من بيع أمهات الأولاة 
يحديث ابن عباس المرفوع » وقد صح عنه حواز نيعون ؛ فتدمواروايته التى 
لم تثبت على فتواه الصديحة عنه » وأخذت المنابلة وغيره يخبر سعيد بن المسيب 
عن عر أنه أطر الرلك ا انوا » وقد خالفه سعيد بن المسيب؟ ظر يعتدوا مخلافه » 
وقد صح عن عمر وعمان ومعاوية أن رسول الله صلى اله عليه وسل تمتع بالعمرة 
إلى المج » وصح عنهم النهبى” عن المّتم » فأخذ الناس بروايتهم 0 رأف 2 
وأعد النناس اعد لف نان بغرارزة ق البخر ههُوَ الطَهُورُ ماؤه الل ميتته » 
وقد روى سعيد بن منطور فى سننه عن ن ألى هر برة أنه قال : ماءان لا يزان 
فى غسل المنابة ماء البحر وماء الجسام » وأخذت الحتابلة والشافعية بحديث 
أبى هر برة فى الأمر عمل الأناء من ولغ الكاب » وقد صح عن كىن هريرة 
ما رواه سعيد بن منصور في سنته أن أبا هر يرة سُئْل ء ن اكأوض يل فيه 
الكلبُ ويشرب منه الجار ء فقال : لا يحرم الماء شىء » وأخذت المنفية 
بحديث على ار م الله وحهه « لاركاة فيا زاد على الماثتى درهم <تى 1 بعين 
درها » مع ضءف الحديث بالحسن بن عمارة » وقد صح عن ن عل كر م اله وحهه 


أن مازاد على اليا انتين ففيه الزك حب ابه » رواه عبد الرزا فى عن معمر عن 


أبى إسحاق التبيمى عن عام بن ضمرة عغنه ,. 


وهذا باتنعاول تتيقة ١‏ وترى كنذا دن الغا إذا ابعاء؟ الحدريت انوافق 
عو 8 قإره وقد خالفه راو يه :يقول : الاجة فيا رَوَى » لا فى قوله » فإذا جاء 
قولٌ الراوى موافقا لوا ل مَنْ قلده والحديث مخلافه قال : لم يكن الراوى يخالف 
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مارواه إلا وقد صح عنده نسخه » وإلاكان قَدْحا فى عَدَالته » فَيدْمَهُونَ 
فى كلامهم بين هذا وهذا ؛ بل قد رأينا ذلك فى الباب الواحد » وهذا من أقبح 
التناقض » والذى ند بن" اله به ولاتسَعُنا غيره وهو القصدفىهذا البا بأنالحديث 
إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن 
امرض علينا: وعلى الأمة :لخن يحذيئه وترئك كل ما خالقة , .ولا نتركه طللافنة 
أحدٍ من الناسكائتاً من كان لا راو يه ولاغيره ؛ إذ من الممكن أن ينسى الراوئى 
الحديث » أو لا تَحْضره وقت الفتيا © أو لا يتفطن لدلالته 'على تللك المنألة غ 
أو”تتأول افيه :تأو نلا مزجوحا ».أو يقوم فى ظنه, ما يعارضه ولا يكون معازضا 
فى نفس الأعر » أو يقلد غيره فى فتواه مخلافه لاعتقاده أنه أعل منه وأنه إنا خالفه 
ماهو أقوى منه » ولو قدر انتفاء ذلك كله » ولاسبيل إلى العل بانتفائه ولا ظلنه » 
لم يكن الراوى معصوما » ولم توجب خالقتَه لما رواه سقوطً عدالته <تى تغلب 


سيئاته <سناته » و مخلاف هذا الحديث الواحد لاحصل ‏ ذللك . 


قعل 
إذا عرف هذا فهذه المسألة مما تغيرت الَيْوَى بها حسب الأزمنةكا عرفت 4 
لما رأته الصحابة من اللصلحة ؛ لأنهم رأوا مَفسّدة تتابع الناس فى إيقاع الثلاث 


لا تندفع إلا بإمضائها عليهم » فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الوقوع » 


ول يكن باب التحليل الذى لَمَنَ رسولٌ الله صل الله عليه وسل فاعله مفتوحاً 
1 م( 


نوجه ماء بل كانوا أشد خلق الله فى المفع منه » وتوعد عمر فاعله بالرجم » وكانوا 
عالمين بالطلاق المأذون فيه وغيره » وأما فى هذه الأزمان التى قد شََكت الفروجج 
فبها إلى ربها من مفسدة التحليل » وقبعح ما يرتكبه الحللون ما هو رَمَد ببل عى 
فى عين الدين وشجَّى فى <لوق المؤمنين : من قبسائح شت أعداء الدين به 


وعنع كما رن قاد الدخول فيه سببه » محيث لا ميط بتفاصيلها 



































تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال ع 


خطاب ؛ ولا يحمسرها كتاب » براها الؤمنو ن كلهم من أقبح القبائح » ويعدونها 


من أعظم الفضاح قد قلبت من الدبن رمه 2« وغيرت مئه اأسعه,» وصمخ التيس 


المستعار فيه لمطلقة بنجاسة التحليل » وقدزعم أنه قدطيبها للحليل » فيالله العجب! 
أ طيب أعارَهًا هذا التس” الملعون ؟ وأى مصلحة حصلت لها ولطلقها بهذا 
الفعل الدون ؟ أترى وقوف الزوج المطلق أو الولى على الب اب والتيس” الملغون . قد 
حل إزارها و قات واد فى ذلك الرتع والزوج أو الولى يتاديه : ل يقدم 
إليك هذا الطمام لتشبع قا علدت؟ ]نت والدوكة؟ ون والشع ود 'والخامرون 
والملاتكة الكاتبون ورب العالمين أنك لست معدوداً من الأزواج ولا لنرأة أو 
أوليائها بك رضا ولا فرح ولا ابتماج » وإما أنت ممنزلة التيس المستعار للضّرّاب» 
الذى لولا هذه البَْوَى لما رضينا وقوقك على الباب ؟ فالناس يظهرون النكاح 
كا وسروراً» وحن نتواضى' بكتان هذا الداء المضال ونجعله أمراً 
مستور؛ بلا نثآر ولا لا خَوا ان ولا إعلان؛ بلالتواصى مهس ومس والإخفاء 
والسكتان ؛ فالمرأة تتكح لدينها وحسبهاو مالها وجمالها » والتيس المستعار لايسألعن 
شىء من ذلك ٠‏ فإنه لا سك بعضمتها » بل قد دخل على زوالا » واللّه تعالى قد 
0 الزوجين سكَنا لصاحبه » وجعل بينهما 5-3 ورحمة صل 
ذلك مقدود هذا العقد النظي » وتنم ذلك الصلحة الج 0 لأجلها المز ب 
الحكييم فسل التييسً لجار :“هل له من ذلك نصيب ‏ أو هومن حكة هذا 
المقد ومقصوده ومصلحته أجدى غريب ؟ ودَله ..:. هل أنخذ:هذه المضابة حليلة 
ونراعا يأوىإليه 9 ثم سَلها : هل رضيت نه قطازوطا وبفلا تقول فى نوا تباعانة؟ 
وسل أولى المييز والعقول : هل 2-0 ذلانة بفلان ؟ وهل يعد 5-0 ف 
شرع أو غقل أوفطرة إنسان ؟ وكيف كن رول اشر ضع الله عليه وسلم رجلا 

0 من أمته تكح تكاحاً شرعياً صحيداً » ول رتكب فى بعتدء انا ولارة ا 


كك تشبيه بالحسى المستعار » وهو من جملة الحسنين الآ رار ؟ وكيف تعير به 








6 تخي والتعرى تقر الأزمنة والأجوال 


المرأة طول دهرها بين أهلها والجيران » ونظل ناكسة رأسها إذا ذكر ذلك الئيس 
بين النسوان ؟ وسل القيس المستعار : هل حَدّث نفسّه وقت هذا العقد الذى هو 
شقيق التفاق » بنفقة أ وكدوة أو وزن صذاق ؟ وهل طمعت المصدابة منه فى شىء 
ادق ذفكاء أ واخرعت اننسها'به:هتاللك ؟ وهل قللل منها ولذ؟ ييا اذم يرا 
وحبدباً ؟ وسل عقول العالمين وفطرَم : هل كان خير هذه الأمة أ كثرم تحليلا » 
أوكان الحال الذى اغنه الله ورسوله أهداهم سبيلا ؟ وسل التدس المستعار ومن 
ابئليت به : هل تحمل "أخد منهما بصاحبه كا يتحمل الرجال بالنساء والنساء 
رخال ء 'أوكاق الأخدها رعبة ق 'صاحبه بسك أوامال أو مال ؟ وس اللرأة؟ 
عل عكر أن يزوج علمها هذا التيس” المستعار أو م اواك أن اككون 
تحته اعرأة غيرها أخرى » أو تسأله عن ماله وصنعته أو حسن عشيرته وسعة نفقته ؟ 
وسل التيس المستعار: هل سأل قط عما يسألهعنهمن'قصدحقيقة التكاح ؛ أو يتوسل 
إلى بدت أحمائه بالهدية والجولة والنقد الذى يتوسل به خاطب الملاح ١‏ وسله :نهل 
هو أو يأخذ أو أو يعطى ؟ وهل قوله عند قراءة أبى جاد هذا العقد : خذى نفقة 
كد الدر سن رشعل ) | وصل :قل مكل شن كلقة' هذا العتد كلاق ست هذا ارط 
أو حطى ؟ ] وسله عن ولية عر'سه : هل أولم ولو بشاة ؟ وهل دعا إليها أحداً من 
سكا به قفر عه واناة 6دارد لا أهل اخيل من ١‏ كلفة لا الاك انا اله 
الممزوجون » أم جاءه كا جرت به عادة الناس الأصحاب والمهنئون ؟ وهل قيل له 
بارك له لكم وعليكا وجمع يبتكا فى خير وعافية » أم لعن الله الخال والحال له 


أعئة تامة وافية؟. 


1 


ثم سل من 4 أدنى اطلاع على أحوال اناس ميم من حرة مون لق 











تغير الفتوى بتغير الازمنة والاحوال 


فيها الخال تخالبَ زافق فكازكا له "بنك اللاف -3 الألعدان وكان عله 'امنفرافاً 
0 فإذا هو والحلل فهها ببركة التحليل شر يكان ؟ فلعمر الله ك أخرج التحلول 
عدر دن سترها إل البغاء » وألقاها بين برائن العُشّرَاء والحرفاء ؟ ولولا التحليل 
لكان منال الثريا دون متاها ء والتدرع الأ كفان دون التدرع يها » وعناق 
القتادون عناقها » والأخذ بذراع الأسد دون الأحد سانيا . ول امل اورم 2 
ا عمد الحلل على أم وابنتها؟ وكم جمع ماده فى أرحام ما زاد على الأر بع كك 
رحم الأختين ؟ وذلك بحرم باطل فى المذهبين ؛ وهذه المفسدة فى كتب مفاسد 
التحليل لا ينبغى أن تفرد بالذّكر وهىكوجة واحدة من الأمواج » ومن يستطيغ 
عد أمواج البحر ؟! وك من امرأة كانت قاصرّة الطرّف على بعلها » فلما ذاقت 
عَُئلةَ ا حال خرجت على وجهها فل مجتمع شمل الإحصان والعفة بعد ذلك بشملهاء 
وما كان هذا سبيله فتكيف يحتمل أ كل الشرائع وأحكبا تحليله ؟ فصلوات الله 
وسلامه على من صرح بلءنته » وسماه بالتس امستعار من بين فساق أمته» كاشهد 
ه على بن أبى طالب كرم الله وجهه وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وجابر بن 
عبدالله وعقبة بن عامر وعبدالله بن عباس 1 غَيِ الله بن م أنبمكا نوا له 
على عبد رسول اللّدصلى الله عليه وس قاحاءأما ابن مسعود ففىمسند الإمام أحمد 


وسنن النساتى وجامع القرمذى عنه قال « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ احلل 


والحال له» قال الترمذى:حديثحسن صيحءوقالسفيان الثورى:حدئى ألوقس 
الأودى عن هز يل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال « لعن رسول الله 
صلى الله عليه وله وسلم الواشمة والمستوشمة» والواصلة والموصولة» والمحلل والمحال له» 
واكك الربا ومو قله » ورواه النساتى والإمام أحمد » وروى الترمذى عنه «لعن 


الحلل » وصححهء ثم قال : والعمل عليه عند أهل الم من أصحاب النى 








5ه تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأ<وا ال 


صلل الله عليه وس منهم عمر بن اللخطاب وعثمان بن عفان وعيد الله بن عمر » وهو 
قول الفتهاء من التابعين » ورواه الإمام أحمد من حديث أنى الواصل عن ابن 
مسعود عن الفى صلى الله عليه وسل « لعن الخال واغحال له » ؛ وفى مسند الإمام 
أحمد والنسالى من حديث الأعمش عن عبد الله بنمرة عن الخارث عن ابن مسعود 
قال « 1 كل الربا وموكله وشاهداه وكانبه إذا علموا به » والواصلة والمستوصلة » 
ولاوى الصدقة والمعتدى فيها » والمرتد على عتبيه أعرابياً بعد هحرته » ملعونون 
على لسان عمد ضلى الله عليه وسل بوم القيامة » . وأما حديث على بن أبى طالب 
ل الله وحهه فنى المسند وسئن أبى داود والترمذى وابن ماجه من حديث 
الشبى عن المارث عن على عن النى صلى اللهعليه و1« أنه لعن الحال والخحالله». 
وأما حديث أبى هر يرة ففى المسند للامام أحمد ومسند أبى بكر بن أبى شيبة من 


حديث عان بن الى عن المفبرى عن أن هريرة قال ل الله صلى الله 


عليه وسلم « امن الله لحلل والمحلل له » قال يحبى بن معين : عثمان بن الأخنين 


ثقة » والقدى رواء عنه عيد الله بن عفر اللخرمى ”© ثقة من رجال ملم وثقه أحمد 
ويحبى وعلى وغيرهم ؛ فالإسناد جيد» وفى كتاب العلل لاترمذى : ثنا مد بنيحبى 
كنا مدل ان تعر عن عرد أله ب صر الى عن عنان ن ل لا 0 
الى 2ل أى هرارة ان رلك لله صل الله عليه وسلم « لمن المحلل 
والحال له » قال الترمذى : سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا 
الحذبث»افقال: :هو حديك حسن وعبد الله نَجَعَفْر الحزى7'؟ ضلاوق»:وعئاق تن 
يمد الاأخنس ثقة » وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبرى » وقالشيخ 
الإسلام بن تيمية : هذا إسناد جيد . وأما حديث جابر بن عبد الله ففى جامع 
الترمذئ امن اد يش حجالداعن الشعلل عي جاب نخد لله أنا رسوك الله صل 
الله عليه وسلم « لمن الحال والحال له » ومجالد وإن كان غير أقوى منه خُديئه 


(١)فى‏ نسخه « اللخزوى » . 

















تغير النتوى بتغير الأزمنة والأحوال لاه 


شاهد ومقو . وأعا <_ديث عقبة بن عامر ففى سنن ابن ماحه عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل دألا أخير رك بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يارسول 
الله . قال : هو الملل » لعن الله الحلل والخلل له » رواه الا فى صحيحه من 


حديث الليث بن سعد عن مشراح بن عاهان عن عقبة بن عامر » فذكره » وقد 


أعر هذا الحديث بثلاث علل ؛ إحداها : أن أبا حاتم البْئتى ضعف مشرّح بن 


عاهان ؛ والعلة الثانية ما حكاه الترمذى فى كتاب العلل عن البخارى فقال : 
عسألت أبا عبد الله تمد بن إبماعيل البخارى عن حديث عبد الله بن صالح حدثنى 
الليث 7 مشْرّح بن عاهان عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسل ( 0 بالتيس المستعار 6 هو الحلل والحلل له ٠‏ .واعن الله الحلل 
والحلل له » قال : عبد الله بن صا ل يكن أخرجه فى أيامناء ماأرى اللي ثسمعه 
ع ب عاهان. ؛ لان حيوة روى عن بكر بن هروعن مشرح » والعلة 
الثالثة : ماذ ها الجوزجانى فى ترجته فقال : كانوا يتكرون على عمّان هذا 
الحديث إنكاراً شديداً ؛ فأما العلة الأولى فقال تمد بن عبد الواحد المقدسى : 
مشرّح قد وثقه حب بن معين فى رواية عمان بنسعيد ؛ وان معين أعلم بالرجال 
من ان حبان » قلت : وهو صدوق عند الحفاظ » لم يتهمه أحد البتة » ولا أطلق 
عليه أحد من أهل الحديث قط أنه ضعيف » ولا ضعفه ابن حبان » و إنما يقال : 
بروى عن عقبة بن عامر منا كير لا يتابع علمها > فالصوات توك ما انفرة يكال 
واغرد ابن جبان من بين أهل اديت :بهذا القول فية ءا وأماالعلة الثاتيةفعبدالله 
ابن صالح قد ميج بأنه سمعه من الليث » كك 1 خرجه وقت اجماع البخارى به 
لاايضره شيئًاً ؛ وأما قوله « إن حيوة ,نروى عن بكر بن عمرو بن شري المصمرى 
عن مشرّح » فإنه بر يد[به ]أن حيوة من أقران الايث أو أ كبر منه , و إنما روئ 
عر 1 مشرّح »وهذا تعليل قوى » ويؤكده أن الايث قال «قال 
شرح » و يقل حدئناء وليس بلازم ؛ فإن الايث كان معاصراً لمشرح وهو ى 








م6 تغير الذتوى بتغير الأزءنة والأحوال 


بلده » وطلب” الايث العلم وجمعه ل بمنعه أن لا بسمع من مشرح حديقه عن عقبة 
ابن عامر لرعسةا ل اسان التعليل الثالث فقال شيخ الإ شلام : إنكار من“ 
أتكر هذا الحديث على عمان غير جيد » وإنما هو لتوهم انفراده به عن الايث 
وظنهُم أنه اءله أخطأ فيه حيث ل يبلئهم عن غيره من أصحاب الليث » كا قد 
يتوم بعض” مَْ يكتب الحديث أن الحديث إذا انفرد به غن الرجل من" ليس 
بالمشهور من أصحابهكان ذلك شذوذاً فيه وعلة قادحة » وهذا لا يتوجه ههنا 
لوجهين ؛ أحدهما : أنه قد تابعه عليه أبو صالم كاتب" الليث عنه » رويناه من 


ديث أبى بكر القطيعى ثنا جعفر بن تمد الفريابى حدثتى العباس العروفه 


إألى فر ببق ثثنا أأبو صالح حدثتى الايث بهء فذكره » ورواه أيضا الدازقطنى ى 
سنئة : ثنا أ بو بكر اثشافنى ثنا إبراهم بن اليثم أخبرنا أأبو صالح ا 2 


أن مان بن صالح هذا للصرى نفسه روى عنه البخارى فى صحيحه » وروى 
عنه ابن معين وأبو حاتم الرازى » وقال : هو شيخ صالمح سلم التأدية » 
قيل له :كان يلقن ؟ قال : لا » ومَن* كان بهذه الثابة كان ما ينفرد به حجة» 

والإنا الشاذ ماخالف به الثقات » لاما انفرد به عنهم » فكيف إذا تابعه مثل 
4 صالح وهو كاتب الليث وأ كثر الناس حديثاً عنه ؟ وهو ثقة أيضاً » وإن 
كان قد وقم فى بعض حديثه غلط » ومشّرح بزعاهان قال فيه ابن معين: ثقة» 
وقال فيه الإمام أحمد: هو معروف ؛ فثبت أن هذا الحديث <ديثجيد وإسناده 
حسن » انتهى . وقال الشافعى : ليس الشاذ أن ينفرد الثقة عن الناسبحديثء إما 
الشاذ أن يخالف مارواه الثقات . 5 حديث عبد الله ن عباس فرواه ابن ماه 
فى سنته غنه قال « لعن رسول ادص الّهعليه وس الحال والحلل له » وفىإسناده 
زمعة بن صالم » وقد ضعفه قوم » ووثقه آخرون » وأخرج له مسل فى صحيحه 
مقرون بآخزء وعن ابن معين فيه روايتان . وأماا حديث عبد الله بن عر ففىه 


صحيح الحا كم من حديث ابن ألى مري : حدثنا أبوغسان عن عمرو بن نافم 














عفرن جار الأبسط ركفي 7 عه 


عن أبيه.قال : جاء رخل إلى ان عبرا «فسألةعن: رجل طلق ,امزأته , ثلاما ,» 
قتزوجها أخ له من غير بمو ائرة بيه ليشلا لألضي: مل تمل للؤرل 1 قال الال 
إلانتكاح رغبة »كنا نمد هذا سفآحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل » 
قال : صديح على شرط الشيخين ولم رجاه » وقال سعيد فى سئنه : نا مد بن 
نشيط البصرى قال : قال بكر بن عبد الله المزنى : لعن الحال والحال له » وكان 
يسمى فى الجاهلية التيس امستعار » وعن الحسن البصرى قال : كان المسلمون 
يقولون. :هذا التيس المستعار.. 


فصل 


فسَل' هذا التيسَ : هل دخل فى قوله تعالى ( ومن آيانه أن خلق سكم من 
أنفسك أزواجاً لتسكنوا إليها » وجعل بين مودة ورحمة ) وهل دخل فى 3ولهتعالى 
( وأنسكحوا الأيامى منسك , والصالمين من عبادكر و إمائسك» إن يكونوا فقراء 
يغنهم الله من فضله ) وهل دخل فى قوله صلى الله عليه وسل « من استطاع متكم 
الباءدة فليتزوج » فإنه عض لابصر وأَحْدَنْ للفرج » وهل دخل فى قوله صلى الله 
عليه وسلم « تزوجوا الوَدود الولود فإنى مكائر بك الأعم يوم القياءة » وهل دخل 
فى قوله صلى الله عليه وسلم « أر بع منسننامرسلين : التكاح » والتعطرء وانلنتان» 
وذكر الرابعة » وهل دخل فى قوله صلى الله عليه وسل « النكاح سنتى ؛ فن 


2 
وك عن سدق قلس مف 6 وهل د شاك دف اقول اتن عراس تخي هذى الآمة 
كترها نساء ؟ وهل له ,نصيك من قوله .صل اله عليه وسلم د ثلاثة حق على الله 
وه 5 النا كحم ير بدالعفاف » والمكاتب يريد الأداء » وذ كرالثالث » أمحق 


عل الله لعنته. تعد يقارطوله فما. أخبرعته ؟ وسَله :هن بلطن اله أورسوله من يفعل 


مستحبا أو جائزاً أو مكروها أو صغيرة » أم لعنته مختصة يمن ارتسكب كبيرة أو 
ما هو أعظم فنا )كا قال:ان عياس + كله دن خا باعنة أوزا عضب أو عذات 
: 50 
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أ وأنازافيو أكيارة اأوتاءآ دزع كناف الصحابة محال واحد أو أقر رجل منهم 
على التحليل ؟ ومَل لأى شىء قال عمر بن امطاب : لا أوتى محلل ولا محال له 
ايا َل :كيف تسكون المتعة حراما نصا مع أن المستمتع له غرض فى 
نكاح الوعة إن وقت سكن لما كان غير داخل على النسكاح المؤربد كان 
كا كه ؟ فكيف يكون,نكاح الحلل الذى اإها قضده.أن عسكها 


أو دونها + ولا عرض له فى التكاح البتة ؟ قد شرط انقطاعه 


ًٍ 
جاع من زمان 


وزواله إذا أخبثها بالتحليل » فكيف يحتمع فى عقل أو شرع تحليل هذا ونح رم 


لمتعة ؟ هذا مع أن المئعة أبيحت فى أول الإسلام ٠:‏ نيلها الك كات تاق 


مها 526 بعك موت النى صلى الله عليه ل 2« ونكاح الخال 1 ببح ف ملة 


من الملل قط ء ول يفءله أحد من الصحابة » ولا أفتى به واحد منهم ؟ 


وليس الغرض بيان تحر بم هرا العقّد و بطلانه وذ كر مفاسده وشره » فإنه 
إستدعى سفْراً ضخا مختصر فيه الكلام » وإنما المقصود أن هذا شأن التحليل 
1ن سل سات وله ردم عر بالطلاق الثلاث إذا حمموها 
اك ا عنه إذا علموا أن امرأة تحرم به » وأنه لا سبيل إلى عودها بالتحليل» 
فنا تبر الزْمآن ؛ و بعد العهد بالسنة وآثار القوم » وقامت سوق التحليلونفقت 
ف الناس؛ فالواحب نير الأمس إلى مامكان عليه فى زمن النىصلى اللهعليه وسم 
وخليفته من الإفتاء بما يعطل سوق التحليل أو يقللها و يخفف شرها » و إذا عرض 
0 وقنه الله و بعكره بالهدى ووَفْفهه فى دينه مسألة كون الثلاث واحدة 
ومسألة التحليل ووَارّنَّ بينهما تبين له التفاوت » وعلم أ المسألتين أولى بالدين 


وأصلح للسامين . 


فهذه حجج المسألتين قد عرضت عليك » وقد أهديت_ إن قبلتها- إليك » 


ل الى التقليسد إلا بزيد الأس على ماهو عليه » ولا يدع التوفيق 
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يقودك اختياراً إليه » و إنما أشرنا إلى المسألتين إشارة تطلع العالم على ما وراءها » 


و الله التوفيق . 
ةل 


فقد تبين للك أعر مسألة من المسائل التى تمن التحليل» أفتى بها الفتى » وقد 
قال بها بض“ أهل العل ؛ فعى خير من التحليل » حتى لو أفتى الفتى اها »جرد 
إلعهذا من غير وطا'لشكان أذ و عند اللهامن) أححات التحليل» رو إن شارك أكل 
منهما فى محاافة النص ؛ فإن النصوص المانعة من التحليل المصرحة بلءن فاعله 
كثيرة جد ؛. والصحابة والافت عمعون علها: > والنصوص المشترطة للدخول 
لا تبلغ مبلنها » وقد اختلف فيها التابعون ؛ فخالفتها أسهل من مخالفة أحادويث 
التحليل » والمق مُوافقة جميع النصوص » وأن لا بقرك منها شىء » وتأمل كيف 


0 الأمر 0 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد 3 نر الصديق من 


00 الثلات واحدة والتحليل منوع منه » ثم صار فى بقية خلافة عمر الثلاث 


ا والتحليل نوع منه » وعمر من أغد الصحابة فيه » وكلهم على مثل قوله 
فيه » ثم صار فى هذه الأزمنة التحليل كثيراً مشهوراً والثلاث ثلانا . 

وعلى هذا فيمتنع ىهذء الأزمنة معاقبة الناس ا عاقبهم به عمر من وجهين : 

أحده : أن 1 2 كترم لايعل أن حم الثلاث حرام ؛ لاسها واكقار . الثقياء 
لايرى تحر يمه » فكيف يعاقب مَنْ لم رتكب محرماً عند نفسه ؟ 

الثانى : أن عقو بتهم بذلك تفتح عليهم باب التحليل الذى كان مسدوداً 
على عهذ الصحابة 6 والعقوبة إذا تضمنت مَفْسَدَة أ كثر من القءل عاقب عليه 
لكان كا إن اق ررسولة» وال فرسفا ]#0 التسليل عبات لخر عه 
ومُعَاذ الله لسكان المنع منه إذا وصل إلى هذا المد الذى قد تفاحش قبحه من 


ا ل الذارَائع 1 على الفتين والقضاة النم ته و إن نرض أن 
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عسل قاد از ؛ إذ لا عاك حاف أن الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة 


فى عهد النى صلى الله عليه وسلم وألى بكر الصديق وصدر من خلافة عمر أولى 


من الرجوع إلى التحليل » والله الوفق . 


ل 


المثال الثامن : مما تتغير نه النتوى لتغير العرف والعادة : موحبات الا:مان 
والإقرار ار والنذور وغيرهافن ذلاك أن الحالف إذا حَل ف هلا ركبت دابة»6 ركان 
فى بلدر عت فى لفظ الدابة الجار خاصة اختصت عينه به ولا يحنت ركوب 
الفرس ولا الجل ' وإن كا ن عرف فى لفظ الدابة القرّس خاصة حمات عينه 
عامها دون الخار» وكذلك إن كان الحالف من عادته ركوب نوع خاص من 
الدواب كالأمراء ومن عر وام جات عينه على ما اعتاده من ركوب 
الدواب ؛ فيقتى فى كل بلد بحسب عرف أهله » ويفتي كل ألحد سب عادةأ» 
وكذلك إذا حلف دلا أ كلت رأساً »فى بلدٍ عادتهم أكل رؤس الضأن خاص 

لم يحنث بأ كل روس الطير والسمك وتحوها » وإن كان عادتهم 0 رءوس 
اليك احيك باك نوها + وككلك :إذااحلما لا احتورك باكذا؟ ولا نيك 
اديت هذه الأرض ولا زرعتها وو ذلك » وعادثه أن لا يباشر ذلك بنفسه 
كاللوك حَنث قطماً بالإذن والتوكيل فيه » فإنه نفس ما حلف عليه » وإن كان 
عادته مباشرة ذلك بنفسه كعاب النايل افإن: قصك منع نفسنه :من" المباشرة 
م يحنث التوكيل » و إن قصد عدم الفعل والمنع منه جملة حنث بالتوكيل » و إن 
أظلق اعتبر سبب الهين وبسَاطها وما عَوجَه + وعلى هذا إذا أقر الث أو أغنى 
أهل البيد لرجل مال كثير لم يفيل تفسيرثه بالدرهم والرغيف ونحوه مما يتمول » 
فإن أقكنه فقير يعد عنده الدرهم والرغيف كثيراً قبل منه » وعلى هذا إذا قيل له : 
حار يتك أو عبدك يزتكبان الفاحشة » فقال : ليس كذلك » بل ها حران 
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لا أل علييما فاحشة ؟ فامى المقطوع به أنهما لا يعتقان بذلك » لافى الحم 
ولا ذما بينه و بين الله تعالى ؛ فإنه لم برد ذلك قطماً » والافظ مع القرائن المذ كورة 
لبس صر بحا فى العتق ولا ظاهاً فيه » بل ولا تملا له » فإخراج” عبده أو أمته 


« لكك يذلاك عل اوتام اومن داكا ما احارى له رمشل صا نا قفا 


لامرأنه : إن أذنت لك فى امفروح إلى الجام فأنت طالق » فتهيأت للخروج إلى 


الجام » فقال لما : أخرجى وأبصرى » فاستفتى بعض الناسن » فأفتوه بأنها قد 
طلقت منه » فقال للمفتى : بأى شىء أوقعت على الطلاق ؟ قال : بقولك لما 
أخرجى » فقال : إنى ل أقل ها ذلك إذئا » و إنما قلته تهديدا » أى : إنك 
لا يمكنك المروج ء 'وهذا كقوله تعالى ( اموا ماشلتم إنه بما تعملون بصبير ) 
فهل هذا إِذْنْ لط أن يعملوا ما شاءوا ؟ فقال : لا أدرى » أنت لفظت بالإذن » 
فقال له : ها أردت الإذن » فل فته لتى هذا » وغلظ حجابه عن إدراكه » 
وفرق ببنه و بين امرأته بما لم يأذن به الله ورسوله ولا أحد من أئمة الإسلام » 
وليك شعرى قل بقول هذا الى : إن قولم نمال (,قدن رخاء لاون ومن شاء 
فليكفر ) إِذْنْ له فى السكفر؟ وهؤلاء أبمَدُ الناس عن العم رعن الله ورسوله وعن 
المطلقين مقاصدهم ؛ ومن هذا إذا قال الغبد لسيده » وقد استعمله فى مل شق 
عليه : أعتقنى من هذا العمل » فقال : أعتقتك , و ينو إزالة ملكه عله » لم يعتق 
بذلك . وكذلك إذا قال عن امرأته : هذه أختى » ونوى أَختى فى الدين » ل تحرم 
بذلك » ولم يكن مغاهراً . والصمريح لم يكن موجباً لمسكه لذاته » وإنما أوجبه 
لأنا أستدل على قصد المتتكل بهالمعناه ؟ لهريان الافظ على لسانه اختيارا ؟ فإذا 
ظ قصدم بحلاف معناه لم يحز أن تارم عا لم بردم » ولا التزمه » بولا خطر 
بباله » بل إازامه بذللك جناية على الشرع وعلى المسكلف » والله سبحانه وتعالى 
رَهْم المؤاخذة عن المتتكلى بكلمة السكفر مُسَكْرها لمالم يقصد معناها ولا نواها » 
فكذلك المتكام بالطلاق والعتاق وااوقف والمين والنذر مكرها لا يازمه شىء 
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منذلك ؛ أعدم نبته وقصده » وقد أتى اللفظ الصسريح ؛ فعلم أن اللفظ إنما وجب 
معناه لقصد المتكظم به » واه تعالى رفع المؤاخذة عمن حَدث نفسّه بأمر غير 
تلفظ أو عمل » كا رفعها عمن تلفظ باللفظ من غير قصد امناه ولا إرادة » وهذا 
لايكفر دَنْ جَرَى على لسانه لفط الكفر سَبْقاً من غير قصد لفرح أو دهش 
و غير ذلك » كا فى حديث الفرح الإلبئ قوانة اليد ووب كر" ذللكا 
ين فَقَدَ راحلته عليها طعامه وشمرابه فى الأرض المبلسكة ؛ فأيس منها ثم وجدها 
فقال : اللهم أنت عبدى وأنا ربك « أخطأ من شدة الفرح » ولم يؤاخذ بذلك » 
وكذلك إذا أخطأ من شدة الفضب لم يؤاخذ بذلك » ومن هذا قوله تعالى : 
( ولو يمحل الله لاناس الشر استعجاظم بالمير لقضى إلمهم أجلهم ) قال السلف : 
هو دعاء الإنسان على نفشه وولده وأهله فى حال القضب ٠‏ ولو استجابه 
لله تعالى لأهلكه وأهلك من يدعو عليه » ولكنه لا يستحيبه لعلمه بأن 
الداعى لم يقصده . 

ومن هذا رفعه صلى الله عليه وآآله وسل حم الطلاق عمن طلق فى إغلاق » 
زقلا الإقاء اد ق رؤانة حت هر التسة"» وكذالك اه ار ال 
وهو قول القاضى إسماعيل بن إسحاق أحد أنمة المالكية ومُتَدم فتهاء أهل 
العراق منهم » وهى عنده من لعو الهين أيضاً » فأدخل بين الغضبان فى لغو 
المين وفى يمين الإغلاق » وحكاه شارح أحكام عبد الحق عنه» وهوابن بز بزة 
الأندلسى » قال : وهذا قول عل" وان عباس وغيرتها من الصحابة إن 'الأممان 
المنعقدة كلها فى حال الغضب لا تلزم » وفى سنن الدارقطنى بإسناد فيه لين من 
حديث ان عباس برفعه « لاعين فى 8 2 ولا عتاق فها لاعلك » وهو 
وإن ل يثبت رذعه فهو قول ابن عباس » وقد 4 الشافعى «لاطلاق فى إغلافق» 


بالقضت ء وفسره به مبروق 4 فهذا مروف والشافى اوأ-مذا وا بو داود والقافى 


إسماعيل» كلهم فسروا الإغلاق بالغضب :وهو من أ-سن التفسير ؛ لأن المَضبآن 
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قااعاة عله ان القعيد نشد: عضبه ٠‏ وهو كالمكره ع بل العضيان أو 
اه ع 
بالإغلاق من اكه ؛ لأن المكره قد قصد رفم الشر السكثير بالشر القلهل 


الذى هو دونه » فهو قاصد حقيقة » ومن هنا أوقع عليه .الطلاق” مخ أوقمه. » 
وأما الَضبَآن فإن انغلاق باب القصد والمل عنمكانغلاقه عن السكران والجنون » 
فإن الغضب 0 العقل يغتالهكا يغتاله مجر » بل أشد » وهو شعبة من الجتون » 
ولا بشك فقية النفس فى أن هذا لا يقع عدف رفن 12 لات اذى 
دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسل بالفقه فى الدين : إما الطلاق عن وَطر» 
ذكره البخارى فى صحيحه ؛ أى عن عرض من الطلّق فى وقوعه » وهذا من 
كال فقبه رضى الله عنه و إجابة الله دعاء 1 له » إذا الألفاظ إنما يترتب علمها 
ل ل الوق 0 . ولد ات لتر فى كان لل ادر 
ما قالته أم اللؤمنين عائشة وجمهور السلف أنه قول الخالف : لا واللّه» وبلى والله » 
فى عرض كلامة ادر غير عقد الفين » وكذلك لا ,واخد الله ثرا أكان 
الطلاق » كقول الحالف فى عرض كلامه : على الطلاق لا أذءل » والطلاق 
يلزمنى لا أفمل » من غير قصد امقد المين » بل إذا كان اسم اارب جل جلاله 
لا ينعقد به بمين الاغو فيمين” الطلاق أوْلى ألا ينعقد ولا يكون أعظم حرمة 
من الكلف الله ؛ وهذا أحد القولين من مذهعب أحمد » وهو الصواب ,و رحه 
على نص أسمد صحي” ؟ فإنه تمر على اعتبار الاستثناء فى بمين الطلاق لأنها 
عنده بمين » ونص على أن الغو أن يقول : لا والله ل واللّه ؛ من غير قصد 
لعقد اليين » وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم « إن اشُيناك أن تحلفوا بانائئك » 
وصح عنه أنه قال « أفَلَحَ وأبيه إن صدق » ولا تعارض بينهما » ولم يعقد النى 
صلى الله عليه وس الهين بغير الله قط » وقد قال حمزة للنى صلى الله عليه وسلم : 
هل أتم إلا عبيد لأى ركان ران ره فل يكفره ذلك 2 كنات 


الصحالى الذى قرأ ( قل يا أمها الكافرون أعبد ما تعبدون» وتحن نعبد ماتعبدون) 
ره - أعلام الموتمين > ) 








العين بالطلاق 
وتعليق الطلاق 
على الشرط 
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وكان ذلك قبل تحريم الجر » ولم يد بذلك كافرا ؛ لعدم القَمْد » وجَريآن 


الادما غل" اللكان م١‏ غير إرادةالممتاة »"قاباك أن تمل قضد للتكر ونيتة وعرفة» 
2 : 8 مقو 1-0 


فتتحى عليه وغلى الشريعة » وتنسب إلمها ما هى تريئة منه'ء وتلزم الخالف وكرت 
والناذر والعاقد مالم بازمة أل ل به ؛ فنقيه الئفس يقول: د وم 
الفقيه يقول : ما قلت ؛ فالاذو فى الأقوال نظير الخطأ والنسيان فى الأفمال » وقد 
رفم الله لأؤاخذة بهذا وهذا كا قال المؤمئون « ربنالا تؤاخذنا إن تسيا أ وأخطأنا» 


فقال رهم تبارك وتعالى : قد فعات . 


ومن هذا الباب العين” بالطلاق والعتاق ؛ فإن إلزام الحالف بهما إذا حنث 
بطلاق زوحته وعتق عبده ما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة ؛ 
فلا يحفظ عن صحالى فى صيفة القسم إلزام الطلاى به أبدا » و نما الحفوظ إلزام 
الطلاق بصيغة الشمرط واليزاء الذى قصد به الطلاق عند وجود الشرط كا فى 
ا البخارى عن نافع قال : لق ريد ” اسأنه البنة إن سر عت طال 
ان عر : إن خرجت فقد بانت منه ؛ وإن لم حرج فليس بثىء ؛ فبذا لاينازع 
فيه إلا مَنْ عنم وقوع الطلاق المعلق بالشرط مطلقاً » وأما مَنْ يفصلُ بين لقم 
الحض والتعليق الذى يقصد به الوقوع فإنه يقول بالأثار المرو.ية عن الصحابة كلها 
فى هذا الباب ؟ فإنهم صح عنهم الإفتاء بالوقوع فى صور » وصح عنهم عدم 
الوقوع فى صور » والصواب ما أفتوا به فى النوعين » ولا يؤخذ ببعض فتاويهم 
ويترك بعضها » فأما الوقوع فاللحفوظ عنهم ما ذكره البخارى عن ابن عمر 
وما رواه الثورى عن الز بير بن عر بى عن إبراهيم عن ابن مسعود رضى الله عنه 
ف رحل قال لاء_أته : إن فملت كذا وكذا فعى طالق » فقملته » قال : ع 


واخلة » وهو]اعق فاك على أنه منقطع » وكذلك ما ذكره البميق وغيره عن 
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ابن عباس فى رحل قال لامرأته : هى طالق إل سَنَة »قال : إستمتع مها إلى سنة ) 
ومن هذا قول ألى ذر لامرأته وقد ألمت عليه فى سؤاله عن ليلة القدر » فقال : 
إن عدت سالتيى ؤانت طالق 


وههنا نسكتة لطيفة حسن التنبيه عايها » وهى أن أنا در كد ل النى 0 الله 


9 


له عليه وس فى خر 


8 ف 


عليه وسلم عن وله القدر وألم عل يه ) حتى قال له إلثنى ص1 


مسالته ه 00 فق العشز الأوا خر » ولا تسألنى عن شىء بعد هذا »6 3 حدث 


النى ضل الله عليه وسسلم وحدث» قال : فَاهْعَجَلتُ غفلته فقلث : أقسءت عليك 

يا رسؤل اله قى عليك لتحدثنى فى أى العشر هى » قال : فغضب على ا 

ما غضب على من قبل ولا من بعد » ثم قال « المَسوها فى السبع الأواخر » 

ولا تشالق عن شور نهد :5.6 كرة النقنات وا اق » فأصاب أنا ذر من اعرأته 
وإلحاحها عليه ما اولك غضبه وقال : | ن عدت سالتنى فأنت طالق 
فهذه جميم الآثار المحفوظة عن الصحابة فى وقوع الطلاق العلق . 

وأما الآثار عنهم فى خلافه فصح عن عائشة وابن عباس وحَفصّة وأم ساءة 

فيمن حَلفَت بأن كل مماوك لها حر إن لم تفرق بين 'عبدها و بين اعرأتها » أنها 

كد 2 عينها ولا تقرف تش لال الاير م فى سننه : نا عارم بن الفضل 

ثنا 0 ال : قال أبى : ثنا بكر بن عبد الله قال : أخيرنى أبو رافم 

قال : قالت مولاتى ليل بنت التجماء :> كزة ماوك. لها كر » وكل مال لها هئ”» 

نل ووفارفف لخراتنة إن الى تطاى "اعزانكت (أواتترق يناك ونين الف 

لالت ريست أم سامة » وكا نت إذا إذا ذ كر ت امرا أة بالمد بئة فقمهة ةذ كرت 

: فأتيتها خاءت امى' إلها تالس ق البرك قاروت ونا روات 0 

زينب » حملنى اشُفداك إنها قالت :إن 2 ل مماوك لها ع وك مال عا 

هدىء وهى .رود بةوعى نعمرانية » فقالت :مهوديةونصرا عل ين ال وامرا نه 


فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسآتْ إليها فأتنها فقالت : يا أم المؤمنين جعلنى الله 
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فداك إنها قالت : كل مملوك لها كر » وكل مال لها هذى » وهى يهودية 
رسانة نالك اردة ار ا للا ا انايرع 
عبد الله بن عمر» لحاء معى إلمها» فقام معى على الباب فسل » فقالت : بيب أنت 
وببى ارك قر أن جيارةأنكاء من كرك اا الم لكا 
فتك ز ينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبل فتياها » فقالت : يا أباعبد الرمن 
جمانى الله فداك » إنها قالت : كل تماوك لها جر » وكل مال لما هذى » وهى 


مهودية وهى نصرانية » فقال : يبودية ونصرانية كفْرى عن عينك » وخلى بين 


الرجل واعرأته » وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى فى المترجم له : ثنا صفوان بن 
صالح نا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعى قال : حدثق حدن ين الحسن » قال : 
حدثنى بكر بن عبد الله المزنى قال : حدثنى رفيع قل : كنت أنا واءرأى تماواكين 
لنراء دن الأنصار» لخافت بمَدْى والمتاقة أن تفرق بينناءفأتيت اءرأة من أزواج 
النى ار ا رمن 
لك ابت 2 ات رياب وآم م إلبما 3 
كفرى عن بمينك «فأبت » فأتيت ابن عمر» فذكرت ذلك له » دأرسل إليها ابن 
ع أن كم 


3 ار 


فلانة زوجة النى صلى الله عليه وس و أن سكرى 2 2ك نااكء 
قالت : با أبا عبد الر-دن إنى حلفت بِاشَدْى والمتاقة » قال : وإن كنت قد 


0 ل 2 كناك 


ى عن عينك » فأبت » فقام ابن عمر فأتاها فقال : أرسلت إليك 


الأنصارى ثنا أشعث ثنا بكر بن عبد الله المرنى عن أبى راف أن مولاة له أرادت 
أن دق ات الى ا ا ا عل وك 
ل تفرق بينهما » فسألت عائشة وابن عباس وحفصة وأم سامة رضى الله 
اكليم قالوا لها : أتريدين أن تََكُْفرى مثل هاروت وماروت؟ فأمروها 


أن تكفر عن عينها وتحل بينهما. . 
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وقد رواه البيهقى منطر يق الأنصارى: ثنا أشعث ثنا بكر عن أبى رافم أن 
مولانه أرادت أن تفرق بينه وبيناءرأته » فقالت : هييوما موودية و نوما نصرانية 
وكل ماوكر لها حر وكل مال لها فى سبيل الله وعليها الثى إلى بيت الله إن ل 
تقرف انيما ٠‏ فشالت عاشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة » فكلهم 
قالوا لها : أنريدين أن تَكْفْرِى مثل هاروت وماروت ؟ وأسروها أن تسكفر عن 
يمينها وتخلى ببنهما . رواه روح والأنصارى واللفظ له » وحديث روح مختصر » 
قال الف اتن معي + الاعف عن بكر بن عبد الله عن 3 رافم عن ابن عر 
وعائشة وأم سامة فى هذه القصة قالوا : تسكفر عينها » وقال بحبى بن سعيد القطان 
عن سلمان التيمى ثنا بكر بن عبد الله عن أبى رافع أن ليل بنت العجاء مولانه 
قالت : هي يبودية » وهي نصرانية » وكل مماوك لما حر » وكل مال لما هذى إن 
لم يطلق اعرأنة إن لم تفرق ببتهما » فذ كر القصة ء وكال : فأتيت ابن عبر لقاء 
ة ع قالت : بأبى أنث وأبوك ؛ ققال : أمن حجارة أنت 
1 112 انكر 2 ولت ]ليك عفد فلت : فد ل كل 
وكذاء قال ؛ كترى عن كينت 01-0 بين الرحل وأسرآأته . 
ققد تبين بسياق هذه الطرق انتفاء الملة التى أعل بها حديث ليل هذاء» 
وه تفرد التيمى فيه بذ كر العتق » كذا قال الإمام أحمد «لم يقل : وكل مملوك لها 
إلآ التيمى» واترىء التيعى من 0 التفرد » وقاعدة الإمام 0 أفتى 
به الصحابة لا مخرج عنه إذالم يكن فى الباب شىء يدفعه ؛ فعلى أصله الذى بتى 
مذهبه عليه يازمه القولٌ بذم الأثر لصته وانتفاء علته . 


فإن قيل : لاحديث غلة أخر: ى » رشي التى منعت الإمام أحمد من القول 
به » وقد أشار إليها فى رواية الأثرم » فقال الأثرم : سمءت أبا عبد الله يقول فى 


عدت لبلا بنت التجاءاحين حلفك ابكذا وكذا وكا علوك لها حال فافييك 
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يكفارة يمين » فاحتج يحديث ابن عمر وابن عباس حين فيا فيمن حلف ؛ 
جار يته وأبمان فقال : أما الجاررية فتعتق . 
قلت : بريد مهما ما رواه معمر عن عن إسماعيلين أمية عن عثهان بن أبى حاضر » 
قال : حلفت اسرأة من آل ذى أصبح فقالت: مالي فى سبيل الله وجار ينها حرة 
إن ل تفمل كذا وكذاء لشىء يكرهه زوجها فاك توا أن لاتعدةء نكال 
عن ذلك ابن عباس وابن مر »ققَالا : أما الخاراية فتعدق » وا أما اقوها « مالى ف 
سبيل ينه » فتعصدق يزكاة ماله | فقيل :اكيت أنه قد روى عن ابن عر وان 
عباس ذلك » كه اد معاول تفرد به نان » هذا وحديث اهلى بنت العحياء 
أشهر إسناداً وأصح من حديث عثان » فإن روات حفاظ أئمةء وقد خالفوا عثمان» 
ونا اننا غباس نقد روئ غنه خلاف مازواة عئان فيمن حلف تصذقة ماه ء 
ال : يكفر عينه » وغاية هذا الأثرا إن ص أن وز ن عن اءن عر روايتان » و 
مختلف على عالشة وز ينب وحفصة وأم سامة » قال 0 عمد بن حزم : وصح عن 
ابن عمر وعالثة وأم سامة أى المؤمنين وعن ابن عمر أنهم جعلوا فى قول ليلى بنت 
المحاء « كل مماوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودبة ونسرانية إن ل نطلق 
امرأتتك »6 كفارة مين واحدة » فإذا صحهذا عن الصحابة ولم يع لحم تحاف سوى 
هذا الأثر المعلول أ مرعئمان بن [أبى] حاضر فقول الخحالف عبددحر | 1 فعل أنه >ز به 
كفارة يمين » و إن لم ياز 0 إلى اله تعالى فأن ا نت 
البغيض إلى الله أولى 3 خْرَى ا وتدأ فتى أمير المؤمنين على ' 0 طالب 
عليه السلام الحالف بالطلاق أنه لاثىء عليه» و يعرف له فى الصحابه حالف ؟ 
قاله عبد المز بز بن إبراهم بن بن أحهد بن على التيمى المعروف بابن بزيزة فى شرحه 


لأحكام عبد الحق 














َ المين بالطلاق والشك فيه 


الباب الثالكث 
فى حك البين بالطلا أو الشك فيه 


وقد قدمنا فى كتاب الأبمان اختلاف العلماء فى الكبين بالطلاق والعتق والمَثى 
وغير ذلك : هل يلزم أم لا ؟ فقال أمير المؤمنين على كرم الله وجهه وشر بح 
وطاوس : لا يلزم من ذلك شىء» ولا يقغى بالطلاق على سَنْ حلف به محنث » 
ولابءرف اعلى فىذلك حالف من الصحابة » هذا لفظه بعينه ؛ فهذهفتوى أصحاب 
رسول 5 صلى أ عليه وسلم ف فى الخلف بالءتق والطلاق » وقد قدمنا فتاو 3 1 
وقوع الطلاق ال ع بالشرط ولا تعارض بين ذلك ؛ فإن الحالف 1 بقصد 00 
الطلاق ؛ و إنا قصد منع نفسه بالحلف مما لا بريد وقوعه » فو وكا و يي مخع 
نفسه بالنزام التطليق والإعتدق والحج والصوم وصدقة المال » وكا لو قصد منم 
نفسهة بالعزام مايكرهه من ال لكفر ٠»‏ فإن 3 اهته لذلك كله وإخراج حر ج المين 
عالا بريد وقوعه منع من بوت حكه » وهذه علة صحيحة فيدحب طرادها فى 


الحلف بالعتق والطلاق إذ لافرق البتة » والعلة متى تخصصت بدون فوات شرط 


زا وجود مانع دل ذلات على فسادها » كيف والعنى الذى منع زوم المج والصدقة 


والدوم بل 0 الإعتاق والتطليق بل ازوم المهودية والنصرانية هو فى الحلف 
بالطلاق أولى ؟ ما العبادات المالية والبدئية فإذا مفع ازومها قصد المين وعدم 
قصد وقوعها فالطلاق أولى » وكل ما يقال فى الطلاق فهو بعينه فى مور الإلزام 
سواء وان واه | الحاف بالمزام التطليق والإعتاق فإذا كان قصد المين قد منع 
دنه أخي 41 وهي و<وب التطليق وفعله وحصول ع وهو الللاق فلآن يشوى 
على منع واحد من الثلاثة وهو وةوع الطلاق وده أو وأخرى 2 وأما اليل 
بالنزام السكفر الذى صل بالنية تارة و بالفعلتارة و بالقول نارة و نالشك تنارة 


ومع هذا فقتصد المينمنع من وقوعه ؛ فلان يعنع من وفوع الطلاق أون ولع 
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وإذا كان القت الذذى هو راحب االأشياء إل الله و عر ى فى للك الغارل وله" كن 
القوة وسرعة النفوذ ما ليس اغيره ويحصل باللك والفعل قد منع قصد الهين 
من وقوعه كا أفتى به الصحابة فالطلاق أولى وأحرى بعدم الوقوع و إذا كانت 
المين بالطلاق قد دخلت فى قول الكلف « أعان المامين تازمنى » عند من 
ألزمه بالطلاق فدخوها فى قول رب العالمين ( قد فرض الله لك تحلة أعانكم ) 
أل وى ناذا لت فى قرول لالت فإن حلفت يمنا فملى 2 »4 


فدخوها فى قول النى صلى الله عليه وسل « مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خيرا 


ما فايسكتر عن هينه واد ابت فى هن جين » أرزل را د لين 1 ونا فلت 
قول النى صلى الله عليه وسل « من حَلَفَ فقال إن شاء الله فإن شاء فءل وإن شاء 
ترك ».فدخوها فى قوله « من حَلَفَ عل بين فرأى غيرها خيراً منها فليأتالذى 
هوخيرواكفرعن عينه» أولى وأحرى فإن الحديث أصح وأ صرح ء و إذادخاتفقوله 
« من حاف على عين فاحرة يقتطع بهامال امرىء ممم لقى اللهوهو عليه غضيان» 
فدخوها فى قوله تعالى ( لا يؤاخذ كم لله بالاذو فى أعانك ٠‏ ولسكن يؤاخذم 
ما عقدتم الأمان » فكفارته إطعام عشرة مسا كين ) أُوْلىْ وَأَحْرَى بالدخول 
أو مثله » وإذا دخلت فى قوله تعالى ( لاذين يلون ل 
1 ) الك الطارى كن نولي فد درطا فى الوص لكان أرل ويا 
لأن الإيلاء نوع من المين ؛ فإذا دل الحلف بالطلاق فى النوع فدخوله فى 
الجنس سايق عليه » فإن النوع مستازم الجبس » ولا يتمكس ء وإذا دخلت فى 
قوله « عينك على ا شتك له ضاحبك فكي لاتدخل فى بقية نصوص 
الأعان ؟ وما الذى أوجَّبٍ هذا التخصيص من غير مخصص ؟ وإذا دخلك فى 
قوه « إياك وكثرة الحلف فى البيع فإنه ينفق ثم يمدق » فهلا دخلت فى غيره 
من نصوص المين ؟ وما الفرق المؤثر شرعا أوعقلا أولغة ؟ وإذادخلت فى قوله 
( واحَْظوا أيمانكم ) هلا دخلت فى قوله ( ذَلِكَ كفارة أمانكم إذا حلفتم ) 
وإذا دلت فقول ادال به أعان الثيمة تار »روص الأعان الال ربا 
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اتاج فم لا تسكون أولى بالاخول فى لفظ الأعان فى كلام الله تعالى ورسوله ؟ 
فإن كانت يمين الطلاق يمينا شرعية بمعنى أن الشرع اعتبرها وجب أن تعطى 
حّ الأبمان » و إن لم تسكن بميناششرعية كانت باطلة فى الشرع » فلا يازم الحالف 
بها ثىء ك! صح عن طاوس من رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عنه 


« ليس الحلف بالطلاق شيئا » وصح عن عكرمة من رواية سنيد بن داودين على 


: 2 
ق تفسيره عنه أنها من خطوّات الشيطان لايلزم مها شىء « وصح عن 2 


قاضى أمير:المؤمنين على وائن: مود أنها .لا يازم :مها طلاق » وهو مذهب داود 
ابنعلى وجميع أأصحابه » وهو قول يعض صحاف مالك فى بعض الصور فها إذا حلف 
عليها بالطلاق على شىء لا تفءله مى كقوله : إن كلت فلانا قأنت طالق » قال : 
لاتطلق إن كلته ؛ لأن الطلاق لايكون بيدها إن شاءت طلقت وإن شاءت 
أمفكت » وهو قول بعض الشافعية فى بعض الصور » كقوله : الطلاق يلزمنى 
أو لازم ل ادن كذ وركذا » فإن هم فيه ثلاثة أوجه ؛ أحدها : أنه إن نوى 
وقوع الطلاق بذلك ازمه » و إلا فلا يازمه » وجعله هؤلاء كناية » والطلاق يقع 
بالكناية مع النية . الوجه الثالى : أنه صريح » فلا يحتاج إلى نيته » وهذا اخقيار 
الزوناق © 'وولىة أن هذا الافظ قد غلب فى إرادة الطلاق فلا يحتاج إلى نية . 
الوجه الثالك : أنه ليس بصر يح ولا كناية » ولا يقع به طلاق وإن نواه » 
وهذا اختيار الققَال فى فتاويه » ووجهه أن الطلاق لا بد فيه من إضافته إلى 
المرأة كقوله : أنت طالق » أو طلقتك ؛ أو قد طلقتك » أو يقول : امرأتى طالق» 
أو فلانة طالق » ونحوهذا » ولم توجد هذه الإضافة فى قوله : الطلاق يازمى » 
ولهذا قال ابن عباس فيمن قال لامرأته طلقى نفسك فقالت أنت طالق فإنهلايقم 
بذلك طلاق » وقال : خطأ الله تأهاءوتيعة على ذلك الأئمة » فإذا قال « الطلاق 
يازمنى » لم يكن لازما له إلا أن يضيفه إلى حله » ولم يضفه فلا يقع » والموقمون 








حّ المين بالطلاق والدك فيه 


يقولون: إذا النزمه فقد ازمه» ومن ضرورة ازومه إضافته إلى امحل » خخاءت الإضافة 
من ضرورة الازوم » ومن نصر قول القفال أن يقول : إما أن يكون قائل هذا 
الانظ قد المزم التطليق أو وقوع الطلاق الذى هو أثره ؛ فإن كان الأول لم يازمه 
لأنه ل أ يطلق » ولا تطلقى المأ ة بذلاك » وإن ن كان قد المزم الوقوع فالتزامة 
يدون سبب الوقوع تفع » وقوله « الطلاق يازمنى © العزام” لمكه عند وتوع 
سببه » وهذا حق » فأن فى هذا الافظ وجود سبب الطلاق ؟ وقوله «. الطلاق 
يازمنى »لا يصاح أن يكون 5 إذ م يضف" فيه الطلاق إلى له » فهوكا لو قال 
« العتق يازمى ‏ 6 © .ول يضف" فيه المتق إلى, محله بوجه » ونظير مدان 


يقول له : بعنى 0 » فيقول 


: البيع يازمنى » أو الإجارة تازمى © فإنه 
لاشكون بذلك مر حب لعقد البيع أو الإجارة »حتى تنضيفهما إلى محلهماء وكذلاك 
لو قال «الغلهار يلزمنى» لمكن بذلك مظآهراً حتى يضيفه إلى له » وهذا يخلاف 


مالوقال « الصو يازمنى؛ أو الحج أو الصدقة» فإن محله الذمة وقد أضافه إلبها . 
فإن قيل : وههنا محل الطلاق والءتاق الذمة ٠‏ 


قيل : هذا غلط » 4 إل ل الطلاق والءتاق نفس الزوحة والعبك » و عا الذمة 
محل وحوب ذلك وهو التطليق والإءتاق » وحيظار فيعود الالنزام إلى التطليق 
والإعتاق » وذلك لا يوجب الوقوع » والذى يوضح هذا أنه لو قال < أنامنك 
طالق » لم تطلق بذلك لإضافة الطلاق إلى غير له » وقيل : تطلق إذا نوى 


طلاقًا هى بذلك » تنزيلا هذا الافظ مئزلة التكنايات » فهذا كشف سر هذه 


المسألة ؛ ومن ذكر هذه الأوجه الثلائة أبو القاسم بن يونس فى شرح التنبيه » 


ك0 93 الطلاق بهذه الصيغة» فكيف حل أن يؤمن بأنه موقوف بينيدى 


اه مكرك أ أو غيل م ن يفتى هذه ل أله و اسه ى فى قتلدوحسه و بلس 

















ح العين بالطلاق والشك فيه " 
على الوك والأمر اء والعامة أن المسألة مسألةإجماع» ولم يخالف فيها أحد من المسامين» 
وهذه أقوال أئمة المسامين من الصحابة والتابمين وَسَّ نْ بعدهم ؟ وقد عل الله وردوه 
وملا كته وعباده أنهذه المسألة لم ترد بغيرالشكاوى إلى اللوك » ودعوى الإجماع 
الكاذب » واللهُ الستعان » وهو عند كل اسان قائل ( وقل أعوا فتيرى 
اله ملك ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى علم الغيب والشهادة نش بما 


كت تعملون ) . 


فصل 

وهذا القذى قلناه من اعتبار النيات والمقاصد فى الألفاظ » وأنها لا تلزم بها 
أحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصداً لها مرِيداً لموجباتها , كا أنه لا بد أن يكون 
قاصداً للتكلم بالافظ مر يدا لله » فلا بد من إرادتين : إرادة التكلم بالافظ اختيار» 

و إرادة موجبه ومقتضاه » بل إرادة الممنى 1 كد من إرادة الافظ ؛ فإنه المقصود” 
واللفظ وسيلة » هو قول أمة النتوى من علماء الإسلام *وقال مالاك وأحد فيمن 
قال «أنت . طالق البتة © وهو بريد أ ن نحلف على شى ب اله فترك المين : 
لا يازمه يع لأنه م 5 أن يطلقها » 0 قال 5 أجد » وقال 
أو حنيفة : من" ١‏ زاد أن يقول كلاما فدمق لساله فقال «أنت حرة »6 , تكن 
بذلك حرة » وقال أصحا بأ هد : لوقال العم 0 أنت طالق وهو لايفهم 
معنى هذه الافظة لم تطاق ؛ لأنه ليس مختاراً للطلاق » فل يقع طلاقه كالمكره » 


قالوا : فلو نوى موجبه عند أهل العربية ل يقع 5-5 ؛ لأنه لا يصح منه امتيار 
مالا بيئلمه» وكذلك لو نطق بكلمة الكفر 3 لايع معناها لم يكفر » وق مصنف 


رأ قا 


وكيم أ أن عمر بن االخطاب قضى فى اعرأة قالت ازوجها تَمٌنى فسماها الطيبة»فقالت : 


لا ء.فقال لها: ماتر يدين أن أسميك ؟'قالت:: سمى خلية طالق [ ققال ها:: فأنت 


لايد من 
اعتمار.الئية- 
والتاصد ق 
الألفاظ 








تعلق 


االطلاق إشسرط 


مضمر 


ختهر عليه القصة » فأوجع ع عمر رأسَها » وقال لزوجها :خذ بيدها وأْجم' رأسهاء 


ا َّ المين بالطلاق والششك فيه 


خلية طالق ] فأتت عر بن اللخطاب » فقالت : ١‏ إن رو عل للق ا الشاء ا زوجها 
أ 
وهذا هو الذقه الى الذى يدخل على القاوب بغير استئذان » وإن تافظ بصر يح 
الطلاق ؛ وقد تقدم أن الذى قال لما وجد راحلته « اللهم أنت عبدى وأا ك6 
أخطأمنشدة الفرح ؛ ؛ لم يكفر بذلاك و إن أتى بعري الكفر ؛ لسكونه ل رذه» 


.والكرهعلى كلة الكفر أتى بص يح وكلته ولم يكفر لعدم إرادته مخلاف المسموزىم 
وا هازل ؟ فإنه يازمه الطلاق والكفر و إ نكانهازلا لأنهقاصدلاتكلر بالافظ وهرله 
ا له يخلاف المكره والخطىء والنامى فإنه معذور مأمور بما يقوله 


أو عادرن له فيه »وا المازل غير مأذون له فى الهزل بكلمة الكفر والعقود ؛ فهو 


متكلم بالافظ ‏ ريد له و 20 عرقه عن ٠‏ محتاء 5 راه لا خم ولا نسيان ا حهل 26 


وال | يمه له ورسو عذراً صار رفاء بل ااال العرة الا أن 


لله تعالى عَذَرَ المكره فى تكلمه بكلمة الكفر إذا كان لله امنا لكان © 


وم بعذر ا هازل بل قال ( ولئن سألنهم ا كادرس ولف اكز أت 
اانه ورسوله كنم تستهرثون » لاتعتذروا قد كفرتم بعد إعانيم ) و وكذلك رفع 


المؤاخذة عن الخلى. ا 


06 


ون ذلك أنه لوقال «أنتطالق» وقال + أردت إن كلت رجلا أو خرجت 


من دارى » لم يقع به الطلاق ىأحد الوجهين لأصحاب أحد والشافى » وكذلك 


لوقال : أردت إِنْ شاء الله » ففيه وجهان لهم » ونص الشافعى فيا لو قال « إن 
كلت زيداً فأنت طالق » ثم قال : أردت به إل شب ::فكلنه بقن اشير 16ل 
تطلق باظناً 8 ولا فرق بين هذه الصورة والصورتين الا تين قيلها 6« ف ن التقييد بااغاية 






























































حّ المين بالطلاق والشك فيه 7 


المنوية كالتقييد بالمشيئة المنوية » وهو أولى بالجواز من تخصيص العام بالنية »كئ' 


إذا قال « نسالى طوّالق » واستثئى بقلبه واحدة منهن » فإنه إذا صح الاستثناء 


بالنية فى إخراج ما يتناوله الافظ صح التقييد بالنية بطر يق الأولى ؛ فإن الاذغ 
لادلالة له بوضعة على عموم الأحوال والأزمان » ولو ذل عليها بعمومه 
فإخراج بعضها تخصيص للعام » وهذا ظاهر جداً » وغايته استعال” العام فى 
ا الخاص أ لطر 1 فى امقيد » يك غير بذع لغة و وعر فاء وقد قال 
0 ص الله عليه وله وسلم «أما معاوية فصعلوك لامال له » وأما أبو الهم 
فلا ضع ااعقاء عن عاتقه » فالصواب قبول مثل هذا فما بينه وبين انو 
ال أ : 
فصل 

قد عرف أن الحلف بالطلاق له صيغتان ؛ إحداهما : إن فملت كذا وكذا 
فأنت طالق » والدانية : الطلاق يلزْمى لا أفمل اكدل 8 االخلاف فى الصيغتين 
قديما وحديثاً » وهكذا الحلف بالهرام له صيغتان ؛ إحداها : إن فعلت كذا فأنت 

1 +5 ل اه 2-0 1 . 

على" حرام » أو ما أحل الله على" حرام » والثانية : الحرام يلزمنى لا أفمل كذا » 
فن قال فى « الطلاق يلزمنى © إنه ليس بصر يح ولا كتاية ولا يقع به ثىء فنى 
قوله « المرام يلزمنى » أولى » ومن قال إنه كناية إن نوى به الطلاق كان طلاقاً 
وإلا فلا فهكذا يقول فى « 00 يلزمنى »© إن نوى به التحريم كان كا أو نوى 
بالطلاق التطليق» فكأ أنه التزم أذ > يحرم كا التزمذلك أن يطلق؟فيذا المزام تحر جم 
وذاك فشر ؛ وإن نوى نه ماح 1 الله عل" يلرّمنى تحر عه 1 يكن عيناً 
ولا تحر عا ولا طلاقاً ولا ظهاراً » ولا يجوز أن يفرق بين الم ونبان انرانة عار 
لفظ”" ل , ضع للطلاق ولا نواهءوتازمه كفارة يمينحرمة لشدة المين ؛ إذ ليست 

(١)كذا‏ » ولعل الصواب « بلفظ لم يوضع إل » 





7و3 َْ المين بالطلاق والشك فيه 


كالمان بالخلوق التى لا تنعقد ولا هى من لذو الهين وهى عين منمقدة ففيها 


0 

كفارة مين 

ذا أذ ان" رَفْمْه إلى ال | وم عن بأ 
وهذا اقتى ان عباس ورفعه إلى لذو ل له عليه وسل؟ فصح م 


إسناد « الحرام عمين يكفرها » ثم قال : لقد 1 َ فى ,رشول الله صلى الله 


غايه وسل أسوة <سنة . 
وهكذا حك قوله د إن فملت كذا فأنت عل حرام » وهذا أولى بكفارة 
عين من 5 وله« أنت على" حرام » ا نتم علنا عر ام » أو دما أحن 
وأو :«أنت على حرام كاليد ة والدم ولحم اعفمزير » مذاهب؛ 
أحدها :أ نه | لغو و باطل لا رت رتبء ليه شىء؛ وهو إحدى ال اروايتينء: نانعباس 
مسروق وأبو سامة بعبد الرحمن وعطاء والشعبى وداود وجميع أهل الظاهر 


صحاب الحدرث » وهو أخد قولى المالسكية اختاره أص صبغ بن الفرج . 


وفى الصحيح عن سميد بن حبير أنه ممع ابن عباس يقول : إذا حرم اعرأته 


له أدوة حسئه » وصح عن مسسروف أنه 


وقال المجاج ن متنهال ؟ إن رعلا حمل ا-رأثة :علية حر 2 »فال عن 


١ 1| :‏ 1 او 
ذلك حميد ن عبد الرمن» فقال له حميد: قال الله تءالى (( فإذا فرّغت 0 2« 


. ر).‎ ٠ 
٠ و إلى , تك فأرعنت ) 11نةة رحدل تلعب فاذهب قالععب‎ 
إفى د رعب‎ 


ل 


المذهمب لثانى : أنها ثلاث تطليقات » وهو قول على بن أبى طالب كرم 


الله وحبه وزيد بن ثابت وان عمر والحسن اليصرى وممد بن عبد الرحمن 














ّ المين بااطلاق والششك فيه 0 


ابن أبى ليلى » وقضى فيها أمير للؤمنين عل بالثلاث فى عدى بن قيس السكلابى 
وقآل له : والذى نفسئ بيده لئن 00 قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك » وحجة 
هذا القول أنها الانحرم عليه إلا بالثلاث » فسكان وقوع الثلاث م, 
ا حراما عليه . 


3 ضرورة 
ذهب الثالث : أنها بهذا القول حرام عليه » صح أيضا عن أبى هر برة 
والحسن وخلاس بن عمرو وحابر بن زيد وقتادة » و ا هؤلاء طلاقا ؛ بل 
0 باجتنابها فقط . وصح ذلك أيضًا عن على عليه السلام » فإما أن يكون عنه 
رو ايتان 4 و يكون را اد حر ما لثلاث ) وححةهذا القولأن لفظه]عااة تضى التح 2 


و يتعرض أعدد الطلاق ؛ رمت عليه عقتمى نر عه : 


المذهب الرابع : الوقف فيهاء صح ذلك عن أمير المؤمنين على أ يضاء وهو قل 
الشعبى ؛ قال : يقول رجال فى« الحلا لحرام» إنهاحرام حتى تنكح زوج غيره» 
و ينسبونه إلى على » واللهماقال ذلك على » إنماقال :مأ نامتحلهاولامحرمهاعليكء إن شت 
فتقدم وإن شئت فتأخر . وححة هؤلاء 3 التحر يم ليس بطلاق » وهو لا يملاك 
ريم الحلال » وإتما علاك إنشاء السبب الذى »رم به وهوالطلاق ؛ وهذا لس 
بصر بح فى الطلاق ء ولا هوم ا ثبت له عرف الشرع فى حر الزوحة » فاشتبه 
الأعر فيه . 


الذهب اللخامس : إن نوى به الطلاق فهو طلاق » وإلا فهو يمين ء وهذا 
قول طاوس والزهرى والشافعى ورواية عن الحسن » وحدة هذا القول أنه كناية 
فى الطلاف » فإن توَاه به كانطلافاً » وإن لم ينومكان يمينا ؛ لقولهتعالى (ا أيها 
النى لم تحرم ما أحل الله اك ) إلى قوله (تملة أعانتم ) . 

المذهب السادس : أنه إن نوى بها الثلاثفثلاث » وإننوىواحدةفواحدة 


بائنة » و إن نوى بميثا فهو مين » و إن لم بنوشيئا فعى كذ بة لاشىءفيهاء قالهسفوان 








حك الهين بالطلاق والشك فيه 


2 
وحكاه النخغى عن أصحابه , وحجة هذا القول أن الافظ يحتمل لما نواه من ذللته 
المذهب السابع . مثل هذاء إلا أنه إن 1 ينوشيئاً فهو بين يكفرها » وهو 
قول الأوزاعى » وحجة هذا القول ظاهر قو لد تعالى ( قد فرض الله لسك تحلة 
أمان ) فإذا نوى به الطلاق لم يكن عينا » فإذا طلق ولم ينو الطلاق كآن عينا 
المذهب: الثامن : مثل هذا أيض] » إلا أنه إن لم ينو شيثا فواحدة بائنة إعمالا 

للفظط التحر م : 


اذهب التاسع : أن قي هكفارة الظلبار » وصح ذلك عن ابن عباس أيضاً 


00 2 
والى قلابة وسعيد بن <بير ووهب بن منبه وعمان التيمى » وهو إحدى الروابات 


. 7 00 :0 عاء ْ 
عن الإمام أحهد , وححة هذا القول أن الله تعالى حءل تشبيه المراة بأمه الحرمة 


عليه ظبارا »وجعله متكراً من القول وزورا » فإذاكان التشبيه بالحرمة يجعله مُضلآهىا 
فإذا صرح بتحر بمها كان أولى بالظهار . 

ٍ هذا أقيس الأقوال وأفقبها ء وي يده أن لهل يجمل المسكلف التحر.م 
والتحليل » و إنما ذلاك إليهتعالى » و إنما جع لله مباشرة الأفعال والأقوالالتىيقر تب 
علمهالقحر بم والتحليل » فالسبب إلى العبد » وحكه إلى الله تعالى ؛ فإذا قال«أنت 
عل ىكظه أمى » أوقال «أنت على حرام » قند قال المتكرمن القول والزور» وكذاب” 
فإنالله لم يحملما كظور أمه » ولا <ملها عليه <راما » فأوجبعليه بهذا القولمن 
للكر والزور أغلظ الكفارتين » وهى كفارة الظهار . 

المذهب العاشر : أنها تطليقة واحدة » وهى إحدى الروايتين عن *ر بن 
االمطاب؛ وقول حماد بن ألى سلوان شيخ أبى حنيفة » وححة هذا القول أن تطليق 
التحر يم لا يتتتضى التحر.م بالثلاث » يل يصدق بأقله » والواحدة متيقئة ؛ مل 
الافظ علمها لأنها اليقين ؟ فبو نظير التحريى بانقضاء العدة . 











ّ المين بالطلاق والشك فيه ام 


المذهب الحادى عشر : أنه ينوى ما أراده من ذلك فى إرادة أصل الطلاق 
وعدة أن إن وى 2 ادير طلاق :فين امشكتر: )وهر قال الشافين » وسحة 
هذا القول أن الأفغل صالح لذلك كله ؛ فلا يتعين واحد منها إلا بالنية » فإن نوى 
تحر بما جردا كان امتفاعا منها بالتحر بم كامتناعه بالبهين » ولا ترم عليهفى الموضعين . 

الذهب الثانى عشر : أنه ينوى أيضارق أصل ,الظلاق .وعدده ء إلا أنه 
إن نوى واحدة كانت بائفة » و إن لم ينو طلاقا فمو مُول » وإن ري التكدت 
فليس بثىء » وهو قول أبى حنيئة وأصحابه » وححة هذا القول احتمال الافظ 
لما ذكره » إلا أنه إن نوى واحدة كانت باثنة ؛ لاقتضاء القحريى لابينونة وهى 
صغرى كر » والصغرى هى المتحئقة فاعتبرت دون الكبرى » وعنه رواية 
أخرى إل وى ا د وم وم يقبل فى الحم » بل يسكون مُوليا » 
ولا يكون مُغآهرًا 


لم يكن مظاهرا . 
المذهب الثالث عثير : أنه يمين يكفره مما يكفر الهين على كل حال » صصح 
ذلك أيضا عن أبى بكر الصديق وعمر بن امطاب وابن عباس وعائشّة وزيد بن 


ثابت وابن مسعود وعبد الله بن عمر وعكرمة وءطاء ومكحول وقتادة والحسن 


ءا 17 به الظبار » 


والشعبى وسعيد بن المسيب وسامان بن يسار وجابر بن زيد وسعيد بن <بير ونافم 


والأوزاى وأبى ثور وخلق سواه ؛ وحجة هذا القول ظاهر” القرآن ؛ فإن الله 
تعالى ذكر فرض تحلة الأعان عقب تحر الحلال » فلا بد أن يتناوله يقينا» 
فلا يحوز جءل تحلة الأءان اغير المذكور قبلها ويخرج الذكور عن حم التحلة 
الى قصد ذكرها لأجله . 


للذهب الرابع عشر : أنه يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة » صح ذلك 
0 
)١(‏ فى نسخة « ولايكون ظهارا عنده » 
59 ح أعلام الموقعين ؟) 








أقوال الالكيه 
فى للسألة 


عرد 
مذهب!ا لثافعى 
فى للسألة 


2 2 المين بالطلاق والشك فيه 


هذا هرياة نا اكان بمينا مغلظلة غاظات كفارتها بتحم العتق » ووحه تغليظها 


تضمنها حر > ما أحل الله وليس إلى المبد » وقول المنسكر والزور إن أراد الخبر 


فهو كاذب فى إخباره معتد فى إفسا امه ؟فتاظات كيفارته 2 المئق كا غاات 


كفارة الظهار به أو بضيام شهر بن أو بإطعام ستين مسكينا . 
المذهب الخامس عشر : أنه طلاق » 3 إنها إن كانت غير مدخول بها فهو 
ما نواه من الواحدة وما فوقها» وإن ن كانت مدخولا ها فهو ثلاث » وإن نوى 
أقلء منها » وهو إحدى ى الروا بتين عن »الك ؛ وححة هذا القول أن الافظ لما اقتهى 
التحريم وجب أن يترتبّ عليه حكه » وغير المدخول - مها نحرم بواحدة » وامدخول 
الا نرم إلا بالثلاث 


ل 4 يده مالك خسة أقوال » هذا أحدها » وهو مشهورها » 
والثاى نه ثلاث يكل حال وى الثلاث أولم ينوها أ اح تارها عبد الملك ف 
مسوطه » والثالث أنه واحدة ائنة مطلا » حكاء ابن خو بز منداذ رواية عن 
مالاك » الرابع أنه واحدة رجعية » وهو قول عبد العز بزين أبى سامة » الخامس 
أنه ف نواه من ذلك مطلكقا » سواء اء قبل الدخول وبعذه » وقد عرفت توحيه 


هذه الأقوال 


فصل 


وأما تحرير مذهب الشافنى فإنه إن نوى به الظهار كان ظهاراً ؛ وإن نوى 
3 رم كان تحر عا لا يقرتب عليه إلا تقدم الكفارة » و إن نوئ الطلاق 

كان طلاقا وكان ما نوا ه؛ وإن أطلق فلأصحابه فيه ثللاثة أواجه ؟ ؛ أحدها : أنه 
صر ببح فى إ#4اب 000 » والثانى : لا يتعلق به ثبىء » والثااث : أنه فى حدق 


الأمة صر يح فى التحر م الموحب للكفارة وى حق الحرة كفاية » قالوا : لا 



































9 المين بالطلا والشك فيه م 


أصل الآية إنما وردت فى الأمة » قالوا : فلو قال «أنت على حرام» وقال2 أردت 
بها الظبار والطلاق» فقال ابن الحداد : يقال له عَيّنَ أحَدَ الأمر ين ؟ لأن الافظة 
الواحدة لا تصلح لاظهار والطلاق مما » وقيل : يلزمه ما بدأ به منها» قالوا : 
واو اذعن رحل عل ارجل حقا فأنيكره,فقال و ادل علوِلك حرام » والنية نيت 
لا نبتك . مالى عليك شىء © فقال : الحل على" حرا ام والنية فى ذلك نيتك مالك 

عندى شىء »كانت ألنية نية الحالف لا الجاف ؛ لأن النية إما تسكون من 
إليه الاإيقاع . 


فل 


وأما تحربر مذهب الإمام أححد فهو أنه ظهار بمطلقه. و إن ل ينوه » إلا أن 
ينوى به الطلاق أو المين فيلزمه ما نواه » وعنه رواية ثانية أنه يمين بمطلقه 
إلا أن ينوى به الطلاق أو الظهار فيلزمه ما نواه » وعنه رواية ثالثة أنه ظهار بكل 
حال » ولو نوى به الطلاق أو المين لم يكن عيناً ولا طلاقا » 0 الطلاق 
أو الهين بقوله « أنت على كظهر أنى » فإن اللفظين صر يحان فى الظهار » فعلى 
هذه الرواية لووصله بقوله « أعنى به الطلاق » فهل 0 الاق أى علهار]؟ 
على روايتين ؛ إحداها: يكون ظهاراً كا لو قال أنت على كظهر أن أعنى به الطلاق 
أو القحريم ؛ إذ التحر بم صريح فى الظهاره والثانية أنه 0 قد صرح بإرادته 
بافظ يحتمله » وغارته أنه كناية فيه فعلى هذه اارواية إن قال « أعنى به طلاقا » 
طلقت واحدة » و إن قال « أعنى به الطلاق »6 ظَّ 1 010 واحدة ؟ على 


روابتين مأَحَذْها تمل اللام على الجنس أوالعموم » هذا تحر ير مذهبه وتقريره . 


وفى المسألة مذهب آخر وَرَاء هذا كله » وهو أنه إن أوقع التحريم كان 


هارا ولو نوى به الطلاق » وإن حلف به كان ينا مكفرة ؛ وهذا اختيار شيخ 








24 َ الحلف بأعان البيعة 


الإسلام ابن نئي م وعلئه بدة"النعل والقياس ؛ فإنه أإذا أوققه: كان اكد أنى متكرا 


من القول وزورا » وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بالحرمة » وإذا 
حلف به كان بمينا من الأعان كا لو حلف بالتزام المتق والمج والصدقة » 
وهذا مخض القياس والفقه » ألاترى أنه إذا قال « لله على أن أعتق » أو أحج » 
أو أصوم » ازمه » ولو قال « إن كلت فلانا فلله على ذلك » على وجه الهين فهو 
عين » وكذلك لوقال « هو يهودى ؛ أو نصرانى » كفر بذلك » ولو قال « إن 
قلت كذا فهو يبودى ؛ أو نصرانى 6 كان عيناء وطَرد هذا بل نظيره من 
كل وجه ‏ أنه إذا قال « أنت على كظهر أنى » كان ظهارا ؟ فلوقال « إن 
فمات كذا فأنت على كظهر أمى » كان بميناء وطرد هذا أيضًا إذا قال « أنت 
طالق » كان طلافا » وإن قال « إن فملت كذا فأنت طالق » كان عينا » 
وه فى ' الأصول' الصتيحة اللطردة*الأخوذة امن السكتاب وااستة والميزان » 
وبالله التوفيق ٠‏ 
فصل 

ومن هذه الالتزامات التى لم يلزم بها الله ولارسوله لمن حلف بها الأ يمان 
التى رتهها الفاجر الظالم المجاج بن يوسف » وهي أعان البيعة . 

وكانت البيعة على عبد رسول الله صل الله عليه وسلم بالساحة و2 اليا 
بالكلامءوما ست يده السكر بمةصلى الله عليه وسل يد امرأة لاملكهاء فيقول لمن 
يبايعه :بايعتنك»أو أبايك»على السمع والشاعةى ال لتر لط ولك 
كا فىالصحيحين عن ان عمر « كنا نبابيعرسولاللّه صلى الله عليه وس على السمع 
والطاعة » فيقول : فيا استطعت © وفى صحيح مسلم عن دابر « كنا يوم الحديبية 
ألما وأؤتوانة فيا لما وض تقد ييه حك القهرة © باركتاء "عل أن الا ندراء 


وم تبأيعه على الموت 4 








2 الحلف بأعمان البيعة وى 


وفى الصحيحين عن عجّادة بن الصامت قال « بايعنا رسول الله صلى الله عليه كيف كانت 
وسل على السمع والطاءة فى العسسر واليسر والَشّط والكره » وعلى أثرة علينا » ببعة التى 
ا ١‏ طلناس و 
وعلى أن لا ننازع الأ اهن رودل أن طول اليلق اع كىن لياف 0 
الله لومة لاثم » . 
وفى الصحيحين أيضناً عن جنادة بن أبى أمية قال : دخلنا على عاد بن 


الصاءت :وهو مر يطل )أفقانا!: حدثنا أصايدك الله بحديشر ننتفم به سمعمه من 


رسول الله صلل الله عليه وس » قال : دعانا رسول الله صلى الله عليه وسل 2 


فبايعناه » وكان فيا أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة فى مَنشّطنا ومكرهنا 
ولسر را رأث فلينا وأ لا ننازع الأءر أهله » قال « إلا أن تروا كفرا 
بواحا 2 من الله فيه برهان » . 

وفى الصحيحين عن عائشة قالت : كان المؤمنات إذا هاجران إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى ( يا أيها النى إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك على 0 ل 0 الله شيئا ولا سرقن ولا بزنين ولا يقتان أولادهن ( 
إلى آخر الأية » قالت عائشة : فن أقرت مبذا من المؤمنات فقد أقرت باللحئة » 
وكان رسول اللدصلى الله رم إذا أقررن بذلك من #وطن قال طن رسول الله 
صلى الله عليه وس « انطلقن فقد بايمتكن © ولا واللّه ما مسث يد رسول الله 


صل الله عليه وسل بد اعرأة قط » غير أنه يبايعين بالسكلام . 
5 





قالت عائشة : والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسل على النساء قط إلا 
عا أءرء الله ٠‏ وما مستت اكفت سول الله ميل الله عليه وسل كف اءرأة قط » 
وكان يقول طن إذا أخذ عليون « قد بايمتيكن » كلاما . 

فهذدهى البيعة النبويةالتى قال اللّهءز وجل فبها( إن الذين يبايعونك إعايبايعون 


الله ند الله قوق يدي لفن لكف فاع يكت عل 6 رمن أرى ساعد 








أعان البيعة 
التى أحدثها 
الحجاج الثقفى 


رأى الشافعى 
وأصحانه 


مذه داب 


الإمام امد 


2 ٍَ الحلف بأعان البيعة 


عليه الله سو نيه أ أ رأ عظها) وقال فيها ( لقد رضى الله لله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
اسه )1 

فأحدث المجاج فى الإسلام بيعة غير هذه تتضمن الهين باللّه تءالى والطلاق 
والمتاق وصدقة امال والمج ؛ فاختلف عاماء الإإسلام فى ذلك على عدة أقوال 2 
و نذكر تحر برهذء السألة وكشنها ؛ فإن كان عراد الحالف بقوله « أيمان 
ا 1 6 البيعة النبوية التى كان رول الله صلى الله عليه وسلل يبابع عليها 
أصحابه ل يازمه الطلاق والإعتاق ولا شىء مما رتبه الحجاج » وإن ل ينو تاك 
ال توك ال البيعة المحاجية فلا يخاو : إما أن يذكر فى لفظه طلاقا أو عهاقا 
أو جا ١‏ أو صدقة أو بمينا الله أو لا يذ كر شيئاً من ذلك ؟ فإن لم بذ كر فى لفغله 
شع يئأ فلا يخاو 1 ن يكون عارفا عضموها أولا ؛ وعلى التقدير بن فإما أن ن شوى 
10 5 تعض ما فها أ ولا وى شيا من ذلكءفهذه اسيم هه للألة: 

ففال الشافعى وأصحابه : إن ل يذكر فى لفظه طلاقيا أو عتاقها أو حجها 
أو صدقتها لم يازمه ثىء » تَوَاه أولم ينوه » إلا أن ينوى طلاقها أو عتاقها فاختلف 
أصحابه ؟فقَال العراقيو ن:يازمه الطلاق والعتاق ؛ فإنالعين بهما تتعقد بالكتايةمع 
النية .. وقال صاحب التعمة : لا يازمه ذلك و إن نواه مالم يتافظط به ؛لآن العسر بم 
لم يوجد ؛ والتكناية إنما يترتب عليها الهكم فيا يتضمن 000 فأما الالنزام 
قلاء رقذا م عمل الشافعى الإقرار بالسكناية مم النيه إقراراً لأنه التزام » ومن 
ههنا قال مَن قال من النقهاء كالقَقّال وغيره : إذا قال « الطلاف يلزمنى لا أفغل 1 
لم بقع به الطلاق و إن نواه ؛لأنه كفانة والسكناية إنما يقرتب عليها الك فى غير 
الالتزامات » ولهذا لا تنعقد المين باللّه بالكنا ابة مع النية . 

وآ 0 أحد فقد قال أبوعيد الله نابطة + “كنت عند أى 
ارق وقد ساله رحل عن ن أعان البيمَة افقال : لنت ا فمها بشىء »ولا 1 بت 


أغِنا من شيوخنا فت فيها بشىء »قال : وكان أبى رجه الاق أيا عل كا ف 














2 الحلف بأعان البيعة 1 
الكلا م فبها » ثم قال أبو القاسم : إلا أن لمزم الحالف بها جميع ما فيها من 
الأمان » فقال له السائل : عَرنها 0 م يعرفها ؟ قال : نم ٠‏ ووَحَه هذا القول أنه 
بالتزامه لموجمها صار ناويا له مع التافظ » وذلك مقتغى الأزوم ؛ ومتّى وحجد سبب 
الازوم والوجوب ثبت موجه وإن لم يعرفه» كا لوقال : إن شف الله مر يى 
لك لال دف 2 ا به ول يعرفه » أو قال : أنا مقر بما فىهذا الكتاب» 
وإن ل يعرفه » أوقال : ما أعطوت فلانا فأنا ضامن له » أو مَالآتَ عليه فأنا 
ضامنه » صح ولزمه و إن ل يعرفه أو قال ف شان غونة هذا البييم على » صح 
ولزمه وإن ل يعرفة . 

وفك لكر مانن معهم صاحب الغنى وغيره : إن لم يعرفها لم تنعقد _عينه 
بكو انلكا لاع لريلاك مرا و الأعرقة والككاي الامرتة صل 
مقتضاها إلا بالنية » فن لم يعرف شيا ل يصح أن ينويه ‏ قالوا : وإن عرفها 
ول ينو عَقَدَ اليين با فيها لم تصح أيضا ؛ لأنها كناية فلا يازم حكها إلا بالنية » 
وإن عرفها ونوى المين با فمها ص فى الطلاق والمتاق ؛ لأن 0 هما نمق 
بالسكناية » دون غيرها ؛ لأنها لا تتعقد بالسكناية . 

وقال طائفة من أصحابنا : تنعقد فى الطلاق والعقاق وصدقة المال دون المين 
الله تعالى » فإن السكفارة إنما وحَبَتْ فمها لما اشتملت عليه من حرمة الام 


6 
العغلم الذى تعظيمه من أوازم الإبمان » وهذا لا بود فيا عداه من الاعمان 3 


دل 


وأما أصحاب مالك فليس عن مالك ولا عن أحد من قدماء أصحابه فنها 


قول ؟! واختلف المتأخرون © فقال أبو بكر ابن العربى : أجمم هؤلاء المتأخرون 


عل كانه عش كوا بالطادق ف كقيف لسانة اليد ف بل مار بك ال دنا 
1 م 2 و إن م لذن 


رقيق فعليه عتى .رقبة واحدة ؛والمثى إلى مكة والمجولوءن أقدى الغرب والتصدق 








الحلف بأعان 
السامين 


2 حّ الحلف يأعان البيعة وأعان المسلمين 


بثلث جميع أمواله وصيام شهر بن متتابعينءثم قالح الأندلسيين : إن كل امرأة 
له تطلق ثلاث ثلاثا » وقال القرويون : إنما تطلق واحدة واحدة » وألزمه بعضهم 


صوم سنة إذا كان معتادا لاحاف بذلك » فتأمل هذا التفاوت المظليم بين هذا 


القول وقول أصحاب الشافى . 
وبل 


وهكذا اختلافهم فها لو حلف بأمان المسلمين أو بالأمان اللازمة » أو قال : 
ميم الأيمان تلزمنى ل اا على الت الالشكية؛ 
ل ا ل لك كرات درن عره ان كر ليان وإطعام اجبياع 
لاسكا وايناء الثدر ووه ملإائلة بلا غات الف به عرفا . فالريناء فى 
لأنه السمى العرفى » فيقدم على السمى الاغوى » واختص حلفه بهذه الذ كورات 
دون غيرها لأنها هى المشتهرة » ولفظ الحاف والهين إنما يستعمل فيها دون غيرها » 
ل للدر ك أن عاذتجم أنهم يفعاو ن مسميائهاءوأنهم يصومون شهر بن متعابمين» 
أو بححون » بل غلبة استعال الألفاظ فى هذه لمعانى دون غيرها » قالوا : وقد 
صرح الأصحاب بأنه من كثرت عادته بالحلف بصوم سنة لزمه صوم سنة » لملوا 
المدرك الحاف اللفغلى دون العرفى النقلى»قالوا : وعلى هذا لواتفق فى وقت آآخر أنه 
اشتهر حلفهم 39 بالاعتكاف وار باط و إطعام الجاع وكسوة العر ينا و بئاء 
المساجد دون هذه الحقائق المتقدم ذ ها لكان اللازم لهذا الحالف إذا حَفْث 
الاءنتكاف وما ذكر معه » دون ما هو مذ كور قبلها ؛ لأن الأحكام المترتبة على 
لان اس كنظ 0ن سات ب كلد ف 1ك 
والعيوب فى :الأعواض ف المبايعات ونحو ذلك ؛ فلو تغيرت العادة فى النقد والسكة 
إلى سكة أخرى ل المّن فى المبيع عند الإطلاق على السكة والنقد التجدد 


١ن‏ اقل كلت إن كن[ الكى. تارف النادة ري به امبيع » فإن تغيرت 
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العادة حيث لم يعد عيبا لم برد به البيع » قلوا : وبهذا تعتبر جميم الأحكام 
المثرتبة على العوائد؛ وهذا جع عليه بين العلماء» لاخلاف فيه » وإن وقع الملاف 
فى تحقيقه : هل وجد أم لا ؟ قالوا : وعلى هذا فليس فى عرفنا اليوم الحاف بصوم 
شر بن متتابعين »اقلا نكاد تمد أحداً يحلف به » فلا تسوغ الفتيا بإلزامه» فالوا : 
وءل هذا أبداً يحى٠الفقاوى‏ فى طول الأيام » فهباتحدد فى العرف فاعتبره؛ ومهماسقط 
لَه » ولا يحمد على المتقول فى الكتب طول عمرك » بل إذا جاءك رجل من 


غير إقايمك فتك فلا جره على ف بلدك 2 ل عن عرف بلده فأجره 


عليه وأفته. به ؛ ذون عرف بلدك والذاكور فى كتيك » قالوا : فهذا هو الحمق 
الواضح » والججود' على المنقولات أبداً ضلالة فى الدين وجهل” مقاصد عاماء المسامين 
والسلف الماضين » قالوا : وعلى هذه القاعدة تخرج أعمان الطلاق والعتاق وصيخ 
الصرائح والسكنايات ؛ فقد يصير الصريم كناية يفتقر إلى النية » وقد تصير 
السكناية صر يحا تستغنى عن النية » قالوا : وعلى هذه القاعدة فإذا قال « أيمان 
البيعة تازمنى 6 خرج ما يازمه على ذلك . وما جرت به العادة فى الحلف عندالماوك 
لمعاصمرة إذا لم يكن له ئية » فأى شىء جرت به عادة ملوك الوقت فى التحايف 
به فى بيعتهم واشتهر ذلك عند الناس بحيث صار ءرقا متبادراً إلى الذهن من غير 
قر ينة حملت بمينه عليه » فإن لم يكن شىء من ذلك اعتبرت نيته أو بسّاط عينه» 
فإن لم يكن شىء من ذلك فلا شىء عليه » انتهى . 

وهذا محض الفقه؛ ومن أفتىالناس" بمجرد المتقول فى الكتب على اختلاف 
عرفهم وعوائدم وأز منتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحواطم فقد ضل وأضل » 
وكانت جنايته على الدين أَدْظمّ من جناية من طَبِنبَ الناس كلهم على اختلاف 
بلادهم وعوائدم وأزمنتهم وطبائعهم بما فى كقاب من كتب الطب على أبدانهم » 
بل هذا الطبيب الجاهل و١ذا‏ المفتى الجاهل أضَتٌُ ماعلى أديان الناس وأ 


5-0 
والله المستعان. 


قول المالكية 
فى الدرف 
وما يشبنى عليه 
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ول يكن الخحلف ,الأيمان اللازمة ممتاداً على عهدالساف الطيب » بل هى من 
الأمان الحادثة المبتدّعة التىأحدثها الجولة الأول ؛ وهذا قال جماعة من أهل العلل : 


نها من الأعان اللاغية التى لا .يازم بها شىء البتة » أفتى بذلاك جماعة من الداماء» 


ومن متأخرى من أفتى.بها تاج الدين أبو عبدالل الأرموى صاحب كتاب الحاصل 
قال ابن بز بزة فى شرح الأحكام : سأله عنها بعض” أصحابنا» فتكلتب له مخطه 
تحت الاستفتاء : هذه بين لاغية» لا يلزم فبها شىء البتة » وكتتب عمد الأرموى» 
قال ان تزبزة : وقذت' على ذلك يمخطه » وثبت عندى أنه خطه » ثم قال : وقال 

جماعة من العلماء : لا يازم فبها شىء سوى كغارة المين بلله تعللى » بناء على أن 
لفل المين لا ينطلق إلا على المين أله تعالى » وما عداه النزامات لاأيمان .قال : 
والدايل عليه قوله صلىاللّه عليه وسلم 1 من كان عالقا أ فَلِيَحُلف بالله 0 ايعامت» 
والقائلون بأن فيها كفارة بمين اختلفوا : تتعدد فها كفارة المين بناء على 
أقل الجم أو ئيس عليه إلا كفارة واحدة لأنها إنما خرجت رج الهين الواحدة 
كك أفتى 3 أو غمر بن عبد البر وأ بو #د بن حزم ؟ وقد كان 3 بو مر يفّى يأنه 
لاشىء فها البتة» حكاه عنه القاغى أبو الوليد الباجى » وعاب عليه ذلات » قال : 
ومن العلماء من رأى أنه مختاف بحسب اختلاف الأ<وال والمقاضد والبلاد » فن 
حاف بها قاصداً للطلاق أو التاق ازمه ما ألزمه نفسه » ومن لم يعم مقتضى ذلك 
ول يقصده ول يقيده العر ف الغالب الجارئ لزمه فيها اكفارة ثملاثة أعان بللّه بناء 
على أن أقل الع ثلاثة » وبه كان يفتى أبو بكر الطرطوشى ف بعده هن 
شيوخنا الذين حملنا عنهم » ومن شيو عصرنا م كان يفتى بها بالطلاق النلاث 

مالعل أنه اعرف المستفر 1 الذى حصل علمه والقصد إليه عند كل حالف 
بباء ثم ذكر اختلاف الغار بة : هل يلم فسها الطلاق الثلاث أو الواحدة ؟ ثم 


. 0 . . . 
قال : والحتمد عليه فمها الرجوع إلى عرف الناس وما هو المعلوم عنده فى هذه 











كالما بان البيعة وأعان المسلنين ا 
الأعان » فإذا ثبت فيها عندهم شىء وقصدوه وعرفوه واشتمر بيهم وحب أن 
اوه عليه 2 ومع الاحيال يلاجم إلى الأصل ااذى هو العين با م إذ لانسىغين 
ذلك ينا ؛ فيازم الخالف بها كفارة ثلاثة أعان » قال : وعلى هذا كان يقول 


أهل التحقيق والإنصافك من شيوحتا "+ 


الت: ولإجزاء السكفارة الواحدة فيه مَذْرَك آآخر أفقه منهذا » وعليهتدل 
فتاوى الصحابة رضى الله عنهم صر يما فى حديث ليلى بنت المجاء التقدم ؛ وهذه 
الالنزامات الحارجة رج المين: ا فمها اكفارةيمين بالنص والقياس واتفا قالصيحابة 
كا تقدم 2 فُوحَيها الكليا شىء واحد ولو تعدد الحاوف به» وصار هذا نظير مالو 
خلف بكل سورة من القرآن على ثىء واحد فعليه كفارة :يمين لاتحاد الموجحب 
إن تعدد السبب» ونظيره :ما لو حلف: بأسعاء اارب تغالى وصفاته فكفارة واحدة 
فإذا حلف بأيمان المسامين أو الأيمان كلها أو الأبمان اللازمة أو أعان البيعة أو 
بما يحلف به المسلدون لم يكن ذلك بأعظم ما لو حلف يكل كتاب أنزله الأو بكل 


امسر من أسماء الله أو صفة من ضفات الله ؛ فإذا أحِرأ فى هذه كفارة 1 


عد المين اوكا كدها فلان رئة السكفارة فى هذه 1 لا 

01 كزى ف : سق و 
الأخوة اولا«زليق: بده #الشريعة "االككاطل' المتكيية بالق ل بسار قال 
و 63 3 فى م 0 


ل منها غير ذلك ؛ وكذلك أفتى به أفقه الأمة 9 عقاض كد 
الرسول ودينه وهم الصحابة » واختلف النقهاء بعدهم ؛ شهم من يلم الخحالف بما 
النزمه من ميم الالتزامات كاثنا ما كان » ومنهم من لايلزمه بشىء منها البقة 
لأنها أبمان غير شرعية أ ومنهم من يِلرْمّة الطلاق' والمتاق ويخيره فى الباق بين 
التكفير وَالالتزام ؛ ومنهم من يتم عليه التكفير » ومنهم من يازمه بالطلاق 
وحده دون ما عداه» ومنهم من يازمه بشرط كون الصيغة شرطا فإن كانت 


صيغة التزام فيمين كقوله « الطلاق يازمنى » لم يلزمه بذلك» ومنهم من يتوقف 








أقوال العاماء 
فى اسل 
يعض المور 


وحم الؤجل 
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ذلك ولا فى فيه بشىء ؟ فالأولقول مالك و إحدى الروايتين عن أبىحنيفة. 
والشانى قول أهل الظاهى وجماعة من السلف» والثالث قول أحمد بن حنبل 
وَالشاففى فى ظاهر مذهبه وَأَبى حنيفة فى إحدى الروايتين عنه وحمد بن الحسن . 
والرابع قول بعض أصحاب الشافعى» ويذ كر قولا له ورواية عن أحمد . واخامس 
ترلان ثور وإبراهيم بن خالد ل درل انار الشافية او عي 
سات أن عنينة ونحى عله نفسه. والسابع قول جماعة من أهل لديف : 
وقول" أصحاب رسول الله صلى الله عليه ول أصح وأفقه وَأقرب هذه الأقوالإلى 


المكتاب وَالْسنة > و الله التوفيق . 


سكل 


اثثال التاسع : الإلزام بالدّدّاق الذى اتفق الزوجان على تأخير المطالبة 
بهه وإن يسما أجلاء بل قال الزوج: دائة مقدمةومائةمؤخرةءفإنالؤخ رلايستحق 
الطالبة به إلا بموت أو ُ'قَة » هذا هو الصحيح » وهو منصوص أحد ء فإنه قال فى 
رواية جماعة م نأصحابه : إذا تزوجها علىالعاجل والأجل لا يحل الأجل إلابموت 


0 
أو فرقة» واختاره.قلدَماءشيوخ المذهب والفاضىأبو يسلى» وهو اختيار شيخ الإسلام 


ابن تيمة ؛ وهو قول النخعى والشعبى والايث بن سعد ء وله فيه رسالة كتتبها إلى 
مالك يتكر عليه خلاف هذا القول سنذكرها بإسنادها ولفظها » وقال امسن وماد 

ابن أبى سلمان أبن حنيفة وسفيان الثورى وأبوعبيدة : يبطل الأجل لجهالة حله » 
ويكون حالا ؛ وقال إياس بن معاوية : يصح الأجل . ولا حل الصداق ,إلا أن 
يفارقها أو يمزوج عليها أو خرجها من بإرها ؛ فلها حينئذ المطالبة به وقال مكحول 
والأوزاعى : حل بعد سنة من وقت الدخول » وقال الشافعى وأبو امطاب 

تفسد التسمية و يحب ههر المثل لجهالة العوض بجهالة أجله فترجع إلى بر الثل » 











حكما يؤْجِله الزوج من الهر ٠‏ 


وأما مذهب مالك ققال عبد الاك :كان مالك وأصحابه يكرهون أن يك 


ع 11 2 - 3 0. 1 1 
من اله مؤخرا 4 وكان مالك يقول : إعا الصداق فيا مصهى ناحز كله , “إن و5 


ونثىء 
ع ّ 
منه شىء مؤخراً فلا أحب أن بلول الأجل فى ذلك » وحى عن ابن القاسم 
تأخيره إلى السنتين والأربع » وعن ابن وهب إلى السنة » وعنه إن زاد الأجل 
غل ا كثر من عشر بن سمنة فسخ ؛ وعن ابن القاسم إذا شاور اذه بعين فسخء 
وعنه إلى المسيز, والستين » حكى ذلك كله فضل بن سامة عن ابن الوك ز ار 
قال ؛ لأن الأجل الطويل مثلما لو تزوجها إلى موث" أواقراق», قآل عبد الك : 
وقد أخبرى أ صبغ أنه شبد ابن وهب وابن القاء م تذاكرا الأجل فى ذلك + فقال 
ابن وهب : أرى فيه المشر بن فدون فا جاوز 15 ث ففسوخ » فقال له ام 


وأنا معك على هذا , فأقام ابن وهب على رأيه ؛ ورجع ابن القاسم ققال : لاأفديخه 


إل أرابنين وأففطة في آفوى 'ذرك» قال أصبغ ا ا ا 


إلى العشر ونحوهاء وقد شهدت أشبب زوج ابنته وجعل مؤخر مهرها إلى اثنتى 
عشرة سنة » قال عبد الك : وما قر من الأجل فهو أفضل ؛ وإن بمدا أفسخه 
إلا أن يجاوز ما قال ابن القاسم ؛ إن كانت الأر بعون فى ذلك كثيرة حداً » قال 
عبد الللك : وإن كان بعض الصداق مؤخراً إلى غير أجل فإن مالك كان 
يفسخة قبل البناء وعضيه بعده » و برد الرأة إلى صداق مثلها ممجلا كلدء إللة 
أن بكون صداق مثلها أل من المعجل فلا يتقص منه أو أ كثر من المجل 
والؤجل فيو تمام ذلك » إلا أن يرضى الذا كح بأن يجعل المؤخر معجلا كله مع 
التقد فييضى النسكاح ولا يفسخ لاقبل البناء ولا بعده » ولا ترد امرأة إلى 
صداق مثلها» ثم أطالوا بن ر فروع تتعاق بذلك . 
والصحيح” ماعليه أصحاب رول الله صلى الله عليه وسلم من صحة التمية فتاوىالصحابة 


وعدم كي ن المأ رأة من المطالية بهإلا كوت أوافر: قم كاد اللدنة إجاع مهم فى هدم السأة 


وهو مض القياس والفقه » فإن الغلاق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة 
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عند المتعاقدين ؟! فى النقد والسكة والصفة والوزن » والعادة جار ية .بين الأزواج 
بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو الفراق ؛ خرت العادة مجرى الشرط 5 تقدم 
ذكر الأمثلة بذلك » وأيضًا فإن عقد النسكاح يخالف سار العقود ». وهذ! نافاه 
0 7 
التوقيت المشترّط فى غيره من المقود على اناقم » بل كانت جهالة مدة يقانه غير 
مؤئرة فى صحته » والصداق عوطه ومقابله ؛ فكانت جهالة مدته غير مؤئرة فى 
صحته ؛ نهذا حض القياس » ونظير هذا لو أجره كل شهر بدرهم فإنه يصح وإن 
اكانت جملة الأجرة غير معلومة تبماً لمده الإجارة؟فقد صحءن أمير المؤمنين على بن 
أنى طااب كرم امه وحيه فق الحبة أنه اج رتنه كرود و افأ كل الذئ 
صلى اله عليه وسلم من ذلك المر » د قال النى صلى الله عليه وسل « المسلمون 
عل شروطهم؛ إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا » وهذا لا يتضمن واحدا من 
الأمرين » فإن ما.أحل 0 الحلال لوفعلاه بدون الشمرط لما جاز » وقال 


النى 


صلى الله عليهو سل « إن أحق الشرط أن توفوا قباطم الفروج » 


وأما تلاك التقديرات المذ كورة فيسكنى فى عدم اعتبازها عدم دليل واحد يدل 


عاها ثم ليس تقدير منها أن من تقدير كيل بقلي لوأ عل منه.وما كان هذا 
سبيله فهو غير معتير . 

وقال الحافظ أبو .يوسف يعقوب بن بفيان الفسوى فى حكتاب التاريخ 
والعرفة له » وهو كتاب جليل غزبر العلم جم الفوائد : حدثنى بحى بن 
عبد الله بن بكير الخزوى قال :: هذه .رسالة الليث بن سمد. إلى مالك 
ابن أنس 

سلام عليك » فإنىأحمد إليك اللهالذى لا إله إلا هوء أما بعد عافانا الله 
و إياك » وأحسن لنا العاقبة فى الدنيا والآخرة ‏ قد بلدنى كتابك تذ كر فيه من 
صلاح حالكم الذى يسرنى ؛ فأدام الله ذللك لكر وأنمه باون على شكره 
والزيادة من إحسانه ؛ وذ كرت نظ ركف الكتب الى بعت 0 إليك و إقامتك 
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إياها يمك عليها خاتمك » وقد أتتنا لخزاك الله عما قدمت منها خيرا » فإنها 
اكتسب انتهث إلينا عنك فأحبيت أن أبلغ حقيةتها بنظرك فيها » وذ كرت أنه قد 
أَنْتَطَكَ ما كتبت إليك فيه من تقو ما أتانى عنك إلى ابتدافى بالنصيحة » 
ركنت أن ايكون الا عندى موضع ؛ وأنه لم عنمكمن ذلا فماخلا إلا أنيكون 
رلك فينا جميلا إلا لأنى ل أذا كرك مثل هذاء وأنه امَك أنى أفتى بأشياءمالفة 
0 عليه جماعة اأناس عند 2 وَأق حق على كوف على نفسى لاعتهاد من قبل 
على ما أفتيتهم 3 وَأَنْ الناس تبع لاهل المدينة الى إلسباكانت اطحرة وبها زل 
القرآن ؛ وقذ أصبت بالذى كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالل » ووقم ف 
با موقع الذى تحب » وما أجد أحدا ينسب إليه العلل أ كْرَم لشواذ الفتيا ولا أشد 
تفضيلا اعاماء أهل المذيئة الذين مَضَْا ولا آحَدَ لفتياه فها اتفقوا عا 
والخحد لله رب:العالمين لاش يك 4 » وأماماذ كرت من 


يه منى 
مقام رسول الله صلى الله 
عليه وسل بالمديئة 1 ال 1 بها عليه بين ظورى أصحابه وما عاههم الله منه 
أن الناس صاروا به نما هم فيه فسكاذ كرت » وأما ما ذ كرتم نقول الله تعالى 
0 الأؤلون من 00 بن والأأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضى الله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جناتتجرى من تحتها الأسهار خالدين فيها أبداً. ذلك الفوز 
لمفايم ) فإن كثيراً من أولئك السابقين الأولين حَرَجُوا إلى اجهاداى سبيل الله 
ابتغاء مرضاة الله لؤندوا الأحناد وا اجتمع إليهم الناس فأظهروا بين ظهرانبهم كات 
الله وسنة نبيه ول يكتموم شيئا عهوه » وكان فى كل جند منهم طائقة يعلمون 
اكتاب الله وسنة نبيه و يجتهدون برأيهم فيا لم يفسره هم القرآنوالسنة» وتقدمهم 
عله ب لك وعرة وعثمان الذين أختارم المسلدون ا ؛ ولم يكن أولثكالثلاثة 
ده بين سناد المسلمين ولا غافلين عنهم ابلكا: وا يكتبون ف الأعر اليسير لإقامة 
الدين واذّر من الاختلاف بكتاب الله وسنة نبيه » فل بكو مرا :فسرة القرآن 


أو عمل به النى صل الله عليه وسل أ لات عد 207 فإذا جأء 








0 حك ما يؤجله الزوج من المهر 


أعراغل فيه أصحاب” رسول الله صلى الله عليه وسم بمصر والشام والعراق على 
عهد أل اروعرا وععهان و يزالوا عليه حتى قبطوا لم يأمروهم بغيره » فلا ثراه يجوز 
لأجناد المسامين أن تُنْدمُوا اليوم أعراً ل يعمل به سلفهم أمكاب روات 


صللى لله عليه وسلم والتابعين لهم »مع أن أصحاف رسول كك صلى ان عليه وس 


قد 7 بعد فى الفتيا فى أشياء كثيرة » ولولا أنى قد عرفت أن اقد عدعبا 
نت بها إليك » ثم اختلف التابسون فى أشياء عد أصحات رشول مهال الله 
عليه ل لان المشيك ونتاراؤه أشد الاختلافي» ثم اختلف الذين كانوا 
بعدم لخضرتهم بالمديتة وغيرهاورأسُهم 20 بات ور ببغة بننأبىعبد رن 
وكان من خلاف ربيعة ة أبعض ماقد مضى ماقد عرفت وحضرت » وعدت نولا 
فيه وقول ذوى الرأى من أهل المدينة حبى بن سعيك وعبهد الله بن عر وكثير بن 
فرقد وغي ركثير من هو أَدَنُ منه حتى اضطرك ما كرت من ذلك إلى فراف 
محاسه :ذال كيتك أنتا وعيدة المن بز بن عبد الله بعض ما نعيب على ر بيعة 
ن ذلك فكنتا من الموافقين 3 كك رت اك رهان منه ما أ كرهه ؛ ومع 
ذلك محمد الله عند ر بيعة خير كثير » وعقل أصيل » ولسان بايغ » وفضل 
شين » وطريقة <سنة فى الإسلام » ومودة لإخوانه عامة ولنا خاصة » 
رحه الله وغفر له وجزاه بح ويام عل اوكان بتكون من ان اعبات 
اختلاف كثير إذا لتساك 6 _واإذايإكاتيه. عستا ءفر علا كنك إليه اق |النى” 
الواحد كَل فضّل رأبه وعلمه بثلاثة أنواع نض مسرا لما وار 
1 رأنه فى ذلك » فهذا الذى يدعو إن ترك ككرت 
م" ١‏ 
وقد عرفت 6 ع إنكارى إناه أن مجمع ل دن أجناد المسامين بين 
الصلاتين ايلة المطر » ومطر الشام [لكثر مق إمظرا المدينة بما لا يعامه إلا الله ل جسم 


منهم إهام قل افع لملة ماق لوقعم أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد و يزيد 














حك ما يؤجله الزوج من الهر . 


ابن أبى سفيان وعمرو بن العاص ومُعآذ بن جبل » وقد بلغنا أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ قال ه أناع بالخلال والحرام معاذ بن جبل 6 وقال « يأتى مغاذ 
يوم القيامة.بين يدى الغلداء برَنْوَة6''7 وش رَحبيل بن حَسّنة وأبو الدرداء وبلال 
ابن راح » وكان أبوذر بمصر والز بيرين العوام. وسعد بن أبى وقاص »؛ و بحمص 
سبعون مره ن أهل 0 وَيَاحِتَادِ المسلمين كلها وبالعراق ابن مسعود وحذيفة 


ابن المان وجمرا ان بن حصين » ولزلا امير الوْميين على ' د بن أن طالي 0 لله 


وجهه فى الجنة سنين » وكان معه من أصحاب رسول الله صل الل عليه وسم 


كتير ]فل يجمعوا بينالغرب والعشاءقط . 

ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق » وقد عرفت أنه 
ل يزل يقغى بالمدينة به » ول يقض به اف ير 3 للُّصى لله عليه وسل بالشام 
وبحمص ولا بمصر ولا بالعراق » ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون أبو بكر 
وعمر وعمان وعلى » م ولى عمر بن عبد المز بز وكان كا قد عامت فى إحياء السذن 
والجد فى إقامة الدين والإصابة فى الرأى والعلم بما معغى من أمر الناس » فكتب 
الك رن 0 الحم : إنلك كنت تقضى بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين 
صاحب الحق » فكتب إليه عمر بن عبد المز يز : إنا كنا نقضى بذلك بالمدينة » 
فو<دنا أهن” الشام على غير ذلك ؛ فلا تقؤى إلا بشهادة رجلين عدلين كل 
واءرأتين » و جمع بين العشاء والغرب قل ليل الطر » والمطر يسكب عليه فى منزله 
الذى كان "فيه يخناضزةاضا كنا . 

ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون فى صَدّقات النساء أنها متى شاءت أن 
تكلم فى «ؤخر صداقها تتكلمت فدفع إليها » وقد وافق أهل المراق أهل المدبنة 
على ذاك وأهل الشام وأهل مصصر + ول ييقض أحد من أصحاب رسول الله صلى 
لَه عليه وسل ولا مَنْ بعدم لامرأة بصداقها الؤخر إلا أن يفرق يننهءا موت” 
0 طلاق فتقوم على حقها . 
1 وسكون اناغ لاشاء ع أأىئ هلو 

(؛ ‏ أعلام الموقمين + ) 
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ومن ذلك قولم فى الإيلاء إنه لا يكون عليه طلاق حتى يوقف وإن مرت 


الأر بمة الأشهر » وقد حدثنى نافع عن عبد الله بن عر وهو الذى كان ير'وى 


عنه ذلك التوقيفك بعد الاشر أنه كان ابقول.ق الإثلاء الى بد كر الله وا 
كتابه : لا يحل للمولي إذا بلغ الأجل إلا أن ينىء كا أمر الله أو يعزم الطلاق » 
تم راون : إن لبث بعد الأر بعة الأشهر التى سم الله فى كتابه ولم يوقف 


م يكن عليه طلاق » وقد بلغنا أن عممان بن عفان وزيد بن ثابت وقبيصة بن 
ذو بس وأبا سلفة بن عبن لعن بن اعوفة قالوا فى الإيلاء : إذا مضت الأر بعة 
الأشهر فهى تطليقة بائئة ٠»‏ وقال سعيد بن اللدييك واوا كر إن عبلا رحن بن 
المارث نن أ هشام وان شهاب : إذا مضت الأربعة الأشهر فعى تطليقة » 
رار دقل الحدة ” 

ومن ذلك أن زيد بن تأت كان عر : إذا مَك الرجل اعرأته فاختارت 
زوحهاً فعهى تطليقة » وإن طلقت نفسها ثلاث فهى تطليقة » وقضى بذلك عبد 
املك بن عروان » وكان ر بيعة بن عبد الرحمن يقوله » وقد كاد الناس يحجتمعون 
على أنها إن اختارت زوجَها لم يكن فيه طلاق » وإن اخقارت نفسها واحدة 
أو اثتتين كانت له عايها الرجءة » وإن طلقت نفسما ثملاما بانت منه ولم تحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره فيدخلبها ثم يموت أو يطلقها » إلا أنير”د عليها فى مجلسه 
فتول : إعا الكدك واعدة اكتحعلف ل ونين اعرأتة - 

ومن ذلك .أن عبد الله بن مسعود كان يقول : أيما رجل تزوج أمة ثم 
اشتراها زوحُها فاشتراؤه إياها ثلاث تطليقات » وكان ر بيعة يقول ذلك » وإن 
تزوجت المرأة الحرة عبداً فاشترته فثل ذلك . 

وقد تلقن ص شين من الفتيا مسعكرهاء وقد كنت كتبت إليك فى 


بعضمها فل تحبنى فى كتابى » فتخوفت أن تسكون استثقلت ذلك » فتركت 
. 4 | ع 
الكتاب إليك فى شىء مما | نكرة وفنا أوردت فيه عل رايك : وذقك أنه يلغم 
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أنك أضرت 0 1 0 الحلالى دين أراد 0 سنس ىق - أن يقدم الصلاة قبل 


الخطبة » فأعظامت ذلك ؛ لأن الخطبة والاستسقاء كهيئة يوم الجبعة إلا أن الإمام 
إذا دنا من ذَرَاغه من الخطبة فدَعَا حول رداءه ثم نزل فصلى » وقد استسق 
حمر بن عبد العز بر وأبو بكر بن مد بن هرو بن حزم وغيرهاء فسكلهم يقدم 
الخطبة والدعاء قبل الصلاة » فاستهتر الناس كلهم فعل زافر بن عاصم من 
ذلك واست؟ رون 

ومن أذلاك أنه بلنى نك تقول فى الخليطين فى المال : إنه لا تحب علئهما 
الصدقة حتى يكون لكل واحد منهما ما تحب فيه الصدقة » وفى كتاب 
عمر بن الخطاب أنه يحب علمهما الصدقة و يترادان بالسوية » وقد كان ذلك 
يسبل به فى ولاية كر دين عبد ارين قبلكم وغيره » والذى حدثنا به يحبى 
أبن سعيد ولم يكن بدون أفاضل العلماء فى زمانه فرحه الله وغفر له وجعل 
الحنة مصير. 

ومن ذلك أنه بلغنى أنك تقول : إذا أفلس الرجل” وقد باعه رجل سلعة 
فتقاضى طائفة من ثمنها أو أنفق المشترى طائفة منها أنه يأخذ ما وجد من متاعه » 
وكان الناس على أن البائع إذا, تقاضى من كتها شيا أو افق المنترى مها ييئاً 
فلست بعينها . 

ومن ذلك أنك تذ كر أن النى صلى الله عليه وسلم لم يط الز بير بن العوام 
إلا لفرس واحد » والناس "كلهم يحدثون أنه أعطاه أر بعة أَسْهُم_ لفرسين ومنعه 
الفرس: الثالث ء والأمة كلهم على هذا الحديث أهل الشام وأهل” مصر وأهل” 
العراق وأهل” ' إفريقية » لا يختاف فيه اثنان ؛ فلم كن يايتى للك و إن كيت 
جه ون ردل ترعى - أن حالف الامة أحفين. 

وقد أراكت أشياء, كثيرة من أشياء هذا وأا السب توفيق الم ناك وطول 


يتاك ١14‏ للا ف ذلك دن التفية رما أجاف من العية إناردهرة 








عود إلىالقول 
فى تاجيل 
يعض المور 


هك الدثر 
ومهر العلن 
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مثلك مع استثناسى بمكانك » و إن نأت الدار ؛ فهذه منزلتك عندى ورأبى فيك 


قاستيقنه » ولا تقرك الكتاب إلى بخبرك وحالك وحال ولذك وأهلاك وحاحَة إن 
كانت 'لك أو لأحد توصل بك » فإنى أسر بذلك » كتبث إليك ونمن صالمون 
مُعَافوْنَ والجد لله » نسأل الله أن برزقنا ولام شكر ما أولانا وتهام ما أتم ب 


غلينا » والسلام عليك ورحمة الله ٠‏ 

فإن قيل : ذا تقولون فيا لو يجملوا وحعاوه الا ؛ وقد اتفقوا فى الباطن على 
تالكر كر فاك النساء. نول “هذه الأرسة: و0 القالك + اأهرة للدرأة أن اتظالك به 
قبل الفرقة أو الموت ؟ 

قيل : هذا ينبنى على أصل » وهو إذا اتفقافى السر على عهر وسموا فى العلانية 
كر ننه هل لوحن بالشرا وها لتاذية ؟ مهد المكالة ما اطما ايك فا أقؤال 
المتأخر بن ؛ اعدم إحاطتهم بمقاصد الأثمة » ولا بد من كشف غطائها » وها فى 
الأصل مورتان : 

إخداها!: "أن رمقكوء فى العلامة ابالنينة كلذ وانقدا افقو تبلع ذلك أن 
المهر ألف وأن الزيادة سمة » من غير أن يعقدوه فى العلانية بالأقل ؛ فالذى عليه 
القاطي* اواو “بعد امن أصكخاب تمد :أن ب امير هوا الم فى المقدب""ولا,اعتباز 
بما اتفقوا عليه قبل ذلك » وإن قامت به البينة أو تصادقوا عليه » وسواء كان 
تن الثلائية دن كانس رتك الفا أو من كنن غيرة أو أفل "كه أو[ كثزاء قالوا : 
وهو ظاهر كلام أ حد فى مواضع » قال فى روانة ابن بدينا فى الرجل يصدقف 
صداقا فالس وفالعلانية شيئاً 1 :'يؤخذ بالقلانية؛وقان ى'رواية ان الحارث ؛ 
إذا تزوجها فى العلانية على شىء وأسَر غير ذلك أخذنا بالعلانية وإن ا قد 
أشهد فى امسر بغير ذلك » وقال فى رؤاية الأثرم. فى رجل أصدق صداقا سراً 
وصداقا علانية : يؤخذ بالملانية إذا كان قد أقر به » قيل له : فقد أشهد شهوداً 


ؤم اللثر بقيره؟؟ هال + واإن ‏ ألينر؟ قن أترتكبذا أنضا عنذاكهؤة؟ يؤخذ العلانية 
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قالشيخنا : ومعنى قوله«أقر به» أى رذى به والتزمه ؛ لقولهتعالى ( أأقررتم 
وأخذتم على ذلك 2) وهذا بع التسمية فى العقد والاعتراف بمده » 
ويقال : أقر بالجزية » وأقر للساطان بالطاعة » وهذا كثير فى كلامهم » وقال 
فى رواية صالح فى الرجل يعان مهراً وينى آخر : آخذ بم يعان ؛ لأن العلانية 
قل نهد زا ]على نقسه ) و ينبغى لم 0 يفوا له عا كان 0 » وقالفىرواية ابن 
منصور : إذا تزوج اعرأة فى السر هر وأعلنوا مهرا آخر ينبغى لهم نك 
وأما هو فِيؤخذ بالعلانية » قال القاضى وغيره : ققد أطلق القول هر العلانية » 


إنما قال : ينبنى لم أن يفوا بما أسمروا» عل طر يق الاختيار ؛ اثلا حصا ,: 
0 يسع مم 1 جروا ءى 0 عم 


غرور له فى ذلك » وهذا القول هو قول الشعبى وأبى قلابة وابن أبى ليل وان 
شبرنة والارز زاعى » وهو قول الشافعى المشهور عنه » وقد نص فى موضع اخر انه 
يؤخد عور السرء» فقيل : :ف أعدة المسألة قولان 3 وقيل : بل ذلك فى الصورة 
3 جٍِ 3 0 0 
الثانية كا سيأتى ٠‏ وقال كثير من أهل الم كلا كترم : إذاعم الشهود أن 
الهر الذى بظهره سمعة وأن أصل المهر كذا وكبذا ثم تزوج وأعلن الذى قال 
فالمهر هو السر ؛ والسمعة باطلة » وهذا هو قول الزمرى والحك بن عتيبة وماللك 
والثورى والايث و ار إسحاق » وعن شم ط وال سن وين : 
ذكر القاضى عن أي حنيفة أنه يبطل المهر ويحب مهر لمثل » وهو خلاف 
ما حكاه عنه أصحابه وغيرمم »؛ وقد نقل عن ن أجد ما يقتمى أن 0 الس 
إذا ثبت أن العلا نية الح 2 قال ِ إذا كان رجل قد أظهر صداقا وا و2 عير 
ذلك نظر فى الببنات والشهود 2 0 ن الظلاصس أ 1 6 لد أن 3 بيئة تدفم 
العلانية » قال القاضى : وقد 0 5 حفص لكر هذا اعلى أ ن بينة السر 
عدول وبينة العلانية غير عدول » ع بااعدول » قال القاضى : وظاهس هذا أنه 
4 هر السر إذا ل قم بيئة عادلة عهر العلانية . 


وقال أبو حفص : إذا تكافأت البينات وقد شرطوا فى السر أن الذى 
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يظهر فى العلانية الرياه والسمعة فينبئى لهم أن يَهُوا له بهذا الشرط ولا يطالبوه 
بالظاهر ؛ لقول النى صلى الله عليه وسل « المؤمنون على شروطهم » قال القاضى : 
وظاهر هذا الكلام من أبى حفص أنه قد جمل للسر حكما » قال : والذهب 
على ما ذكرناه » قال شييخنا : كلام أبى حفص الأول فها إذا قامت البينة بأن 
التكاح عقد فى السر بالمهر القليل » ولم يثبت نسكاح العلانية , وكلامه الثانى 
فها إذا ثبت نسكاح العلانية :'ولككن ١‏ تشارطوا "أن اما عاق رن من الزيادة على 
ما تفقوا عليه لار باء:والسوعة "٠‏ قال عينهنا :“وهلا الللى 6175 بو كفطل اأشيه 
يكلام الإمام أحمد وأصوله ؛ فإن عامة كلامه فى هذه المسألة إنما هو إذا اختلف 
الزوج والمرأة ولم تثبت ببنة ولا اعتراف أن مهر العلانية سممة » بل شهدت البينة 
أنه بروجباديلاً كر واد عليه ذلك افإنة حك أن يوحد عنا أفر به إلناء 
أو إخبارا ؛ فإذا أقام شهودايشهدو نأ نهم تراضا دون ذلك 'التنة االارل ؛لآن 
التراضى بالأقل فى وقت لا يمنم التراضى بما زاد عليه فى وقت آآخر » ألا ترى 
أنه قال : اذ بالعلانية لأنه قد أشهد عل انفئة واو ل ان 0 يما كان 
أسركه ؛ فقوله « لأنه قد أ* تيد عل نيه ؟ ديل علي أنه إعا يلزمه فى المكم 
ققط ؛ و إلا قا حب ابينة و بين أله لا بعال بالإشياذ ٠‏ وكدلك ووله 8 ست 
لم أن ا وأنا هو فيؤخذ بالعلانية » دليلٌ على أنه محكى ا 

أولئك يحب علمهم لزنا 6 وقوله « تشنى »استس ف الراحك كان 
مماستعمل فى الستحب » ويدل على ذلك أنه قند قال أيضًا فى اصرأة 
تزوجت فى العلانية على ألف وق السر على حسماءة فاختلفوا فى ذلك : 
فإن كانت البزلة فى الس والفلويية راك حل السلوليه لاله أحرل رعو 


)١(‏ فى الأصل بياض بين قوله «ذلك» وةوله «البينة»ولعله سقط منه لفظ و عمل 
على » كاءدل علهلا <ق اكلام ٠‏ ويكو نسل العيارة « بدو زذلك عمل على البينة الأولى» 











حك ما يؤجله الزوج من لور 1 


فرج يوعد بالا كثرا : وقيلاك المسطالة .بأتيه اختلفواة وان كليح اقامت'ابه 
بينة عادله . 

وإما بظهر ذلك بالسكلام فى الصورة الثانية » وهو ما إذا تزوجها فى السسر 
لفك 6 > تزوسيها فى الساؤليق با انين مع بقاء التكاح الأول » فنا قال القاضى 
فى الجرد والجامع : إن تصادقا على نتكاح السر لزم تنسكا السسر بمهر السسر ؟ 
لأن التكاح المتقدم قد صح ولزّم » والتكاح المتأخر عنه لا يتعلق به حك » ويحمل 
مطل قكلام أحمد والخرق على مثل هذه الصورة » وهذا مذهب الشافعى » وقال 
الخرق : إذا تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية وإن كان السر قد 
انعقد النكاح به ؛ وهذا منصو ص كلام أحمد فى قوله : إن تزوجت ف العلانية 
على ألف وف السر على حسمائة » وعموم كلامه المتقدم يشمل هذه الصورة والتى 
قبلبا » وهذا هو الذى ذكره القاضى فى خلافه » وعليه أأكثر الأضحاب.» 
3 طريقته وطر يقة جماعة فى ذلك أن ما أظهراه زيادة فى المهر » والزيادة 
فيه بعد لزومه.لازمة + وغل هذا أفاقكان السراعو الاّا كثن أخذ به أيضا » 
وهو معنى قول الإمام أحمد « آخذ بالعلانية » أى يؤخذ بال كثرء ولهذا القول 
طريقة ثانية » وهو أن نسكاح السر إنما يصح إذا لم يتكتموه على إحدى 
الروايئين بل:أنصلهما؛ فإذا تواصوا بكنان النتكاح الأول كانت العبرة إنما هئ 
بالتكاح الثالى . 

فقد تحرر أن الأصحاب مختلفون : هل يؤخذ بصداق العلائية ظاهرا وباطنا 
أو ظاهراً فقط ؟ فيا إذا كان السسر يَوَاطُوَاً من غير عقد » وإ ن كان السر عقداً 


فبل هي كالتى قبلها أو يؤخذ هنا بالسر فى الباطن بلا تردد ؟ على وجبين ؛ فن 


قال إنه يؤخذ به ظاهراً فقط و إنهم فى الباطن لا ينبغى لهم أن يأخذوا إلا بما 


اتفقوا عليه 5 اراد نقضا » وهذا قول له واهك لاختارة » ومن قال إنه يؤْخذ به 
ظاهراً و باطقا بت ذلك على أن امبر من توابع التكاح وصفاته فيسكون ذكره 








1 ح ما يؤحله الزوج من المور 


سععة كذكره هزلا والنكاح جده وهزله سواء فتكذلك ذ كر ما هو فيه » يحق 
ذلك أن حل البضع مشروط بالشعهادة على العقد» والشهادة وقعت على ما أظبره ؛ 
فيكون وجوب الشهود به شرطاً فى المل . 

هذا كلام شيخ الإسلام فى مسألة.مبر السر والعلانية فى. كتات إبطال 
التحليل نقلته بلفظه . 

وهذه السألة عدة صور هذه إحداها . الثانية : أن يتفقا فى السر على أن 
نمن المبيع ل ل إن لضي إن يه الاك » فقال القاضى فى التعليق القديم 
والشرريك أ جعفر وغيرها : الْهْن ما أظهراه » على قياس المشهور عنه فى المهر 
أن العبرة ما أظهراه وهو الأ كثرء وقال القاذى فى التعليق الجديد وأبو الإطاب 
أبن الحسين وغيرهم من أصحاب القاضى : الْمْن ما أسَراه » والزيادة سمعة 
ورياء» مخلاف الهر » وإطاقا لاعوض فى البيع بنفس البيم » و إلكاقا للممر 
بالتكاح » وحعلا اازيادة فيه منزلة الزن يادة بعد العقد وهي غير لاحقة » وقال 
0 حنيقة 1 هذا © بناء على أن تسمية العوض شرط فى صحة البييع دون 
النكاح » وقال صاحباه : العبرة فى ابيع 1 

الصورة الثالثة : أن يتفقا فى عقد البيع عل أن ا لل ين د ل 
أنه بيع تَلجئة لاحقيقة له تخلصا من ظالم بريد أخذه ؛ فهذا عقد باطل » 
وإن لم يقولا فى صلب العقد « قد تبايعناه تلحثة » قال القاضى : هذا قياس 
قول أحمد ؛ لأنه قال فيمن تزوج امرأة واعتقد أنه يحلها للأول : ل يصح هذا 
التكاح ؛ وكذلك إذا باع عنبا تمن يعتقد أنه يمصصره مرا » قال : وقد قال أحمد 
فى رواية ابن منصور : إنه إذا أقر لاأة بدين فى صرضه 3 تزوجها ومات وهى 
وارئة فهذه قد أقر ا وليست بزوجة : بحوز ذلك » إلا أن يكون أراد تلحئة 
فيرد » وتو هذا نقل إسحاق بن إبراهيم والمروزى » وهذا قول ألى يوسف وعمد» 
وهو قياس قول مالك . 

















حك ما يؤجله الزوج من الهر 6 


وقال أبو حنيفة والشافعى :لا يكون تلجئة حتى يقولافى العقد «قد تبايمنا هذا 
العقد تلجئة » ومأخذ مَنْ أبطله أنهما ل يقصدا المقد حقيقة » والقَصْدُّ معتبرفى 
صحته ؛ ومأخذ من يصححه أن هذا شرط مقدم على العقد » والمؤثر فى العقد إنما 
قر الت رط المثارن1 , و الأويون منهم مَنْ ينع اللقدمة الأولى ويقول : لافرق بين 
الشرط التقدم واللقارن » ومعهم من يقول : إنما ذلا فى الشرط الزائد على العقد » 
مخلاف الرافم له فإن الشارط هنا يحمل" العقد غير مقصود » وهناك هو مقصود » 


وقد لان عن شرط مقارن ءُ 
العررة الراضة ؛ أن هر نكاحا تلحئة لاحقيقة له ؛ فاختلف النقهاء فى 
ك ؛ فقال القاضى. وغيره من الأصحجاب : إنه صحيح كنكاح الل 7ك لان 
2 مافيه أنه غير قاصد للعقد » بل هازل به » ونكاح الهازل صحيح » قال 


شيخنا : ويؤيد هذا أن المشهور عندنا أنه لوشرط فى العقد رقم" موجبه ‏ مثل 
أن يشترط أنه لا يظأها أو أنها لاتحل له أو ا 0 0 ص 
العقد دون الشرط ؛ فالاتفاق على التلجئة حقيقعهُ أنهما اتفقا على أن يعقدا عقّداً 
لانقتضى موحَبّه » وهذا لا يبطله ؛ قال شيذنا : ويتخرج فى تكاح التلحئة أنه 
باطل لأن الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط فى المقد فى أظهر الطر بين 
لمانا ؛ ولو شرطا فى العقد أنه تكاح تله انيري الكو اكع رجاه 
وإن قيل إن فيه خلاقاً فإن أسوأ الأحوال امككرن اكز نا لاحل له 
وهذا الشرط يفسد العقد على ا لحلاف الشهور . 

الصورة الخامسة : أن يتفقا على أن العقد عقد نحليل » لاتكاح وغيقة إوأنه 
متى دخل بها طلقها أو فهى طالق » أوأ:ها متى اعترفت بأنه وضَّلَ إلمها فهى طالق 
ثم يعقداه مطلقا وهو فى الباطن نكاح لوللا نكاح رغبة » فهذا حرم باطل» 
لانحل به الزوجة المطلق » وهو داخل تحت الاعنة » مع تضمن زيادة الخداع كا 
سماءالساف بذلك » وجءاوافاءل خادعا له » وقالوا : مَنْ تادر الله تَدَعْهُ » وعلى 
بطلان هذا النسكاح تموستين دليلا . 





كن حَّ ما يؤجله الزوج من المهر 


والمقصود أن المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه فى الباطن فالعبرة لما 
أضمراه واتفقا عليه وقصّداه بالعقد » وقد أشهدا الله على مافى قلوبهما فلا ينفعهما 
ترك انكلم به حالة العقد ؛ وهو مطلو هما ومقصوده . 
الصورة السادسة : أن يحلف الرجل فى شىء فى الظاهر » وقصدهونيته خلاف 
ماحلف عليه » وهو غير مظلوم ؟ فهذا لا ينفعه ظاهر لفظه » ويكون بمينه على 
ما يصدقه عليه صاحيه اعتبارا عقصده ونيته . 
الصورة السابعة : إذا اشترى أو استأجر مكرها ل ع وإن كان ف الظاهر 
قد حصل صورة العقد ؛ أعدم قصده و إرادته ؛ فدل على أن القصد روح المقدر 
ومصححه ومبطله » فاعتبار لسر د فى العقود أو من اعتبار الألفاظ ؟ فإن الألفاط 
مقصودة لغيرها » ومقاصد العقود هى التى تراد لأحلها » فإذا ألغيت واعتبرت 
الألفاظ التى لا تراد لنفسها كان هذا إلغاء لما يحب اعتياره واعتباراً لما قديسوغ 
إلغاؤه » وكيف يعدم اعتبار” الافظ الذى قد ظب ركل الظهور أن المراد خلافه ؟ 
بل قد يقطع بذلك على المعنى ال قل لور نول قد يتين أنة الأراد » كينا بكر 
على أه ل الظاهر من يسلك هذا ؟ وهل ذللك إلا من إيراد الظاهرية ؟ فإن 
أهل الظاهر تمسكوا بألفاظ النصوص وأخْرَؤْهاً على ظواهمها حيث لا يحصل 
القطع” بأن المراد خلافها » وأتم سكم بظلواهى ألفاظ غير المعصومين حيث ص 
القطع أن الراك خلافر اء فأهل الظاهر أعذْرٌ منسك بكثيرء وكل شعة 5 غُ 
بها فى نسو يغ ذلك فأدلة الظاهرية فى تمسكهم بظواهر النصوص أقوى وأصح 5 
واللّه تعالى حب الإنصاف » بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل » رم من 
نصب نفسه حك بين الأقوال والمذاهب » وقد قال الله تعالى لرسوله ( وأعرت 
لأعدل يشم ) فورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف وألا عيل أحدم مع 
قر يبه وذوى مذهبه وطائقته ومتبوعه » بل يكون الاق مطاو به سير بسيرهو ينزل 


ينزؤله » ندين بدين العدل الأرقاف ٠‏ مكنا لسة اومن كان عليه لول الث 
و م و8 3 . 3 يه رسوا 




















العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات ا 


صلى الله عليه وسل وا وأصحابها في والعلم الذى قد شَمَرَ إليه » ومطلوبه الذى بمحوم 
بطلبة عليه » لايثنى عنانه عنه عذل عاذل » ولا تزه فيه لومة لانم اه 
يصده عنه قول قائل » وءَنْ تدبر مصادر الشرع ومو ا زدةاتيين له أن الشارع 
ألفى الألفاظ التى لم يقصد المتسكار بها معانيها » بل جرت على غير قصد منه 
كالنائم والناسى والسكران والجاهل والمسكره والخطى" من شدة الفرح أو الغضب 
أو المرض وحوم » ول سكت من افا لل عدم درنسة راسلعه يعن راعله فعا 
م اللهم أنت عبدى وأنا ربك 6ك 0 الألفاظ التى يقطم أن راد 
قائلها خلافها ؟ ذا 7 رد شهادة المناققين ووصنهم بالخداع والتكذب 
والاستهزاء » ودَدهم' على أنهم يقولون بأفواههم ما ليس فى 07 الك 

بواطنهم تخااف الوا اهرهم » وذم تصالى من يقول مالا يفعل » وأخبر أن ذلك 

من أ كبر الت عنده » ومن الجهود إذ توسلوا بصورة عقد البيع على ماحر 4 
علمهم إلى أكل ثمنه » ول ثمنه لماكان هو المقصود عنزلة كل 
نفسه » وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وس فى انر عاصرّها ومعتصرها » 
موا المت أن الغاملن إن عش عيا ا ولكن لما.كانت نيته إنما هي 
نخصي ل المر لم ينفعه ظاهر عصره » ولم يعصمه من الاعئة لباطن قصده وعراده » 


فل أن الاعتبار فى المقود. والأفعال محقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها 
وأفعالها . 


وَسَنْ ل براع القصّود فى العقود وجَّرى مع ظواهرها يازمه أن. لا يلعن 
العاصى ». وأن” يحوز له :عضر الغنب لكل أحد و إن ظهر له أن قضده ار » 


وأن يقضى له بالأجرة لعدم تأثير القصد فى العقد عندء » ولقد صَرَحُوا بذلك » 


وجوزوا له العصر » وقَصّو'ا له بالأجرة » وقد روئ فى أثر مرفوع من حديث 
ابن بريدة عن أبيه « من حَبسَ العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يبودى أو 
نصرانى أو من يتخذه مرا فقد تقس النار على بصيرة » ذكره عبد الله بن بطة » 


وس لم براع القصد فى العقد لم بر بذلك بأسا » وقاعدة الشريعة التى لا يجوز 


العبرة بالقصد. 
لا بالألفاظ 








م٠‏ العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات 


حَدْيّها أن المقاصد والاعتقادات مصضتيزة.ى التضرفات والعياراحا كاه معتيرة ف 
التقربات والعبادات ؟ فالقصد والنية والاعتقاد حمل الشىء حلالا أو حراماً » 
وس ار ناسنذا 4 وطاعة [أوديصية »كل أن التصد وف بالسادة جلها ولجية إن 
مستحبة أو حرمة أو صحيحة أو فاسدة . ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصر » 
فنها قوله تعالى فى -ق الأزواج إذا طلقوا أزواجهم طلاقا رجعيا ( و يمن 
أحَوَء بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ) وقوله ( ولا تمسكوهن ضرارا 

اتعتدوا ) وذلاك نص فى أن الرجة إعسا ملكها الله 0 يد كم 
دون من قصد القشرّاره : وقوله فى الخلع ( فإن خنتم أ 3 لااشيا حدوك الله فلا 
جناح عليمما فيا افْعَدَتْ به ) وقوله ( فإن طلقها فلا جفاح علبيا أن اجاعا 
إن ظنا أن يتما حدود الله ) فبين تعالى أن الخلع المأذون فيه والنسكاح المأذون 
فيه نما يبح إذا ظنا أن يقما حدود الله . وقال تعالى : ( من بعد وصية يوصى 7 


أو دين غير مضار ) فإعا قدم الله الوصيةعلى الميراث إذا لم يقصد بم | الموصى الضمرا 


فإن مده فلاورئة إبطالها وعدم تنفيذها » وكذلك قوله : ) شن خاف من موص 
جَنََا أو إنما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) فرفع الإثنم عمن أبطل الجتف والإثم 


من وصية الموصى » ولم يحعلها بمنزلة نص الشارع الذى تحرم الفته . 

وكذلك الإثم مرفوع عمن أبطل من شروط الواققنين ما لم يكن 
سلطا ٠‏ )كن فه كنت زا ١‏ ولاتمل لكأن عكر عدا دوز 
البباطل الخالف لكتاب الله بمنزلة نص الشارع » ول يقل هذا أحد من 
أئمة' الإاسسلام ؛ بل قد قال إمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
َكل شرطر لبس ىكتاب الله فهو باطل وإنكان ماثة شرط ء كتابٌ الله 
حو .ود رط اشم اوت ١‏ فعا نشد من تروط الو فين مل عن بلع 
والتتكف ةا عباحة ١‏ وأما مليكات: بعتلا ذلك فلن ركم لمردكة رط1 ا ل 
والترضّب المضاد شرع الله ودينه ؟ فإنه تعالى فتح للأمة باب التسكاح بسكل 














العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات ل 


طريق ؛ وسد عنهم باب الفاح بكلطر يق » وهذا الشرط باطل” مُصَادَ لذلك؟ 
فإنه دَق علىمن النزمه باب التكاح » و يفتح له باب الفجورء فإن لوازم البشرية 
تتقاضاها الطباع أنم> تقاض » فإذا سد عنها مشروعها فتحت له ممنوعها ولا بد ؛ 

والتصود أن اشتغال رفع الإثم عمن أبطل الوصية المائفة الآنمة» وكذلاك هو 
صرفوع عمن أبطل شروط الواقنين التى هى كذلك » فإذا شط الواقف القراءة 
على القبر كانت القراءة فى المسحد أولى وأحب إلى الله ورسوله وأنقع 0 
فلا يجوز تعطيل الأحب إلى الله الأنفع لعبده واعتبار ضده » وقد رَام بعضّهم 
الانفصال عن هذا بأنه قد يكون قصد الواقف حصول الأجر له باستماعه لاقرآنّ 
فى قبره » وهذا غلط ؟ فإن ثواب الاستماع مشروط بالحيساة فإنه عمل اختيارى 
وقد انقطم بموته » ومن ذلك اشتراطه أن يصلى الصلوات النمس فى المسجد 
الذى بناه على قبره » فإنه شرط باطل لاحب بل لا بحل الوفاء به » وصلاته 
فى السجد الذى لم يوضع على قبره أحب إلى الله ورسوله » فكين يفتى 
أو يقضى بتعطيل الأحب إلى الله والقيام بال كْرَه إليه اتباعا لشرط الواقف 
الجانف الاثم ؟ ومن ذلك أن يشرط عليه إيقاد قنديل على قبره أو بناء مسحد 
عليه ؛ فإنه لا حل تنفيذ هذا الشرظ ولا العمل به » فكيف ينقله شرط لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسل فاعله ؟ 

وبالجلة فشروط الواقفين أر بعة أقسام : شروط محرمة فى الشرع ؛ وشسروط 
مكروهة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل » وشروط تتضيمن ثرك ما هو أحب 


إلى الله ورسوله » وشروط تتضمن ذمل ما هو أحب إلى الله تعالى ورسوله ؛ 


فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة للها ولا اعتبار » والقسم الرابع هو الشرط المتبع 


الواجب الاعتبار » و باللّه التوفيق . 


وفذا أيظ لهالل قل “اث عليه ويْلدهذء اقوط كليان بقولة ا ع 
3 سل 0 3 ن محل 


أنواع شروطا 
الواقنين 
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من فروع 
اعتبار الشرع 
0 ل ل 


دون الدورة 


و1 العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات 


عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدّ » وما رده رسول الله صلى الله عليه وس > لأحد 
اعتباره ولا الإلزام به وتنفيذه » ومن تفطن لتفاصيل هذه اللة التى هى من 
لوازم الإبمان مخاص بها من آصار وأغلال فى الدنيا» و إثم وعقوبة ونقص ثواب 
فى الآخزة :.وبالله التوفيق . 
فصل 

نامل يفول الذم صل الله عليه وسل : « صَيْكُ البر لك حلال وأتم حرم 
مالم تصيدوه أو يمد لكم » كيف حرم على الحررم الأكل ما صاده الحلال إذا 
كان قد صاده لأحله ؟ فانظر كيف أثر القصدٌ فى التحريم ول يرفمه ظاهر 
لعل ٠‏ ومن ذلك الأربالمرفوع من حديث أبى هريرة « مَنْ تزوج امرأة 
بصّدَاق ينوى أن لا يؤديه إليها فهو زان ؛ ومن أَدّانَ ديئا ينوى أن لا يقضيه 
فو ارق 011 ٠‏ ,أو حفص . بإستادز ؛ لحمل المشترى والنا كح إذا نذا أن 
لايؤديا العوّض منزلة مَن استحل الفرج والمال بغير عوض » فيكون كلزانى 
والسارق فى الءنى و إن خالفهما فى الصورة » و يؤيد ذلك ما فى صحيح البخارى 


ص فول عا د مَنْ أخذ أموالَ الناس بريد أداءها أداها الله عنه » ومن أخذها يريد 


إتلافها أتلفه الله » . 

هذه النصوص وأضعافها تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات من 
المقود وغيرها » وأحكام الشريعة تقتضى ذلك أيضا ؛ فإن الرجل إذا اشترى 
أو استأجر أو اقترض أو نكمم ونوى أن ذلك اوكله أو لموليه كان له وإن 
شكلم به فى العقد » و إن لم ينوه له وقم الملا لاعاقد » وكذلك لو تملكالمباعات 
من الصيد والحشيش وغيرها ونواه لموكله وقم الك له عند جمهور النقهاء » نعم 
لا بد فى التكاح من تسمية الموكل ؛ لأنه معقود عليه » فهو بمنزلة الساعة ف البيع » 
فافتقر العقد إلى تعبينه لذلك » لا أنه معقود له . وإذا كان القول والفعل الواحد 











العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات 1١‏ 


ا املك لمالكين مختلفين عند تغير النية ثبت أن للنية تأثيرا فى العقود 


والتحس فات » ومن .ذلك أله و قو بى عن غيره دينا 3 فقن عليه نفقة واحبة 


أو نحو ذلك ينوى التبرع والهبة 1 علك الرجوع بالبدل » وإن " ينو فله الرجوع 


إن كان بإذنه اتفاقا » و إن كان بغير إذنه ففيه المزاع المعروف ؛ فصورة العقد 
واحدة » و إنما اختلف الح بالنية والقصد » ومن ذلك أن الله تعالى حرم أن 
يدام الرجلٌ إلى غيره مالا ربويا مثله على وجه البيع إلا أن يتقابضا » وجوز 
دفعه مثله على وجه القراض » وقد اشتركا فى أن كلا منهما يدفع اعد 
نظيره » وإنما فرق بينهما القصد ؛ فإن مقصود المُهْرض إرفاق المقترض 
ونفعه » وليس مقصوده المعاوضة والربح ء وهذا كان القرض شقيق العارية 
كا سما التنى صلى الله عليه وسلم « مَنيحة الورق »6 فسكأنه أعاره الدراهم 
م استرجعها منه » لكن لم يكز اع العين فاسترجع المثل » وكذلك 
أو باعه درها بدرهمين كان رب صر نحا » ولو باعه إياه بدرهم ثم وهبه درههما آخر 
حاز :؛:والصورة واحدة:و نما فرق يننهما القصد. » فكيف يعمكن أحدا أن يلنغى 
اعرد ف المو طاولا فر )هداعا رادا 


فصل 


فإن قي واكام فىمسألة القصود فى العقودء و نماكم إلى القران 
والسنة وأقوال الأعمة » قال الله ال عاية عن نبيه نوح 3 أقول لاذين 
ور أعينكم لنيؤتسهم الله خيرا » الله أعم بما فى أنفسهم » إنى إذا من الظالمين) 
ل الحم على ظاهر إعانهم » ورد ع ما فى أتفسهم إلى العالم بالسبرائر تعالى 
المذفر رذ م 0 ماه 20 م ن عم الغيب 2 وقد قال تعالى لرسوله 
) ولا أقول كك عندى خرزا ابن الله ولا أعلم الغيب ( وقد قال صلى الله عليه وسلم : 


ان ل افص أن ةا عن عن قلوب الناس »ولا 0 بطونهم » وقد قال : 








١‏ العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات 


«أمر'تُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الل » فإذا قالوها عَصَّمُوا منىدماءهم 
وأموالهم اج بحق الإسلام وحسابهم على النّه » فاكتق منهم بالظاهر 6 ولاك 
سرائرم إلى الله » وكذلك قمل بالذين تخلفوا عنه واعتذروا إليه » قبل منهم 
علآنيتهم 2( وك سرائرم إن الله ع وحل 2 وكذلك كانت سيرته ف المنافقين: 

. -- ع . "7 6 
بولظاهر إسلامهم 2 ويكل” سرارم إلى الله عر وجل » وقال تعال ) ولا تقف 
ماليْسَ لك به علم ) ولم يجعل لنا علما بالئيات والمقاصد تتعلق الأحكام الدنيوية 

باغ فقولدا لاع لنا به » قال الشافعى : فرض الله تعالى على خلقه طاعة نبيه » 
ول يحمل طهممن الأمر شيئاء فأولى ألا يتعاطوا حك على غيب أحد بدلالةولا ظن؛ 
لقصور عفهم عن علوم أنبيائه الذين فرَض عليهم الوقوفة عما ورد علمهم حتى 
يأتههم أمره ؛فإنه تعالى ظاهَرَ عليهم احج » فاجعل إلبهم امس فى الدنيا إلا 
بما ظهر من الحسكوم عليه 6 فنراض عل نبيه أن يقاتل أأهل الأوثان يطل درا 


فتحانّ دماؤهم إذا أظهروا الإسلام » وأعر أنه لايعم صدقيم بالإسلام إلا الله ؛ 
م أطلم للد رسوله على قوم يظهرون الإسلام و يون غيره » فلم يجمل له أن 
5 عليهم مخلاف َ الإسلام » ولم يحمل له أن يقغى علمهم فى الدنيا 
بخلاف ما أظهروا ؟ فقال لنبيه ( قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنوا » ولكن 

واوا أسْلنَا ) يعنى أسانا بالقول مخافة القتل والسبى ء ثم أخيرمم أنه يحزيهم 


إن أطاعوا لله وروله » يعنى إن أحدثوا طاعة الله ورسوله » وقال فى المنا افقبن 


وم صنف ثان (إذا جاءك المناققون ) إلى قوله ( اتخذوا أعائئم جْنَة ) 
01 كيه إذن الققل » وقال ( سيحافون لله لك إذا انقلب نم الهم ) قاس ينول 

أظهروا » ولم تحمل لنبيه أن يحك عليهم بخلاف حكم اي أعلم الله ثبيه 
1 ف النأرْك الأسفل من الثارا؟ خمل حك تاق غليهم على سزاترمة وحكم 2 
عامهم فى الدنيا على علا نيتهم بإظهار التو بة وما قامت عليه بينة من الم_امين و بما 
أقروا بقوله وما جتحدوا من قول السكفر مالم يقروا به ولم يقم به بيفة عليهم » وقد 
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كذبهم فى قوهم فىكل ذلك» وكذلك أخبر النبى صلى الله عليه وسلم عن الله 


أخبرنا مالك عرء ان ابن شهاب عن عطاء بن بزيد عن عبيد الله بن يزيد عن عدى 
ابن الخيار « أن رجلا سار النبى صلى الله عليهاوتاراة فل كار ااي لي 
رسول الله صلى الله عليه وسل» فإذا هو شاور فى قل رجل من المنافقين ؛ فقال 
النوصل الله عليه وس : أليس يشهد أن لاإله إلا الله ؟ قال : بل عولا شهادةله. 
فقال : أليس يصلى ؟ قال : بلى » ولا صلاة له » ققال النبى صل الله عليه وسلم : 
أوائك الذين نهانى الله عن قتلهم » ثم ذ كر حديث « أمر'ت أن أقائل الناس » 
ثم قال : فحسابهم على الله بصدقهم وكذيهم وسرائرهم | إلى الله العالى. بسمرائرهم 
المتون الحكم عليهم دوق ساك وحكام خلقه . 
وبذلك مَعَْت' أحكام رسول الله صل الله عليه وسل فيا بين العباد من 
الحدود وجميم الحقوق » أعامهم أن جميع أحكامه على ما اهرون ؛ ولله يدين 
بالسرائر» ثم ذ كر حديث عوبر السَخِلانى فى لعانه امرأته” , ثم قاى : فقال النى 
صلى الله عليه وسل فيا بلغنا « لولا ما قصَى الله لسكان لى فيا قضاء غيره » يعنى 
لولا ما قضى الله يون' ألا يحك على أحد إلا باعتراف على نفسه أو بينة » وم عرض 
حبرا نك ولا للدراة > وانفد الحم وهو يع أن أ<زها كاذب » ثم عل 0 
الزوج هو الصادق . 
ثم ذكر حديث رُكانة أنه طلق اءرأته البتة . وأن النى صلى الله عليه وسلم 
استحلفه ما أردت إلا واحدة » فحلف له , قردها إليه » قال: وفى ذلك وغيرهدليل 
على أن حراما على الها ك أن يقضى أبداً على أحد منعباد الله إلا بأحسن مايظاير» 
وإن احتمل ما يظهر غير أنه وكانت عليه دلالة على ما مخالف أحسنه ١‏ ون 
قوله: بلى لا حكم الله فى الأعراب الذي قالوا آمنا وعل الله أن الإيمان لم يدل فى 
قلوبهم لما أظهروا من الإسلام وما حكر فى المنائقين الذين عل رام للثرا م كنروا 
: 


وأنهم كاذبون عا أظه 


من الإإعانبحكم الإ لا م » وقال فا ف المتلاعنين « أبصروهاء 
(ه - أعلام الموفمين > ) 








115 العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات 


فإن جاءت به كذا وكذا فلا أراه إلا قد صدق عليها » لخاءت به كذلك ؛ وم 
يحمل اله إليها سبيلا ؛ إذلم تقر ول تقم علمها بينة . وأأبطل فى حك الدنيا عمهما 
استعمال الدلالة التى لا توجد فى الدنيا دلالة بعد دلالة الله على المنافقين والأعراب 
أقوى مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسم فى قوله فى اءرأة السَجلآنى على أن 
يكون نم كان كا أخبر به الى صلى الله عليه وسل ‏ والأغلبعلى من مع الفزارى 
يقول للنى صل الله عليه وسم « إن اءرأتى ولات غلاما أسود » وعركض بالقذف 
أنه بريد القذف ثم لم حده النى صلى الله عليه وسل إذ لم يكن التعر بض ظاه 
قذف » فل يحكم الني صلى الله عليه وسلم بحكم القذف » والأغلب على من مع 
قول ركانة لاعرأته « أنت طالق البتة » أنه قد أوقع الطلاق بقوله أنت طالق وأن 
البتة إرادة شىء غير الأول أنه أراد الإبتات بثلاث » ولكنه لما كان ظاهماً فى 
قوله واحتمل غيره لم حكم النى صلى الله عليه وس إلا بظاهى الطلاق واحدة . 


فن حكم على الناس بمخلاف ما ظهر عايهم استدلالا على أن ما أظهروا 
ا ا ا غير دلالة لم بم عندى من خلاف 
التنزيل والسنة » وذلك مثل أن يقول قائل : مَنْ رجع عن الإسلام من ولد عليه 
قتلته ول أَسْتَعب ومن رجع عنه تمن لم يولد عليه أستتبه » ول يعم الله على عباده 
إلا حكا واحداً » ومثله أن يقول : مَنْ رجع عن الإسلام من أظهر .نصرانية أو 
مهودية أو ديئا يظهرهكالجوسية أستتبه فإن أظهر التو به قبلت منه » ومن رجع إلى 
دينخفية ل أستتبه » وكلة قد بدلدين الحق ورجع إلى السكفر » فكيف يستتاب 
بعضهم ولا يستتاب بعض ؟ فإن قال : لا أعرف توبة الذى بِسِرٌ دينه ؟ قيل : 
ولا بعرفها إلا الله » وهذا- مع خلافه حكم الله ثم رسوله كلام حال » يمأل من 
قال هذا : هل تدرى لعل الذى كان أخفى الشرك يصدق بالتو بة. والذى كان 
أظهر الشرك يكذب بالتو بة ؟ فإن قال : نعم » قيل : فتدرى لعلاك قتلت. المؤمن 














العغبرة فى الشر نْعة بالمقاصد والنيات ١‏ 
الصادق الإيمان واستحييت السكاذب بإظهار الإعان ؟ فإن قال : ليس عل إلا 
الظاهر » قيل : فالظاهر فبهما واحد وقد جعلته اثنين بعلة تحال » والمناققون على 


عهد رسول الله صلى الله عليه وسل لم يظهروا يهودية ولا نصرانية ولا محوسية بل 


كانوا | ستسرون بدينهم فيقبل منهم ما يظهرون من الإمان ! فلو كان قائل هذا 
القول حين خالف السنة أحسن أن يقول شيئاً له وجه » ولسكنه يخالفها و يعتل* 
مما لا وجه له» كأنه يرى أن البهودية والنصرانية لا تتكون إلابإتيان الكنائس» 
أرأيت إن كانوا. ببلاد. لا كنائس فبها إما يصلون فى بيوتهم فتخى صلائهم 


على غيرهم ؟ قال : وما وصفت من حكم اله ثم حك رسوله ف المتلاعنين يبطل 
حك الدلالة التى هى أقوى من الذرائع » وإذا بطل الأقوى من الدلائل بطل 
امدقت من الذرائع كلها و بطل الحد فى التعر يض بالقذف » فإن من الناس 
سَنْ يقول : إذا تشاتمه الرجلان فقال أحدهاد ما أنا بزان ولا أى بزانية » حُدٌ؛ 
لأنه إذا قاله على المشائمة فالأغاب أنه إنما يريد به قذف الذى يشام وأمه» وإن 
قاله على غير المشائمة لم أحَدَّه إذا قال « ل أرد القذف » مع إبطال رسول الله صلل 
الله عليه وسم حك التعريض فى حديث القَرَارى الذى ولدت امسرأته غلاما أسود » 
فإن قال قائل : فإن عمر حد فى التعرريض فى مثل هذا » قيل : استشار أصحابه » 
كالفه بعضهم » ومع من خالفه ما وصفنا من الدلالة » و يبطل مثله قول الرجل 
لام أنه « أنت طالق البتة» لأن الطلاق إيقاع طلاق ظاهر ء والبتة تحتمل 
زيادة فى عدد الطلاق وغير زيادة » والقول قوله فى الذى يحتمل غير الظاهرن» 
حتى لايح عليه أبدأ إلا بظاهر ء ويحمل القول قوله فى الذى يحتمل غير 
الظاهر ؛ فهذا يدل على أنه . لا يفسد عقّد إلا بالعقد نفسه » ولا:يفسد بثىء تقدمه 
ال ولا بتوم » ولا" الأغلبٍ» .وكذلك كل بخو]ء للا رفن الاسقادء 4 
ولا يفسد البروع بأن يقول : هذه ذريعة » وهذه نية سوء:. ولو كان أن يبظ 
الببوع بأن تكون ذريعة إلى الربا كان اليقين فى اللبيوع بعقد مالا يمل أولى 








القول الفصل 
فى هذه المسألة 


كا العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات 


أن 'ترريدا .به من الطن الآنترى أن( اداو مترى نينا وتو الكازانه .أن 
يقتل به مسلماكان الشراء حلالا» وكانت النية بالقتل غير جائزة » ولم يبال 
بها البيع » وكذلك لو باع سيقا من رجل بريد أن يققل به رجلا كان هذا 
فكذا 6 ولو أن,وسلا شريفا سكج ني أعحمية أو شريفة نكحت 8 
أمجميا فتصادقا فى الوجهين على أن لم ينو واحد منهما أن يثبت على النسكاح 
كبر امن ليلة .1 ززم المتتكائح بهذه النية ؛ لأن ظاهر عقده كان صحيحا إنشاء 
الزوج حبسها وإن شاء طلقها» فإذا دل السكتاب 3 السنة ثم عامة حك الإسلام 
على أن العقود إنما تثبت بظاهر عقدها لا تفسدها نية العاقدين كانت العقود إذا 
عقدت فى الظاهر صحيحة ء ولا تفسد بتوه غير عاقدها على عاقدها » ولا سمأ إذا 
كان نوها ضعيفاً » اتعى كلام الشافعى . 

وقد جعل النى صلى الشّعليه وسل الحازل” بالنسكاح والطلاقو الرعمة كلا 
بهاء مع أنه لم يقصد حقائق هذه العقود » وأباغ من هذا قوله صلى الله عليه وسلم 
« إما أقفى بنحوما أسمع فن قصََيْ تله بشىء من حق أخيه فلا يأخذهء فإنها 
أقطم له قطعة من النار» فأخبر الب صلى الله عليه وسلم أنه حك بالظاهرو إن كان فى 
نفس الأمر لايحل للمحكوم له ما حك له به » وفى هذا كله دلالة على إلغاء للقاصد 
والنيات فى العقود » و إبطال سد الذرائع » واتباع ظواهر عقود الفاس وألفاظهم » 
وبالله التوفيق . 


فانظر ملتقى البحر بن » ومُْمَرَك الف يقين » فقد أبرز كل منهما حجته » 


وخاض بحر الل فباغ منة كه 2 ولك من الحجحج والبراهين با 9 يدفم ؛ وقال 


ماهو حقيق بأن يقول له أهل العم قل يتمع » وحجج الله لا تتعارض » وأدلة 
الشرع لاتتناقض » والمق يصدق بعضه بعضا » ولا يقبل معارضة ولا نقضا » 
ا على امقر المتعصب أن يكون من أهل هذا الطراز الأول ؛ أو يكون 


7 
على قوله و بيحثه إذا حقت الحقائق المعوّل » فليجرب المدعى ما ليس له واللدعى 
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فى قوم ليس متهم نفسة وعلمه وما حصله فى الك بين الفر يقين » والقضاء 
للفصل بين المتغالبين » وليبطل احج والأدلة من أحد الجانبين » ليسل له قول 


إحدى الطائفتين » و إلا فيلزم حده؛ ولا يتعدى طوارَه؛ ولا يمد إلى العم اللوروث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعا يقصر عن الوصول إليه » ولا يتتّحر بنقدر 
زائف لا بروج عليه » ولا يتمكن من الفصل بين القالين إلا من تحرد لله مسافراً 
بعزمه وهمته إلى مطلع الوحى » مزلا نفسّه منزلة من يتلقاه غضا طريا من فى 
رسول الله صلى الله عايه وسم يعرض عليه آراء الرجالولا يعرضهعليها » و يحاكها 
إليه ولا حا كه إلمها » فنقول و بالله التوفيق : 


إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعر يفا ودلالة على مافى نفوسسهم » فإذا 
١‏ اد أحدم من الآخر شياعرفه بمرادهومافى نفسه بلفظه » ورتب على تلك الإرادات 
والقاصد أحكامهًا بواسطة الألفاظ » ولم برتب تلك الأحكام على مجرد مافى 
النفوس من غير دلالة فمل أو قول » ولا على جرد ألفاظ مع العلم بأن اللفكلم 
بها لم برد معانيها ول يحط بها علما ل تحار لللاية عي حجنت رن |هتبا مام 
ان تكلم بذ نر عار لها عا كارت له محطللة أو اسية أو ميكرظة 
أو غير عاللة به إذا ل تسكن عر يدة لمعنى ما تسكامت بهأو قاصدة إليه » فإذا اجتمع 
التصد والدلاله القولية أو الفعلية ترتب الحكم .هذه قاعدة الشسرايعة » وعى من 
مقتضيات عدل انه وحكته ورمته » فإن خواطر القاوب و إرادة النفوس لاتدخن 
تحت الاختيار» فلو ترتبت عليها الأحكام لكان فى ذلك أعظ حرج ومشقة 
عل الأمقن. رريحة الل بعالل رسكم ان دلق والشلط والاتنياف والسهر ومرق 
الأسان بما لا بر بده العبد بل بريد خلافه و الفسكلم به مكرها وغير عارف نتضاه 
من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شىء منه ؟ فلو رتب عليه المكم 


كردت الأدة وأصابها غابة التق والمشقة 4 فرقم عنما , الو اخذة ا إذلاك كلد تضق 
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الخطأ فى الافظ من شدة الفرح والغضب والسكركا تقدمت 1 اهده » وكذلك 
الخطأ والنسيان والإإكراه والجهل بالمعنى وسبق الاسان بما لم رده والعسكلم فَّ 
الإغلاق ولو المين ؛ فهذه غشرة أشياء لا يواخذ الله بها عبداء ه بالسكام فى حال 


اك أعدم قصده وعقد قلبه الذى يؤاخذه به 


أما المطأ من شدة الفرح فا فى الحديث الصحيح حديث قري 


الرب بتوبة عبده وقول الرجل الت اذى ونا ذلك أخطا من شدة 
الفرح 6 . : 

وأما اللخطأ من شدة الغضب فك فى قوله تعالى : ( ولو سحل الله للناس 
الشر” استعحاهم بالخمير لقضى إليهم أجلهم ) قال السلف : هو دعاء الإنسان على 
نكن ولد وأهلة حال _التعسب لا لو أجاية الله تعال الأهللت النذاعى ومن ات 
عليه » فقضى إلمهم أجلهم ؛ وقد قال جماعة من الأثمة : الإغلاق الذى منع 
النى صلى الله عليه وس من وقوع الطلاق والعَتّاق فيه هو الغضب . وهذا كا 
عارك" فإن لمشت 10 كر اعثر أواأشده؟ 

وأما المكرانَ ققد قال الله تعالى :(با أيها الذين آمنوا لا تقس بُوا الصلاةوا أتم 
شتكارى حت تعلنوا 00 برتب على كلام المكزان 64 احى انكون 
عالل] بما يقول ؟ ولذلك أءر النى صلى الله عليه وسلم رجلا يشكاك امقر باازنا 
0 ب يقول 0 عا يقول 2 و يؤاخذ حمزة بقوله 2 خال السكر 
«دهل أتم إلا عبيد لأبى » ول كاتا نكال شكزة فى الصلاة « أعبد 
ما تعبدون »ومن نعيك ما تعبدذون »6. 

وأما الخطأ والنسيان فقد قال تعالى حكاية عرة المؤمنين ( ربنا 
لا تؤاخذنا إن نشينا أو أخطأنا) وقال الله تعالى « قد فعلت » وقال النى 
صل الله عليه وسل فنإن :الل قد, تحاور ل عن - أمتئ اكذلا.والنسيان وما 


استكرهوا عليه 4 . 
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وأما المكره ققد قال الله : ( مَنْ كفر بالله من بعد إعانه إلا من أ كرهوقلبه 
معلمئن بالإيمان ) والإأكراه داخل فىحكم الإغلاق . 

وأما الغو فقد رفع الله تعالى المؤاخذة به حتى بحصل عَقَدُ القلبر . 

وأما سق الاسان بما لم برده سكم قالطا النفظ واناطأ فى 
القصد ؛ فهو أول أن لانيو اعذا يهام لعو العين ا وقذ نل الأنهه عل لال امن 
ذلك تقدم ذكر بعضهها . 

وأما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرع » والواجب تَمَلُ كلامه فيه على 
عمومه اللفظى والمعنوى ؛ فسكل م أغلق عليه باب قصدهوعامهكالجنون والسكران 
والمسكره والغضبان فقد تكلم فى الإغلاق » ومن فسره بالجنون أو بالسكر أو 
بالغضب أو بالإإكراه فإنها قَصَدَ المَثيل لا التخصيص » ولو قدر أن الافظ مختص 


ع 


بنوع من هذه الأنوا اع اوججب تعميم الحتكم بعموم الملة ؟ فإن الحسكم إذا ثبت 
لعلة تعذى بتعديها وانتقى بانتفاتها . 


فصل 

فإذا تمبّدَتْ هذه القاعدة فنقول : الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين 
ونياتهم و إراداتهم لمعانيها ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تظهر مطابقة القصد للفظ ء وللظهور عراتب تنتهى إلى اليقين 
والقطم راد التتسكلر بحسب السكلام فى نفسه وما يقترن به من القرائن الخالية 
واللفظلة وخال لكام به وغير ذلك » كا إذا سمع العاقل” والعارف بالاغة قولهصلى 
له عليه وآآله وسل م إنم سََرَوْنَ ربكم عيانا » ا ترون القمر أيلة البدر ليس 
دونه سبحات؛.وا ترون الشمش..فى/الظهيرة صَحواً للد 'دو: بساك ل نسارون 


فى رؤيته إلا كا تضارون فى رؤيتها » فإنه لا يستريب ولا يشك فى عراد الشكلم 


الألفاظ 
على ثلائة 


ل 
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وأنه رؤية البصر حقيقة » وليس ف الممسكن عبارة أوضح ولا أنص من هذه . 
وأو اقترح على أبلغ الناس أ ن يغبر عن ع هذا المءة نى بعبارة لامحتمئل غيره ل يقدر على 
عبارة أوضح ولا عن من هذم,» وعام ةكلام اله ورسوله من هذا القبيل : ؛؟ فإنه 


مستول على الأمّد الأقصى من البيان . 


فمتتال 


م الثانى : ما يظور نا السك 1 برد معناه » وقد ينتهى هذا الظهور إلى 
عد اليقرن مث لا رشك السامع فيه » وهذا القسم نوعان ؛ أحدما : أن لايكون 


عر يدا لمقتضاه ولا لغيره » والثانى : أن يكوزمر يدا لمتّى يخالفه ؛ فالأو لكالمسكره 
والنلم والجنون ومن اشتد به الفضب والسكران , والثائى ا 
واللغز والمتأول . 


فصل 


القسم الثالث : ماهو ظاهر فى معناه و محتمل إرادة المتسكلم لهو يحت ل إرادته 
غيره 2« ولا دلالة على واحد من الأمر بن 2 والافظ دال على المعنى الموضوع له 3 وقد 
أنى به اختيارا . 

فهذه أقسام الألفاظ بالنسبة إلى إرادة معانيها ومقاصد المتسكلم بها ء وعند هذا 
يقال : إذا ظهر قصد المتسكلم لمعنى السكلام أو لم يظهر قَضْد يخالف كلامه 
وجب حمل" كلامه على ظاهره : والأدلة التى ذكرها الشافعى رضى الله عنه 
ان كلها إما تدل على ذلك » وهذا حق لاينازع فيه عالم » والنزاع إنما 
هو ف غيره 6 

إذا عرف هذا فالواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله وحمل كلام سكلف 














العبرة فى الشمر يعة بالمقاصد والنيات ا 


على ظاهره الذى هو ظاهره » وهو الذى يقَصَّدٌ من الافظ عند التخاطب » 
ولا 2 اتيم والفهم إلا بذلاك . و مداع غير ذلك على المتسكام القاصد للبيان 
و التفيم كاذب عليه . 

قال الشافهى : وحديث رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم عل ظاهره ينته 
.ومن ادعى أنه لاطر يق لنا إلى اليقين بمراد التسكلم لأن اسل بمراده موقوف 
على الل بانتفاء عشرة أشياء فهو ملبوس عليه ملَبّس على الناس 4 فإن هذا لو صح 
م يحصل لأحد الملل بكلام التسكلم قط » و بطلت فائدة التخاطب » وانتفت 
خاصية الإنسان » وصار الناس كالبهائم » بل أسوأ حلا » ولما ءلم غرض 
هذا المصنف من تصنيفه ». وهذا باطل بضرورة الحس والعقّل » وبطلانه من 
مدر من ثلائين وجها مذكورة فى غير هذا الموضم » ولسكن تمل كلام 
المتسكلمين على ظاهره لا ينبثى صّ'فه عن ذلك آدلالة تدل عليه كالتعر يضضن 


ولذن. الخطاب والتورية وغير ذلك » وهذا أيضا ممالاينازع فيه المقلاء : 
وإنما النزاع فى الجل على الظاهر حسكا بعد ظهور مراد اللتسكلم والفاعل 
مخلاف ما أظير ه؟ فهذا هو الذى وقع فيه النزاع » وهو : هل الاعتبار بظواص 


الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصدٌ والنيات مخلافها أم لاقصود والنيات تأثير 
يوجب الالتفات إلبها ومراعاة جانبها ؟ وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على 
أن التكود ف المقووة متش رء ا" وأف حا وه ولااضاخة «الد إوفطارة وى ,تلن 
00 بل دن ذلك » وف أنباءت ا ف «الفمل ,الى لو اسقط كلئاذ 
ور اها فإصي رادلا نارة. تسر امازثازة اباختاافك النية والتضد »دكا بسير اي 
تارة وفاسدا تارة باختلانها » وهذا كالذيم فإن الحيوان يحل إذا ذيح لأجل 
الآ كل وبحرم إذ ذبح اغير الله » وكذلك الحلال بصيد الصيد المحرم فيحرم 
عليه ويصيده للحلال فلايحرم على الحرم » وكذلك الرجل يشترى الجارية 


«بنوى أن اللكون لموكله فتحرم على المشترى ونتوى أخبالة فتحل له » وصورة 
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المقد واعدة »٠و‏ رما اختافت. النية والقصد .». وكذلك' صورة. القراضن انو بيج 


الدرهم بالدرهم إلى أجل صورتهما واحدة وهذا قرربة صحيحة وهذا معصية باطلة 
بالقصد » وكذلك عصر العنب بنية أن يكون حرا معصية ملعون فاعله 5 
كان روك ال غلا لذ عليه وسسلم وعصره انيد أن يكون جات ارد لك - 
وصورة الفعل واحدة » وكذلك السلاح يه البجل أن يدرف أن عتل م 
مساها حرام باطال لما فيه من الإعانة على الإثم والمكْوّان وإذا باعه لمن يعرف 
أنه يجاهد به فى سبيل الله فهو ل كك للد الك كن 
ف به التقرب والطاعة فيازمه الوفاء بما نذره و ينوى به الحاف والامتناع 
فيكون عينا 0 5 وكهذت تليق (اللكثر بالشرط يتوى ارك بإليدين 
والامتناع فلا يكفر بذلك وينوى به وقوع الشرط فيكفر عند وجود الشرط 
[ ولا يكفر إن نوى به المين ] وصورة الافظ واحدة » وكذلك ألفاظ الطلاق 

مر بحها وكنايتها ينوى بها الطلاق 5 ن ما نواه و ينوى به غيره فلا تطاق » 
6 قوله « أن عندى له ى © ينوى بها الظهار فتحرم عليه و ينوى 
به أنها مثلها فى الكرامة فلا نحرم عليه » وكذلك من ٠‏ أدى عن غيره واحبا 
ينوى به الرجوع ملسكه وإن نوى به التبرع لم يرجم . 

وهذه كا أنها أحكام ارت اتعالى فى :العقود.فعى أجكامة تعالى فى العبادات 
وأو بات والعقو بات ؛ فقد اطردت سنته بذلك فى شرعه وقدره » أما العبادات 
تاثير النيّات فى صبحتها وفساذها أظهر سنن يحتاج إلىة كره ؛نفَإنَ الترربات كلها 
متها على النيات » ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنية والقعدّد » ولهذا لووقع فى 
الماء وم ينو الغسل أو دخل الجام للتنظيف أو سَبَحّ للتبرد لم يسكن غسله قر بة 
ولا عبادة بالاتفاق » فإنه ينو العيادة ف تحصل لهء وإتما لامرىء ما نوى » 
واو أستك عن سات عادة واشتغالا ولم ينو القربة ل إكوسافه وار 
حول البيت يلتمس شيعا سقط منه ل يكن طائفا » ولو أعطى الفقير هبة أو هدية ول 
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ينو الزكاة لم يحسب زكاة » ولو جاس ف المسجد ولم ينو الاعتكاف لم يحصل له . 
وهذا كا أنه ثابت ف الإجزاء والامتثال فهو ثثابت فى الثواب والعقاب ؛ ولهذا 


. 


أو جامع أيه عان) ررد اكه يأم بذلك وقد يثاب بنيته » ولو جامع 


فى ظلءة من يظنها أجنبية فبانت زوجته أوأمَمَهِ نم على ذلك بقصده ونيته للحرام » 
ولو أ كل طعاماً حرام يظنه حلالا لم يأثم به » ولوأ كله وهو حلال يظنه حراما 
وقد أقدم عليه أثم بنيته » وكذلك لوقتل مَئْ يظنه مل] مءدوما قَبآن كافراً 
حر ييا أثم بنيته » وأو رمى صيداً فأصاب معدوماً ل يأئم » وأورى معصوماً 
فأخطأه وأصاب صيدا أثم » ولهذا كان القاتل والمقتول من المسادين فى النار انية 
كل وك ادل ساح 

فالنية روح العمل وابه وقوامه » وهو تابع لها يصح بصحتما ويقسد بقسادهاء 
والنى صلى اللّعليهوسم قد قا لكلتين كفا شنا وتحنهما كنوز العمل وعماقوله «إنها 
الأعمال بالنيات؛ و إما لكل اءرىء مانوى»فبينفى الجلة الأولى أن العمل لايقم إلا 
بالنية» وهذا لا يكون عمل الابنيةءثم بين فى الجملة الثانية أن العامل لدس لدم عمله 
إلا مانواه. وهذا يعم العبادات والمعاملات والأعان والنذور وسائر العقود والأفمال » 
وذ ذل عل ان وى بالبيع عقد الر باحص لله الر باءولا يعصمهمن ذلك صورة 
البيع أوأن من نوى بعقد التكاح التحلي لكان محللا؛ ولاخ رجهمن ذلك صورة عقد 
التكاح الأأنه قذ نوى ذلكءو إنا لاصرىء مانوى؛؟فالمقدمة الأولىمعاومة بالوجدان» 
والثانية معلومة بالنص » وعلى هذا فإذا نوى بِالَْر حصول الج ركان له ما نواه » 
ولذلك استحق الاعنة » و إذا توى بالفعل لتحيل على ما رمه الله ورسولة كان 
له ما نواه ؟ فإنه قصد الحرم وفءل مقدوره فى تحصيله » ولا فرق فى التحيل على 
لحركم_بين الفعل الموضوع له وبين الفعل الموضوع لغيره إذا مل ذريمة له » 
لافى عقل ولا فى شرع ؛ وهذا لو نعى الطبيب” المريض عنا يؤذبه وهاه منه 


فتحيل على تناوله عد متناولا لنفس ما نهى عنه » وهذا مسخ الله البهود قِرّدَة 


النية روج 
العمل وليه 








1 العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات 


لما تكلوا على فعل ما حرمه الله » ول يعصمهم من عقو بته إظهار الفعل المباح 
ما توسلوا به إلى ارتكاب محارمة » ولهذا عاقب أصحخاب الجنة بأن حَرمههم ثمارها 
لما واوا حداذها مض يكين !إل إشقائل نمتليك المشاككين أ أوطذا لد «العوط 
ا دل ل علنهع أ كلة 6 ول يعصمهم التوسل إلى ذلك 'بصورة 
البيع الك فإن المهود لم يتفعهم إزالة اسم الشحوم عنها بإذابتها فإنها بعد الإذابة 
يفارقها لاسي وتنتقل إلى اسم الوَدك » فاما تحيلوا على استحلالها بإزالة الاسم 
لم يدفعهم ذلك 

قال الخطابى : فى هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها المقوسّل إلى 
ا حرم ؛ فإنه لا يتغير حكه بتغير هيئته وتبديل اسمه . 

قال شيخنا رضى الله عنه : ووجه .الدلالة ما أشار إليسه أحمد أن المهود 
لماحرم الله عليهم الشحُومَ أرادوا الاحتيال على الانتفاع مها على وجه لا يقال فى 


الظاهس إنهم انتقموا بالشحم مَحَدَاو ه وقصدوا بذلك أن بزول عنه أسم الشحم » 
ثم انتفعوا | بثمنه بعد ذلك نثلا يكون الانتفاع فى الظاهس بعين اللحرم » ثم 

كونهم احتالوا بحيلة خرجوا بها فى زعهم من ظاهس التحر يم من هذين الوجهين 
55 الله على اسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الاستحلال؛ نظراً إلى 
المقعسود » وأن حكة التحر بم لا تختلف سواء كان جامدا أو مائعا » و بدل الثىم 


يقوم مقامه و بسد مَسَدَّه » فإذا حرم اله الانتفاع بشىء حرم الاعتياض عن تلك 
المنقعة » وأما ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه كار مثلا فإنه يحوز بيعها 
لمنفعة الظهر المباحة لالمنفعة اللحم الحرمة » وهذا معنى حديث ابن عباس الذى 
رَوَاء البو ذاوذا وله الحم وغيره « لعن الله المهود ! حرمت عليهم الشحوم 
-فباعوها وأ كاوا أثمانها » وإن الله إذا حرم على قوم أ كل شىء حرم عليهم ثمنه» 
يعنى ثمنه المقايل منقنة' الأ كل فإذا”' كان فيه منفعة أخرى وكان امن قا 


مقابلتها لم يدخل فى هذا . 




















العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات ١‏ 


إذا تبين هذا فعلوم أنه لو كان التحريم معلقاً بمحرد اللفظ و بظاهر 
من القول .دون صراعاة المقصود للشىء اللحرم ومعفاه وكيفيته لم يستحقوا الاءنة. 


وجوين : 


أحدهما: أن الشحم خرج بحسل عن أن يك نشحاءوصار و كاء كا جخرج, 
الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيماً عند من يستحل ذلك؛ فإن مَنْ 
أراد أن يبي ماثة بمائة وعشر بن إلى أجل فأعطى ساعة بالهّن المؤجل ثم اشتراها 
بالعْن الحال » ولاغرض لواحد منهما فى الساعة بوجه ماءو إنما هىكا قال فقيه الأمة 
درام بدراهم دخلت بينهما حَرِيرة ؛ فلا فرق بين ذلك و بين مائة عائة وعشر بن 
درهما بلا حيلة البتة » لافى شرع ولا فى عقل ولا عر'ف » بل الفسدة التى لأجلها 
حرم الربا بعينها قائمة مع الاحتيال أو أزيد منها » فإنها تضاعفت بالا<تيال 
تعب اول تقض 4 قن لتحيل عل شر بعة أحم الحا كين أن يحرم ما فيه 
مفسدة ويلعن فاعله ويؤذنه بحرب منه ورسوله ويوعده أشد الوعيد ثم يبيح 
التحيل على حصول ذلك بعينه سواء مع قيام تلك المفسدة وزيادتها بتعب 
الاحتيال فى معصية وتخادعة الله ورسوله . هذا لا يأتى به شرع ؛ فإن الربا على 
ل ا 0 بم علو بل صّمْب التراق يقرابى الترابيان 
عل رأئه : 


فيالله المحب ! أى مفسدة من «تماسد الر با زالت بهذا الاحقيال والشداع ؟ 
فهل صار هذا الذنب المظم عند الله الذى هو من أ كبر السكبائر حسنة وطاعقةً 
بالمداع والاحتهال ؟ و بالله ! كيف قلب الداع والا-تيال حقيقته من اعلبيث 
إن :الطيتب ومن المفستدة. إل المصلنحة وتجد لداعتو ب للب ,تعاك .بد أن أكان 


مخويا له ترولئن كان هذا الاحتيال يباغ هذا المبلخ فإنه عند الله ورسوله بمكان 


ومنزلة عظيمة وإنه من أقوى دعاتمالدين وأوئق عرّاه وأجل أصوله . 








0 الميرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات 


ونا للحت كيف تزول مفسدة التحليل الذى أشار رسول الله صلى الله 


عليه وسلم سس فاعله مية يعد أخرى بتسبيق شرطه وتقديمه على صاب العقد 


وخلاء صاب العقد من لفظه وقد وقم التواطؤ والتوافق عليه ؟ وأى غرض 
للشارع ؟ وأى حكة فى تقديم الشرط وتسبيقه حتى تزول به الاعنة وتنقلب به 
خرة هذا العقد خلا ؟ وهل كان عقد التحلهل مسخوط لله ورسوله للقيقته 
ومعناه » أم لعدم مقارنة الشرط له وحصول صورة نكاح الرغبة مع القطم 
بانتفاء حقيقته وحصول حقيقة نكاح التحليل ؟ وهكذا الحيل الر بوية ؛ فإن 
الر با ل يكن حرام لصورته ولفظه » وإكما كان حراما لحقيةته التى امتاز بها 
عن حقيقة البيع ؛ فنلك الحقيقة حيث وجدت وجد التحريم فى أى صورة ركبت 
وبأى افظ عبر عنها ؛ فليس الشأن فى الأسماء وصور العقود » وإنما الشأن 
فى حقائتها ومقاصدها وما قدت له . 

الوجه الثانى : أن المهود لم ينتفعوا بمين الشحم » وإتما انتفموا بثمنه » 
ويازم من راعى الصور والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصد أن لا يحرم 
ذلك » فنا لعنوا على استحلال المّن ‏ وإن لم .ينص طم على تحر يمه عل ل 
الواجب النظر إلى المقيقة والمقصود لا إلى حرد الصورة » ونظير هذا أن .يقال 
لرجل : لا تقرب مال اليت » فيبيعه ويأخذ عوضه ويقول : ل أقرب ماله » 
وكن يقول ارجل : لا تشرب من هذا النهر » فيأخذ بيديه ويشرب بكفيه 
ويقول: 1 أشرب منه » وبمنزلة من يقول : لا تضرب زيدا » :فيضر به فوق 
بهاو رفوك قا ضر بت ثيابه » وبمنزلة من يقول: : لامأ كل مال هذا الرجل 
فإنه حرام » فيشترى به سلعة ولا يعينه ثم ينقده للبائع ويقول : لم 1 "كل ماله 
إنها أ كلت ما اشتريته وقد ماسكات ظاهرا و باطنا » وأمثال هذه الأمور التى 
لو استعملها الطبيبُ فى معالجة المرضى لزاد مرضهم » ولو استعملها المر بض لكان 
مرتكيا لنفس ما نهاه عنه الطبيب » كن يقول له الطبيب : لا تأكل اللحم 














العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات 1 


فإنه يزيد فى مواد امرض » فيدقه و يعمل منه هر يسة ويقول :لم 5 كل الاحم » 
وهذا امثال مطابق اعامة الحول الباطلة فى الدين . 


02 ! أى فرق بين بيع ماثة بعائة وعشر بن درها صر بحا و بين 
إدخال ساعة لم تقصد أصلا بل دخوها كروجها ؟ ولهذا لا يسأل العاقد عن 
حنسها ولا صفتها ولا قيمتها ولا عيب فيها ولا يبالى بذللك البتة حتى لو كانت 
خرقة مقطعة أو أذن شاة أو عودا من حطب أدخلوه محللا لارب! » ولا تفطن 
الحتالون أن هذه السلعة لا اعتبار بها فى نفس الأمر » وأنها ليست مقصودة 
أن دخوطها كخروجها ‏ تباونوا بها » ولم يبالوا بكونهاتما يتمول عادة 
أولا يتمول» وم يبأل بعضهم بكونها ماوكة لابائع أو غير مملوكة؛ بل لم يبال بعضهم 
بكونها مما يباع أو مما لا يباع كالمسجد والمنارةوالقاعة ؛ وكل هذا وقع اك 
الحول , وهذالما عاموا أن المأترى لا غرَض له فى السلعة فقالوا : أى ساعة اتفق 
حطدورها حصل بها التحليل » كأى تيس اتفق فى باب محلل التكاح . 


وما مَثّلُ من وقف مم الظواهر والألفاظ ول يراع المقاصد والعانى إلا كتل 
رحل قيل له : لال على صاحب دعق ٠‏ فَقَبلَ بده ورحله و بم عليه » 


أرما 4 : ادع واكك هذه الجرة » فذهب فلأها ثم تركها على الموض 
لا كن قال لوكيله : بع هذه السلعة » فباءها بدرهم وهى 


تساوى ماثة » ويلزم من وقف مع الظواهى أن يصحح هذا البيع ويلزم به 

المواكل » و إن نظن إلى المق اد برناقض حت ألقاها فى غير مرو ضع ل 9ك أعطاء 
و 1 - ف از موصع او 

رجل ثوبا فقال : والله لا ألبسه لما [له] فيه من المنة » فباعه وأعطاء ثمنه فقبله » 

وكن قال : ولله لا أشرب هذا الشراب » مله عقيداً أو ثردَفيه خبزاً وأكله» 

ويلزم من وقف مع الظواهر والألفاظ أن لا بحد مَنْ فمل ذلك بالخجر» وقد أشار 


نفل الله عليه وسم إل أن ين الأنة دن يتفاول الحرم ويسميه بغير اسمه 
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فال وا« اليشر ين نائى” من أمت الجر بسمونيا بغير اسمها ١‏ يعرف على ردومني, 
المعازف والغنيات » مخسف الله بهم الأرض » ويحعل منهم القردة والخحناز ير » 
رراء أحد وأو داود » وفى مسند الإمام أحهد مرفوعا « بشرب ناس من ا 
ا نويا بغبر امتها » وفيه عن غبادة بن الصامت عن النى صل اله عليه وس 
رت ان سن ام ا باسم يسمونها إناه » وفى سنن ابن ماجه من حديث 
أبى أمامة برفءه « لا تذهب الليالى والأيام حتى تشرب طائفة من أمتى اخر 
بسمونها بغير اسمها » قال شيخنا رضى الله عنه : وقد جاء حديث آخر يوافق هذا 
نوما رموقوفا من ديت ابن اقباس ف يأ مل البادن ركان اتدل فيه علد 
ا رن ل باسم سمو إاء » اوالسحت بالمدية 4 
والقتل بالرهبة » والزنا بالنتكاح » والربا بالبيع 6 وهذا حق ؛ فإن استحلال الربا 
ياسم البيع ظاه ركا يل الر بوية التى صورتها صورة البيع وحقيةنها حقيقة الر با » 
ومعلوم أن الربا إنما حرم لمقيقته ومفسدته لا لصورته واسمه » فيب أن المرابى 
١‏ بسمه ربا وسماه بيعا فذلاك لا خرج حقيقته وماهيته عن نفسهها » وأما استحلال 
لخر باسم آآخر فسكا استدل من استحل اسكر من غير عصير العنب وقال : 
لا أسميه خراً ادعو ين ل متخلا طائنة لق لكا ادامر جك واقواول 2 
خرجت عن اسم الخر » كا خرج الماء بمخالطة غيره له عن اسم الماء المطلق » 
وكا ستحلها. من يستحلها إذا انخذت عقيدا ويقول : هذه عقيد لا حمر » 
ومعلوم أن التحر يم تابع للحقيقة والمفسدة لا للاسم والصورة ؟ فإن إيقساع 
العداوة :والبغضاء. والصد عن 30, الله وعن الصلاة لآ تزول. بتبديل الأسعاء 
والصور عن ذلك » وهل هذا إلا من سوء الفهم وعدم الفقه عن الله ورسوله ؟ 
وأما استحلال السحت باسم الهدية - وهو أظهر من أن يذكر ‏ كرشوة الا 0 
والوالى وغبرها » فإن المرنشى ملعون هو والراشى؟1! فى ذللك من المفسدة ؛ ومعلوم, 


6 


قطما أنهها لاخرجان عن الحقيقة وحقيقة الرشوة بمجرد اسم الهدية » وقد علمنا وعم 














العيرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات ا 


لله وملائسكته ومن له اطلاع على الحول أنه رشوَة . وأما استحلال القتل باسسم 
الإرهاب الذى تسميه وّلآة الجور سياسة وهيبة وناموساً وحرمة لماك فهو أظور 
كن أن دار لرآما الال الزن باسيم التكاح فهو الزنا بالمرأة التى لا غرَض له 
أن يق معها ولا أن تكون زوجته » و إنما غرضه أن يقغى منها وَطرَه أو يأخذ 
جئلاً على الفساد بها و«توصل إلى ذلك ا التكاح وإظهار اال 
الله ورسوله والملاتئكة والزوج والرأة أنه يحلل لا ناكح » وأنه ليس بزوج » وإنها 
هواتبيق التتار الطترات عازلة جمار المشريين : 


فاق المحي ! أى قرف فى نفس ادر ين الزنا وبين هذا ؟ نعم هذا زنا 


بشهود من البشر وذلك زنا بشهود من الكرام الك تبين كا صرح به أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل وقالوا : لايزالان زانيين وإن مكنا عشر بن سنة إذا 
عم الله أنه إنما بريد أن يحللها » والمقصود أنهذا احال إذا قيل له: هذا زناء قال: 
ليس بزنا بل تكاح » كا أن المرالى إذا قيل له : هذا ربا » قال : بل هو بينم » 
وكذلك كل من استدل ترما ينتير امة وصورتة كن يستحل الحشيشة باسم 
لقيمة الراحة » و يستحل المعازف كالطنبور والعود والبر بط باسم يسممها به» وكا 
ممه 00 المخنى بالحادى وااطرب واله إل و ااسعى الدبوث املع رالوقق 
والمحدن 4 1 ابت من يسحد لغير الله 6 لاما والادوات وسمى ذاك وَضم” 
الرأس لاشيخ ؛ قال : ولا أقول هذا سجود » وهكذا الحيل سواء ؛ فإن أصحابها 
يعمدون إلى الأحكام فيعلةونها بمجرد اللفظ ٠‏ و بزعمون أن الذى يستحلونه لبس 
بداخل فى لفظ الثىء المحرم » مع القطع بأن معناه معنى الثىء الحرم ؛ فإن 
الرجل إذا قال لمن له عليه ألف : اجعلها ألا ومائة إلى سنة بإدخال هذه الارقة 

و إخراجها صورة لاا مسق :ل يكن ذرق بن توسطها وعدمه + وكتلاك إذا وال + 
ا من نفك أقَض متك وَطر | يومأ 0 عة بكذا كدان لم يكن فرق 

(و- أعلام اللوة عين 5 ) 








1١‏ العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات 
ليت 
بين إدخال شاهدين فى هذا أو عدم إدخالها وقد تواطئا على قضاء وطر ساعة 
من زمان : 
ذكر أسماء ما ولوأو'جب تبديل” الأسماء والصور تبدل الأحكام والمقائق لفسدت 
أنذل الله مها 


ا 0 الاك مي 
منسلطان دارا لا 8 » واضمحل الإسلام » وأى شىء نَم الشركين 


عاتم آل وليس فيها شىء من صفات الإلهية وحقيقتها ؟ وأى شىء 
لك لله تقر ب إلى الله ؟ وأى شىء نفع المعطلين للقائق أسماء 


1 7 2 59 - 
له وصفاته تسمية ذلك تنزيب) ؟ وأى شىء نفع الغلاة من البشر ونخاذم طواغيت 


0 ل 
دن لله تسمية ذلك تعظما واحتراما ؟ وأى شىء نفع نفأة القدر 


ال لاسرفاماف لك ارت تعالى من طاعات أزوائة ورسله وملا نككنه 
ان قدرته تسمية ذلك عدلا ؟ وأى شىء تقعهم نفيهم لصفات كاله لسمية 
ذلك توحيداً ؟ وأى شىء نفع أغداء الرسل من الفلاسفة القائلين بأن الله لم بخلق 


ال .وات والأرض فلن أياء ولا يحبى الوتى ولا يبعث مَنْ فى القبور ولا يعلم 








ال رات ولا أرسل إلى الناس رسلا يأمرونهم بطاعته تسمية ذلك 
حكة ؟ وأى شىء نفع أهل النفاق تسمية نفاقهم عقلا معيشيا وقدْحهم فعقل من 
ل ينافق تقاقهم ويُداهن فى دين الله ؟ وأى شىء نفع اكد تقمية اما دونه 
ظلا وعدواتاً حقوقاً سلطانية وتسمية أوضاعهم الجائرة الظللة المناقضة لشرع الله 
ودينه شرع الديوان ؟ وأى شىء نفع أهل البدّعوالضلال تسمية شبههم الداحضة 
عند ربهم وعند أهل العم والدين والإيمان و ١‏ را اين 
المتصوفة اللميالات الت ل ل ان 
كل عل : ( إن هى إلا أسماء سميتموها أنم وآبإؤك ما أنزل الله بها 
من لان 00 ” 


)0( فى نخة « وبطات الثشمر انع 5 

















العيرة فى الشر بعة بالمقاصد وااذيات 


قصل 


وما يوضح فأذاكرناة تمن أن الصو فى المقودا معتيرة دون الألفاظ 
الجردة الت لم :قصد بها معانهها وحقائقها أو قصد غيرها أن صيغ العقود كبعت 
ارامت ورت وأحرت إن إخبارات و إن إنشاءات » وإما أنها متطامنة 
للأمر بن فهى إخبارات عما فى النفس من الءانى التى تدل على العقود وإنشاءات 
لخصول العقود فى الخارج ؛ فلفظباً موجب” لممناها فى الخارج ا 
فى النفس من تلك المعانى » ولا بد فى صحتها من مطابقة خيرها برها » فإذا 
لمكن تلك المعانى فى النفس كانت حيرا كاذياً » وكانت بمنزلة قول المناقق : 
أشهد أن محداً رسول الله » و بمنزلة قوله : آمنت باللّه وباليوم الآخر » وكذلك 


الملل إذا قال « تزوجت » وهو لا يقصد بلفظ التزوج المعنى الذى جعله الله فى 


الشر عكان إخباراً كاذي) و إنشاء باطلا ؟ فإنا نعلم أن هذه اللفظة ل وضع لظ 


ل لاو الف ولا فى الفة ل قد رذ الطلكة إل بزبجاء ولي الله 
قصد فى النسكاح الذى وضعه الله بين غباده وجمله سببا للمودة والرحمة بين 
الزوجين » وليس له قصد فى توابعه حقيقة ولا حكا ء فُنْ ليس له قصد فى 
الصحبة ولا فى العشرة ولا فى المصاهرة ولا فى الولد ولا فى المواصلة ولا المعاشرة 
ولا الإيوا اء» بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره ؛ فالله جعل النسكاح 5 
للمواصلة والمصاحبة والمحال جعله سبباً للمفارقة . فإنه تزوج ليطلق ؛ فهو مناقض 
ارا لله ودينه وحكته » فهو كاذب فى قوله « تزوجت » بإظباره خلافة 
ماق قلبة »و منزاة من قال لخيره كلتك أو شاركتك أواضاربتك 'أوا ساقيدك 


وهو يقصد رفع هذه العقود وفسخها 8 


وقد تقدم أن صيخ ااعتقود إخبارات عا فى النفس من المعانى التقى هى 


جع العقفود 
إخبار ماق 
النفس مى المعتى, 
الذدى أراده 
الشار جّ 








00 العبرة فى الشر يعة ال مقاصد والنيات 


أصل العقود ومبدأ القيقة التى بها يصير الافظ كلام) معتبراً ؛ فإنها لا تصير 
كلام معتيراً إلا إذا قرنت ممعانيها » قتصير إنشاء للعقود والتصرفات من 
إنها هى التى أثبتت ,الحسكم وبها وُجد » وإخبارات من حيث 
دلااتها على العانى التى فى النفس ؛ فعى تشبه فى الافظ أحببت أو أبفضت 
راهت شيدق اليلق فم واقمد» وهذه الأقوال97 إنما تفيد الأحكام إذا 
قصد المتكلم بها حقيقة أو حك - ماجعلت له » وإذا لم يقصد بها 
ما بناقض معناها » وهذا فما ببنه و بين الله تعالى ؛ فأما فى الظاهس فالأمر 


5 
عيب مه 


مول على الصحة » وإلا لا تم عقد ولاتَصّئُف”» فإذا قال بعت أو تزوجت كان 
هذا الافظ دليلا على أنه قصد معناه المقصود به » وجءله الشارع عمزلة القاصد 
و إن "كان هارلا , واباللفط والممى يما م عن فكل مت در السك 
وها مموعه » وإن كانت العبرة فى اأقيقة بالمعنى واللفظ دايل” ؛ وهذا يصار 
إلى غيره عند تعذره » وهذا شأن عامة أنواع اكلام فإنه ول على معناه 
لمنهوم منه عند الإطلاق » لاسما الأحكام الشرعية التى علق الشارع بها 
أحكامها » فإن المتكلم عليه أن يقصد بتلك الألفاظ معانيها » والمستمع عليه 
أن يحملها على تلك المعانى » فإن لم يقصد المتكلم بها معانيها بل تكلم بها 
غير قاصد لمعانيها أو قاصداً اخيرها أبطل الشارع' عليه قصده » فإن كان هازلا 
أو لاعبا لم يقصد المءنى ألزمه الشارع المءنى كن هَرّل بالسكفر والطلاق والفكاح 
والرجعة » بل لو تكلم السكافر بكلمة الإسلام هزلا ألزم به وجرت عليه 
أحكامه ظاهراً » و إن تكلم بها ممادعاً ما كرا محتالا مُظهراً خلاف ما أبطن لم 
يعطه الشارع مقصوده كالحال والمرالى بمقد المينة وكل احتال على إسقاط 
واجب أو فعل بحرم بفقد أو قول أظوره وأبطن الأمر الباطل .. و بهذا يخرج 
الجواب عن الإازام بنكناح الهازل وطلاقه ورجعته وإن لم ,قصد حقائق هذه 
الصيغ ومعاتها . 

)١(‏ فى نسخة و وهذه الأفمال إعا تفيد ‏ إ1» 














العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات م 


وكل لتك تسم جامنا نافعا فى هذا إلباب انبين :به تحقيقة الأ »فنقول ؛ 
التسكلم بصيغ العقود إما أن يكون قاصداً للتسكلم ها أو لا يكون قاصداً ؛ فإن 
م يقصد التكلم بها كالمتكره والنائم واللجنون والسكران والغلوب على عقله 
لم يقرتب عليها ثىء » و إن كان فى بعض ذلك نزاع وتفصيل فالصواب أن أقوال 
هؤلاء كلبا هدر كا دل عليه السكتااب والسنة والميزان وأقوال الصحابة » وإن 
كان قاصداً لاتكلر بها فإما أن يكون عاما بغاياتها متصورا ها أولا يدرى معانيها 
البنة بل هى عند هكاصوات 2َمْمَق" بها ؛ فإن لم يكن عالما معناها ولا متصورا له 
لم يترتب عليه أحكامها أيضاً » ولا نزاع بين أئمة الإسلام فى ذلك » وإنكان 
متصورا لمءانها عالما بعدلولها فإما أن يكون قاضدا لا أولا ؛ فإن كان قاصدا لما 


ترتبت أحكامها فى حقه وازمته » و إن لم يكن قاصدا لما فإما أن يقصد خلافها 
ربعن لا معناها ولا غير معناها ؟ فإن لم يقصد غير التكلر بها فهو المازل 


ونذكر حكه » وإن قصد غير معناها: فإما أن يقصد ما يحوزله قصده أو لا ؛ 
فإن قصدتما وز له قصدء نحو أن يقصد.بقوله «أنت طالق» من زوج كان قبلى » 
أو يقصد يقوله « أمق 00 عبدى حر » أنه عفيف عن الفاحشة » و بقصد 
بقوله « امرأتى عندى مثل أى » فى السكرامة والمنزلة » ونحو ذلك » لم تلزمه 
أحكام هذه الصيخ فم ببنه وبين الله تعالى » وأما فى السك فإن اقترَنَ بكلامه 
قرينة تدل على ذلاك لم يازمه أيضرا ؛ لأن السياق والقر ينة بيذة تدل على صدقه » 
و إن لم يقترن بكلامه قرينة أصلا وادعى ذلك دَعْوَى تحردة لم تقبل منه » و إن 
نمالا حزن مدت »كالتكلى بتكحت ونزوجت بقصد التحليل » و بعت 
واشتريت بقصد الربا » وخالءتها بتصد الخميلة على فعل الحلوف عليه » ويملكت 
بقصد الميلة على إسقاط .الركاة أو الشنعة » وما أشبه ذلك ؛؟ فهذا لا يحصل له 
مقصوده الذى قصده وحعل ظاهر الافظ والفعل وسيلة إليه ؛ فإن فى نحصيل مقصوده 


تنفيذا للدحرم ؛ و إسقاطا لاواجب » و إعانة على معصية الله ومناقضة لدينه وشرعه » 


مجح 
صيغ العقود 








1 العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات 


فإعانته على ذلاك إعانة على الإثم والعدوان » ولا فرق بين إعانته على ذلك 
بالطريق التى وضعت مُفضية إليه وبين إعانته على ذلك بالطريق التى وضعت 
مفضية إلى غيره ؛ فالمقصود إذا كان واحدا لم يكن اختلاف الطرق الموصلة إليه 
يريك لاختلاقة حكه انيجرم من طريق ويحل ربعينه من طرق أدرى + 
والعارق وسائل,وهى مقصودة لغيرها.ء فأى فرق بين التوسل .إلى الحرام بطر بق 
الاحتيال والَكْرٍ والخمداع والتوسل إليه بطريق الجاهرة التى بوافق فيها السرر 
الإعلان والظادر الباطن” والقصد اللفظ » بل سالك هذه الطريقة قد تكون. 
عاقبته أسل وخطره أقل من سالك تلك من وجوه كثيرة ٠‏ كا أن سالك طريق 
مداع والمسكر عند الناس أَمْقَتْ وى قلوبهم أوْضم” وه عنه أشد نفرة من أنى. 
الأ:زعل وَجْبه وَدخَله امن بابه.ا؟ _وبهذا قال أبوت,السختيانى.- هومن "كباز 
التابمين وسادانهم وأنمتهم ‏ فى هؤلاء : مخادعون الله كا يخادعون الصبوان » 
لو أنوا الأمر على وجبه كان أمنهل علمهم . 
فصل 

إذا عرف هذا فنقول : التكرّهٌ قد أتى بالافظ المقتضى لاحك , ولم يثبت عليه 
حكه ؛ لكونه غير قاصد له » و إنا قصد دفم الأذى عن نفسه » فانتنى الحم 
لانتفاء قصده و إرادته لموجب الافظ ؛ قعل أن نفس الافظ ليس مقتضيا لحك 
اقنضاء الفعل لأثره » فإنه لوقتل أو غصب أو أئلق أو نمس المائع مكرها 
١‏ يمكن أن يقال : إن ذلك القتل أو الإتلاف أو التنجيس فاسد و باطل » 
كا لو أ كل أو شرب أو سكر ل يقل : إن ذلك فاسد » بمخلاف ما اوحلف 
أو نذر أو طلق أوعقد عقدا حكيًا » وهكذا الحتال الماكر الخادع ؛ فإنه لم يقصد 
الك اللقصود بذلك اللفظ الذى احتال به » وإنما قصد معنى آخر فقصد الربا 


بالبيم والتحايل بالتكاح والحنث بافلع » بل المكره قد قصّد دفع الظلم عن 
نفسه ؛ وهذا قصده التوسل إن غرض ردىء ؛. فالمحتال والمسكره يشتركان. فه 








العبرة فى الشر يعة ,المقاصد والنيات وم 


أنهما لم يقصدا بالسبب حككه ولا بالافظ معناه » و إعا قدا التوسل بذلك الافظ 
وبظاهر لك الب إل تادر عر 8 ال كن اذهام ده 
دنم لت ا ار ندعل لاك ا اقشله 
و إيثار باطل » ولهذا يذم على ذلك ؟ فالمكره يبطال َّ ال 
فيا عليه وفما له لأنه ل يقصد واحداً منهما » والحتال يبطل حكم السبب فيا احتال 
عليه » وأما فها سواه فيجب فيه التفصيل. 
وهنا اأمالا بل مئه » خا من ظبر أذ أنه محتال فكن ظير 

مكرة) ومن اذى أنه إنما قصد 7 ادعى أنه مكر 2 ع 
ظبور أمر المسكره أبين من ظبور أعر الختال . 


نصل 
وأما ا هازل فهو الذى يتسكام بالكلام من غير قصد اوحّبه وحقيقته » 
1 على وجه لاعب » ونقيضه الجادُ فاعل من الل بكسسر الجى وهو تقيض الدزل » 
1 هلله 8 م( 


وهو مأخوذ من « جد فلان » إذا عظم واستغنى وصار ذا حظ » والهزل : من 
هَرَّلَ إذا ضف وضؤل » أل اكلام الذى يراد معناه وحقيقته ممنزلة صاحب 
اللا والحت والفى © والذى 1 برد معناء وحقيقته منزلة اللخالى من ذلك ؟ 
إذ قوام اكلام بمعناه » وقوام الرجل * حغله وماله » وقد جاء فيه حديث . 
هر برة الشهور عن النبى صلى اله عليه وس د ثلاث حدهن جدوهزفن 
امكاح ؛ والطلاق » والرجعة » رواه أهل السنن » وحسنه القرمذى » وف انيل 
الحسن عن النى صلى الله عليه وسلم « من نكم لاعباً أو طلق لاعباً أو أعتق 
لاعبا فقد جاز » . وقال عمر بن اخطاب رضى الله عنه : أربع ع إذا سكم 
: الطلاق » والعتاق » والغككاح “لذ ونان عر ادل ارم 3 
رتونول الح فيون : الطلاق » والعتاق » والتشكاح . وقال أنو الدرداء : 
الث للش فين كاد : الطلاق » والعتاق » والتكاح . وقال ان مسعود : 
التكاح جده ولعبه سواء » ذكر ذلك أبو حفص العكبرى . 








أقوال الفقهاء 
واللط_كمةفى 
نفاذ حي العقود 


على الحازل 


العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات 


فصل 

فأما طلاق الهازل فيقع عند الجهور» وكذلك نسكاحه صحيح كا صرح به 
النص » وهذا هو الحنوظ عن الصحابة والتابعين » وهو قول الجهور » وحكاه 
أبو حفن أيضا عن أحد » وهو قول أصيخانه »وقول طائقة لين اإسكال 
الشافى » رود كن يعض أن الشافى نص على أن نكاح امازل لا يصح 
بخلاف طلاقه » ومذهب مالاك الذى رواه ابن القاسر عنه وعليه العمل عند 
أصحابه أن هزل النسكاح والطلاق لازم » بخلاف لبيم » وروى عنه على بن 
0 نسكاح الهازل لايجوز » قال بعض أصحابه : فإن قام دلهلُ الطزل لجبازمه 
عتق ولا نسكاح ولا طلاق » ولا شىء علوسه من الصداق » وأما بيع الهازل 
وتصرفاته المالية فإنه لا يصح عند القاضى أبى يعلى وأ كثر أصحابه » وهو قول 
الحنفية والمالسكية . وقال أبو الحطاب فى انتصاره : يصح بيعه كطلاقه » وشركجها 
بعض الشافعية على وجهين » ومن قال بالصحة قاس سائر التعسرفات على النتكاح 
والطلاق والرجعة . 

والفقه فيه أن الحازل أنى بالقول غير ملتزم لمسكه » وترتيب” الأحكام على 


ا للشارع لا للعاقد » فإذا أتى بالسبب ازمه حكه شاء أم أبى ؛ لأن ذلك 


لاقف عل اختاره ء وذلك أن امازل قاصد لاقول مر يد له مع عامه مناه 
وموجبه » وقصّد الافظ المتضمن للمعنى قَضْدٌ لذلك الممنى لتلازمهما » إلا أن 
يعارضه قصد آخر كالمكره والادع الحتال ؛ فإنهما قصدا شيا آخر غير معنى 
القول وموجبه » ألا ترى أن الكره قصد دفع العذاب عن نفسه ول يقصد 
السبب ابتداء » والحال قصد إعادتها إلى المطلق » وذلك منافر لقصده موجبَ 
السبب > وأمًا المازل فقضدا:السبب :ول يقصد حكه ولا اما يتافى كه فترترك 


عليه أره ا 




















العبرة فى الشمر بعة بالمقاصد والنيات ا 


فإن قيل : هذا ينتفض علي بلغو العين فإنه لا يترتب عليه حكه . 

قيل : اللاغى لم يقصد السبب» وإنما حَرَى على لسانه من غير قصده ؛ فهو 
بمنزلة كلام النائم والمغلوب على عقله » وأيضا فالزل أمر باطن لا يعرف إلا من 
جهة الحازل © فلا يقبل:قوله فى إبطال حق:الفاقل الآخر » ومن فرق بين البيع 
وبابه والنتكاح وبابه قال : الحديث والآثار تدل على أن من العقود ما يكون جده 
وهزله سواء » ومنها ما لا يكون كذلك » و إلا لقال المقود كلها أو الكلام كله 


جده وهز له سواء » وأما من جهة الءنى فإن النتكاح والطلاق والرجءة والعتق 


يها -ق لله تعالى ؛ أما العتق فظاهس » وأما الطلاق فإنه يوجب تحربى البضع» 


وهذا تحب إقامة الشهادة فيه وإن لم تطلبها الزوجة » وكذلاك فى النسكاح فإنه 
يفيد حل ما كان حراما وحرمة ما كان حلالا وهو التحر بم الثابت بالمصاهرة ؛ 
.وهذا لا يستباح إلا بالهر» وإذا كان كذلك ل يكن لاعبد - مع تعاطى السب 
الموجبالهذه الأحكام أن. لا يرتب عليها موجباتها كا ليس له ذلك فىكلات 
التكفر إذا عَرَّلَ بها كا صرح به القرآن ؛ فإن التكلام المتضمن لمق الله لايمكن 
قوله مع رفم ذلك الحق ؛ إذ ليس لاعبد أن يهزل مع ربه ولا يستهزىء بآياته 
ولا يتلاءب بحدوده » وى حديث مذ ترمو م ملعال؛ أقوام يلعيون بحدود الله 
ويستوزؤن بآناته » وذلك فى الحازلين » يعنى - والله أعر- يقولونها لعبا غير 
ملتزمين لأحكامها وحكمها لازم لمر » وهذا بخلاف البيع و بابه ؟ فإنه تصرف قى 
المال الذى هو محض حى الادى » وله هذا بملاك بذله بعوض وغير عوض » 
.والإنسان قد يلعب مع الإنسان و ينبسط معه » فإذا تكلم على هذا الوجه لم يلزمه 
ح الجا ؛ لأن المزاح معه جائز. 

وحاصل الأمر أن الاعب والهزل والمزاح فى حقوق الله تعالى غير جائز » 
يكون جد القول وز له سواء » بخلاف جانب العباد » ألا ترى أن الفى ضبق 
الله عليه ف كان مع الصحابة و يباسطهم » وأما - ربه تعالى فيجدٌ 
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كل الجد ء ولهذا قال للأعرالى عازحه : « من يشترى منى العبد ؟ فقال : نحدلى 
م يا رسول الله ؟ فقال : بل أنت عند الله غال »© وقصد صلى الله عليه وس 


٠ 


أنه عبد الله » والصيغة صيغة استفهام » وهو صلى له عليه وسم كان مزح وله 


يقول إلا حا » واو أن رجلا قال « من يتزوج أى أوأختى » لكان من أقبح 
الكلام »وقد. كان عمر رضى الله عنه يضرب من يدعو إنرأنة أخته » وقد حاء 
فى ذلك حديث” «رفوع رواه أبوداوه « أن رجلا قال لا مرأته : يا أخته » 
فقال النى صلى الله عليه وس : أختك هي ؟ إما جَمَلَ إراهم ذلك حاجة 
3 0 6. 

وما يوضحه أن عقد النكاح نشبه العبادات. فى نفسه. 6 بل هنو مقدم على 
نقلوا» وهذا ستيتي:عقدةا ف,المناجدا.» وينتهى, عن البيط ,ليها , زم تغارط .له 
لفظا بالعر بية راعى فيه ذلك إلاقا له بالأذكار المشروعة » ومثل هذا لا يوز 
الهزل به » فإذا تكلم به ريب الشارع عليه حككه وإن ل يقصده » ب ولاية 
الشارع على العبد ؛ فالمكاف قصد السبب » والشارع قصد الك » فصارا 
مقصودين كلاها. 

فصل 

وقستليل لوذايآن سايكاء 1كالر لتو عو اا ككر ارما تاك ابه هر يعدت اولك 
صلى الله عليه وسل أمر أن يقاتل الناس حتى يدخلوا فى الإسلام و ياتزموا طاعة 
له ورسوله » وم يؤمر أن ينقب عن قلو مهم ولا أن يشق بطونهم » بل 0 
علبهم أحكام الله فى الدنيا إذا دخلوا فى دينه » ويحرى أححكامه فى الآخرة على 
قلومهم ونياتهم ؛ فأححكام الدنيا على الإسلام » وأحكام الآخرة على الإيمان » 
وهذا قبل إسلام الأعراب » ون عنهم أن يكونوا مؤمنين » وأخبر أنه لايتقصهم 


م ذلاك من ثواب طاعتهم 3 ورسوله شيئًا 2« وقبل إسلام المنافقين ظاهراً 6 حيرا 
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أنه لا ينفعهم يوم القيامة شيئاء وأنهم فى الدّرْك الأسفل من النار - 

تأحكام الرب تعالى جار بة على ما يظهر لاعباد » ما ل يقم دليدل عل أن 
ما أظهروه خلاف ما أبطنوه كا تقدم تفصيله » وأما قصة الملاءن فالنبى صلى الله 
عليه : إكا فال عد أن ولت - على شبه الذى رميت به « لولا ما مضى 
من كتاب الله لكان لى وطا شأن » فهذا ‏ والله له أعلم - إنا أراد به لاه 
نه بها بالإغان الككان شيف الولد رع رلإتابه يقتضئ 39 آخر غيره » ولسكن 
حك الله بإللعان ألثى حك هذا الشبه » فإنهما دليلان وأَحَدهما أقوى من الآخر 
فسكان العمل به واجبا » وهذا كا لو تعارض دايل الفراش ودليل الشبه » فإنا 
نءمل دليل الفراش » ولا نلتفت إلى 0 والإجماع » فأين فى هذا مايبطل 
القاصد والنيات والقرائن التى لا معارض لها ؟ وهل يازم من بطلان الك 
بقر ينة قد عارضها ما هو أقو ىب لان بجميع القرائن ؟ وسيأنى دلالة 
الكتاب والسئة وأقوال الصحابة وجهور الأثمة على العمل بالقرائن واعتبارها 
فى الأحكام . 

وأما إنقاذه للحكر وهو يعلم أن أحدها كاذب فليزرى لمكن شترعاً غير 
هزاء وهذا شأن عامة المتداعيين » لا بد أن يكون أحدهها متا والآخر مبطلا » 
ينفذ حكم الله علمهما تارة بإثبات حق الحق و إبطال باطل المبعال » وتارة بغير 
ذلك إذا لم يكن مع إغن ل 


وأما حديث نكا نة لما طلق اعرأته البتة وأحلفه النى صلى الله عليه وسل أنه 


إنا أراد واحدة فن أعظم الأدلة على صحة هذه القاعدة » وأن الاءتبار فى العقود 
بنيات أصحابها ومقاصدهم و إن خالفت ظواهر ألفاظهم ؛ فإن لفظ البتة يقتضى 
أنها قد بانت منه وانقطع التواصل الذى كان بينهما بالنكاح الك لق لله 
علمها رجعة » بل بانت منه البتة كا يدل عليه لفظ البتة لغة وعرفا » ومع هذا 
فردّهاً عليه » وقبل قوله أنها واحدة مع مخالفة الظواهر اعماداً على قصده ونيته » 








تأحكام الدنيا 
تحرى على 
«الأسبات 
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فلولا اعتبار الود ف العقود لما نقعه قصده الذى يخالف ظاهر لفظه مخالفة 
ظاهرة بينة ؛ فهذا الحديث أصل هذه القاعدة » وقد قبل منه فى الحسكم » ودينه 
قما بشه و 2 فم يقَض عليه عا أظير من لفظه لما عرد بأن نيته وقصده 


لكان حاضفك دلت[ 


وأما قوله « إن النى صلى الله عليه وسلم أبطل فى حك الدنيا استعيال الدلالة 
الى .لا يوجد'أقوئ منها 6 .يعنى ذلالة الشبه فإنها أبطلها: بدلالة أقوئ .ممها. وهي 
لاعان » كا أبطلها مع قي لكاي اق 6 واعسزرها لت ع1 با رمو لالتلا ولا 


أقوى منها فى الاق الولد بالقآفة وهى دلالة الشبه » فأين فى هذا إاغاء الدلالات 
واقران !تلقل ؟ 

وأما قوله « إنه عم فى المنافقين بحم السكفر مع الدلالة التى لا أقوى 
منها وهى خبر الله تعالى عنهم وشهادته علمهم »© . 

كواب أن الله تاق ل جر "أ حكام الياتيا عل ”علنةا'ىالعياذه 6 و إعا أ عراها 
عل االاسابا الى تصيما 5 وإن عل سبحانه وتعالى 0 مبطلون فيها 
معاي و انلوقت لا لاروك اذا طلم لله رسوله على ذلك لم يكن ذلك منافضا 
كه -الذى شرعة. ورأتبه عل تلآك الأسبات ١‏ كاارتنت عل للتكلم بالشتهاديين 
كك وأطلم رسوله وعباده المؤمنين على أحوال كثير من المنافقين وأنهم لم يطابق 
قوم اعتقادهم » وهذا كا أجرى حكه على المتلاعنين ظاهراً ثم أطلعم رسوله 
والؤمنين غك ال المرأة تشبه الولد لمن ازميت جفاءء! وك لقال هناما أفضئ يعوا 
ما أسمع » فن قضيت له بشىء من حق أخيه فإنما أقطم له قطعة من النار» » 
وقد يطلعه الله على حال آذ مالاي>ل له أخذه ء ولا منعه ذلك من إتفاذ 
الحسكم ؛ وأما الذى قال « يا رسول الله إن امرأتى. ولدت غلاما أسود » فليس 
فيه ما يدل على القذف لا صريحا ولا كناية » وإنما أخبره بالواقعم مستفتها 


عن 2ك 


ن حكم هذا الولد : أيستلحقه مع مخاافة لونه لاونه أم ينفيه ؟ فأفتاه الننى 
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دعن 
لقبوله » وانشراح الصدرنله 6. ولا يقبله على إغاض: + قأين فى هذا ما ببقان د 


القدف بول مَنْ يشاتم غيره : أما أنا فلست بزان » وليست أى بزانية ٠.‏ ونحو 


صل الله عليه وس وقرب له الحكم الكت النلى ادك 4 اليلكون دعن 


هذا من التعر يض الذى هو أوجع وأنتكى من التصريح » وأبلغ فى الأذى 6 
وظهوره عند كل سامع بمنزلة ظوور الصر ييح فهذا لون وذلك لون » وَقدحَد عمر 
بالتعر بض ف القذف » ووافقه الصحابة رضى الله عنهم أجمعين » وأما قوله رحمهالله 
«إنه استشار الصحابة لخالفه بعضهم» فإنه بر يد مارواه عن مالك عن أنبى الرجال 
عن أمهاعرة بنت عبد امن أن رخلين استكا رمن غرنن اللطات قال 
أحدها للآخر : والثه ما أنا بزان ولا أعى بزانية » فاستشار فى ذلك عمر بن الطاب 
رضى اه عضههء فقال قائل.: مَدَحَ أباه وقد وقال "ارون : قدكان ليه 
وأذله مَدْح غير هذاء نرى أن تلرهالحد ؛ لخلره عمر الحد ثمانين » وهذا لايد ل على 
أن القائل الأول خالف عمر ؛ فإنه لما قيل له إنه قد كان لأبيه وأمه مَدْح غير هذا 
فهم أنه أراد القذف فسكت »ء وهذا إلى الموافقة أقرب منه إلى الخالفة » وقد صح 
عن عر من وجوه أنه حَدَّ فى التعر بض » فروى معمر عن الزهرى عن سام عن 
أبيه أن عم ركان بحد ف التعر بض بالفاحشة ٠‏ وروى ابن جُريمعن ابن أبى مليكة 
عن متواجاة وأ عت ع1 عورا نه درو التلو يمل وود ك1 أ باع أن هنانا 
كان بحد فى التعر يض ء وذ كره ابن أب شنيبة 6 وكان عمر بن عبد العر بز برى 
الحد فى التعر يض » وهو قول أهل المدينة والأوزاعى » وهو محض القياس » 
كا بقع الطلاق والعتق والوقف والظوار بالصر يح والكناية » والافظ إما 
وضع لدلالته على المعنى ؟ فإذا ظهر المنى غانية الظهور لم يكن فى تفيير الافظ 
اكثتر فاده 


وأا قو « من حكم َل الناس مخلاف ماظير عليهم ل يسم من خلاف 


القن يل والشلنة ٠6‏ فإنه رشي تذلاك إلى قبل اتوابة الا نذيق”© أوحقق ذمة بإتلامة 
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وقبولتو بة المرتدو إن واكك الإسلام » وهانانس ألتان فيهما تزاع ببنالامتمشهوي» 
وقد ذكر الشافعى الحجةعلىقبولتو بتهماء ومن لم يقبل تو بتهما يقول : إنهلاسبيل 
إلى العم بها 4 فإن الزنديق قدع أنه إيزل مظوراً للاسلام » فل يتجددله بإسلامه الثائى 
حال مخالفة لما كان عليه» مخلاف السكانر الأصلى ؛ فإنه إذا أسم ققد تحدد له 
بالإسلام حال لم يكن عليهاء والزنديق إنما رجع إلى إظهار الإسلام » وأيضا 
فالكاف ركان معلنا لكفره غير مستتر به ولا تحن له » فإذا أسر تيقنا أنه أى 


بالإسلام رغبة فيه لاخوفاً من القتل » والؤنديق بالعسكس فإنه كان "عحفيا 
لكفره يغتا به » م تؤاخذه عا فى قلبه إذا ل يظهر عليه فإذا ظهر على لسا 
وآخذناه به فإذا رجع عنه لم برجع عن أعى كان مظوراً له غير خائف من إظهاره 
وإفاريع تر اليل وأيتكا نان اش تال يعن فى عباده انيم إذا لوا 
كه لم يتفعهم الإسلام » وهذا إنما أسل عند معاينة اليأس » ولهذا لو جاء من تلقاء 
نفسه وأقر 3 قال كذا وكذا وهو تائب مئه قبلنا تو نته و نقتله » ل فإن 
اللتعالىسَن فى الخار بين نهم إنتابوامن قبل القدرةعليهم قبلتتو بتهم » ولاتنقعهم 
التوبة بعد القدرة عليهم » وار بة الزنديق للاسلام بلسانه أعظم .من حار بة 
قاطع الطر يق بيده وسنانه ؛ فإن فتنة هذا فى الأموال والأبدان وفتنة الزنديق فى 
القاوب والإعان » فهو أولى ألا تقبل تو بته بعدالقدرةعليه » وهذا بخلاف الكافر 
الأعبل ؛ فإن أمسه كان معلوما » وكان مظهراً لسكفره غير كاتم له » والمسلمون قد 
أخذوا حَذَرَمم منه » وساه رود بالعداوة بوالخار يوك وأرسينإن الرتدرى أهذا ديه 
دائما» فلو قبت تو بته لكان تسليطا له كَل بقاء نفسه بالرزندقة والإلماد وكنا 
كدر عليه | الإسلام وغاد إلى ما كازعليه » ولاسها وقدعلم أنهأمن بإظبارالإسلام 
من القتل » فلا بَرَعْه خوفه من الجاهرة بالز ندقهوالطمن ف دين ومسية لهو سواه 
فلا ينسكف عدوانه عن الإسلام إلا بست وأيها تان من سس لله وله لفل 


حارب الله ورسوله وسعى والارض يفاد ٠‏ خْرَاؤه 0 » والحدودلا سقط 
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ليده 


عالت به بعد القدرة اثفاقا »اولاة ريب أن تحار به هذا الزند يق ل ورسولهو إفشاذاء 
فى الأرض أعظم محار بة و إفسادا » فسكيف تأنى الشريعة بقتل مَنْ صال على 
عشرة درام لذى 41 على يدنه ولا تقبل تو بته ولا أن بقتل سن 4 الصول على 
كتاتكٍ الله وسنة سول والطمن اى.ذيته :وتقبل تو بتةابهك القذرة عليه ؟ وأيطتا 
فالمدود بحسب الجرائم والمفاسد » وجر يمة هذا أغلظ الجرام » ومفسدة بقائه بين 
أظير السامين من أعظم الفاسد . 

وههنا قاعدة تحب التنبيه عامها لعموم الحاجة إليها » وهي أن الشارع إنما قبل 
توبة التكافر الأصلى من كفره بالإسلام لأنه ظاهر” لم يعارضه ماهو أقوى منه » 


فيحب العمل به ؛ لأنه مقتتض للقن الدم والعارض“ منتف » فأما الزنديق فإنه 


قد أظهر ما ببيح دمه » فإظهاره بعد القدرة عليه للتوبة والإسلام لا يدل على 
زوال ذلك السكفر المبيح لدمه دلالة قطعية ولا ظنئية » أما انتفاء القطع فظاهر » 
وأما انتفاء الظن فلأن الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا إذا لم يثبت أن الباطن 
مخلافه » فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد عم أن الباطن خلافه » 
ولهذا اتفق الناس على أنه لا يجوز لاحا م أن تحكر مخلاف عامه » وإن شهد عنده 
بذلك العدول » و إا حكم بشهادتهم إذا لم يدل خلافها » وكذلك نو أقر إقراراً 
عم أنه كاذب فيه مثل أن يقول لمن 0 منه « هذا ابنى » ل يثبت نسبه 
ولا ميرائه اتفاقا » وكذلك الأدلة الشرعية مثل خبر الواحد المَدْل والأسروالنهى 
والعموم والقياس إنما يجب اتباعها إذا لم قم دليل أقوى منها مخالف ظاهرها . 

وإذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقيدته » وتسكذ يبه 
واستهانته بالدين » وقدحه فيه ؛ فإظهاره الإقرار والتو بة بعد القدرة عليه ليس فيه 
أكثر مما كان يظبره قبل هذا » وهذا القدر قد بطات دلالته بما أظهره من 
الزندقة ؛ فلا يجوز الاعماد عليه لتضمنه إلغاء الدايل القوى و إعمال الدليل الضعيف 
الذى قد ظبر بطلان دلالته » ولا نى على المنصف قوة هذا النظر وصحة هذا 


قاعدة فى بيان 
مق يعمل 
بالظاهر 
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الأخذ . وهذا مذهب أهل المدينة ومالك وأصحابه والايث بن سعد » وهو المنصور 
من الزوايتين عن أبى حنيفة: وهو إخذى الروايات عن أمد نضَرّها؛ كثير من 
أصحابه ؛ بل هي نص الروايات عنه » وعن ألى حنيفة وأحمد أنه يستتاب ؛ وهو 
قول الشافمى » وعن ألى بوسف روايتان ؛ إحداها : أنه يستتاب » وه الرواية 
الأولى عنه » ثم قال كرا : أقتله من غير استتابة » لسكن إن تاب قبل أن يقدر 
عليه قبات تو بته » وهذا هو اارواية الثالثة عن أحمد . 

وبالله العجب ! كيف يقاوم دليل إظهاره للاسلام بلسانه بعد القدرة عليه 
أدلة زندقته وتسكررها منه مرة بعد صرة و إظهاره كل وقت للاستهانة بالإإ.لام 
والقدح فى الدين والطمن فيه فى ىكل مع 5 مع امنتهانته بحرمات الله واستتخفافه 
بالفرائض وغير ذلك من الأدلة ؟ ولا رم ا أن يتوفقف فىقتلمثل هذا » 
ولا تترك الأدلة القطعية لظاهر قد تبين عدم *دلالته و بطلانها » ولا تسق طالمدود 
عن أ با الجرام ركرك ٍ 

نعم أو أن نه قب]- رفعه. إن /النتلطان: ظمر منه من الأقوال والأعمال مابَدّل 
على حسن الإسلام وعلى القوبة النصوحة ٠‏ وتسكرر ذلك منه » لم يقتل كا 
له أبو وسف وأحمد فى !-دى الروابات » وهذا التفصيل أحسن الأقوال 
فى السألة . 

وما يدل على أن تو بة الزنديق بعد القدرة لا تعصم ذثه نواه هالنزفل أل 
َرَبصُونَ بنا إلا إحدى ات مين » ونحن نقر بص بكم أن يصيبك الله بعذابمن 
عنده أو بأيدينا ) قال السلف فىهذه الآية: ( أو بأيدينا ) بالقتل إن أظهرتم ماف 
قلو بك ء وهو 5 قاو وا ؟ لأن العذاب على ما يبعلنونه من الك لدعا سان 
لايكون إلا بالقتل ؛ فلو قبات تو بهم بعد ماظبرت زندقتهم لم يمكن الؤمنين 
أن يقر بصوا بالزنادقة أن يصيبهم الله بأيديهم ؛ لأمهم كلا أرادوا أن يعذيوم على 


ذيك أظا ظهروا الإسلام فم يصابوا بأيديهم ة قط » والأدلة على ذلك كثيرة 0 
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وعند هذا فأصحاب هذا القول يقولون : من أسعد بالتنزيل والسنة من مخالفينا 
ف هذه المسألة المشنعين علينا بخلافها » وبالله التوفيق ٠‏ 

وأما قوله د ولا يفسد عقد إلا بالعقد نفسه» ولا يفسد بشىء تقدمه 
ولا تأخره » ولا بتوهم » ولا أمارة عليه » يريد أن الشرط المتقدم لا يفسد العقد 
إذا عَرِىّ نَ صاب العقد عن مقارنته » وهذا أصل قد خالنه فيه حمهور أهر الل 
وقالوا : لا فرق بين الشرط المتقدم والممارن ؛ تكد الخ لز 1 0 
بتقدمه وإسلافه » بل مفسدته مقار ارما كفسدتة متقدماً 6و أى مفسدة زالت بتقدم 
الشرط إذا كانا قد علدا وعلم الّهتعالى والحاضنزون,أتيما: إنما: عَمَدا عل ذلك 
الشرط الباطل ارم وأظهرا صورة العقد مطلقاً ؟ وهو مقبيد فى نفس الأمس بذلك 
الشرط الحرم » فإذا اشترطا قبل العقد أن التكاح تكاح نحليل أو نيعة أو شعانب 
وتعاهدا على ذلك » وتواطئا عليه » ثم عدا على ما اتفا عليه » وسكتا عن 
إعادة الشرط فى صلب العقد اءماداً على تقدم ذكره والتزامه » لم يرج العقد 
بذلك عن كونه عد تحليل ومتعة وشغار حقيقة . وكيف يعجر المتعاقدان الاذان 


يدان عقداً قد حرمه الله ورسوله لوصف أن يشترظا قبل العقد إرادة ذلك 


الوصف وأنه هو المقصود ثم يسَكتا عن ذكره فى صلب العقد ليثم غرضها ؟ وهل 


إتهام غرضها إلا عين تفو يت مقصود الشارع ؟وهل هذ هالقاعدة وهى أن الشرط 
المتقدم لايؤثر شيئا إلا فتح لباب الميل ؟ بزهى أصل الميل وأساسها» وكيف 
ادر بعة بين متائلين من كل وجه لافتراقها فى تقدم لفظ وتأخره مع 
استواء العقدين فى الحقيقة والممنى والقَصْد ؟ وهل هذا إلا من أقرب الوسائل 
والذرائع إلى حصول ما قصد الشارع عدمه و إبطاله ؟ وأبن هذه القاعدة من قاعدة 
م الذرائم إلى الحرمات ؟ وهذا صرح أصحام ا ببطلان سد الذرائع لما عدوا 
أنها مناقضة لتلك ؛ فالشارع سد الذرائع إلى الحرمات بكل طر يق » وهذه القاعدة 


توسع الطرق إلمها وتنبحها وا د ا تأم مل اللبيب هذه القاعدة وحدها ترقم الح رم 


0 ح أعلام مرف 6) 


الشرط التقدم 
والقارن 
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أو الوجوب مع قيام اممنى المقتضى لما حقيقة » وفى ذلك تأ كيد للقحريم من 
وجهين : من جبة أن فيها فمل الحرم ورك الواجب » ومن جهة اشّالها على 
التدليس والمكر والهداع والتوسل بشرع الله الذى أحبه ورضيه لعباده إلى 
نفس ما حرمه ونهى عنه » ومعلوم أنه لا بد أن يكون بين الملال والمرام فرق 
بين فى |اللقيقةب يحنت لير للعقول:مضاءة أعندها لاخر والفرق فى بالضورة 
غير معتبر ولا مؤثر ؛ إذ الاعتبار بالمعانى والمقاصد فى الأقوال والأفمال ؛ فإن 
الألفاظ إذا اختلفت عباراته! أو مواضعها بالتقدم والتأخر والممنى واحدكان حكها 
واحدا » ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكها محتلفاء وكذلك الأعمال » 
ومن تأمل الشريعة حَقّ التأمل عل صحة هذا بالأضطرار ؛ فالأمر الغحتال عليه 
بتقدم الشرط دون مقارنة صورثه صورة الملال المشروع ومتصودءمقصوةٌ الحراع 
الناطل ارفلا تراعى العدورة] وناءن الحقيقة والمقصود » بل مشاركة هذا لاحرام 
صَوْرَة ومدتَى و إخاقه .نه لاشتراكهما. فى النصد والمقيقة أوالىا من إلخاقه ,بالحلال 
الأذون فيه بمشاركته له فى تجرد الصورة . 


0 


وقواه:قٌ ؤلا سند العمؤد أن يقال هذه ذرائعة وهذةانية شوءا إلى اراءة» 
فإشارة منه إلى قاعدتين ؛ إحداها : أن لا اعتبار بالأرائع ولا براعى سدها » 
والثانية : أن التصُود غير معتيرة فى العقود » والقاعدة المتقدمة أن الشرط المتقدم 
لا يؤثر » و إنها التأثير لاشرط الواقم فى صلب العقد » وهذه القواعد متلازمة ؛ 
قم سَدّ الذرائع اعتبر القاصد وقال : يؤثر الشرط متقدما ومقارنا » ومن لم يسد 
الذرائع لم يعتبر المقاصد ولا الشروط التقدمة » ولا يمكن إبطال واحدة منها 
إلا بإبطال جميعها » ونحن نذ كر قاعدة سد الذرائع ودلالة اكتاب والسنة وأقوال 


الصحابة والميزان الصحيح عليها . 











العيرة فى الشربعة بالمقاصد والئيات 


فصل 
فى سد الذرا اع 
لما كانت المقاصد لا يتوصل إلها إلا بأسباب وطردق تفضى إليها كانت 00 حٍَ 
صيل 
طرقها وأسبابها تابعة ها معتبرة بها ؛ فوسائل الحرمات والمعاصى فى كراهتها والمتع 
منها حسب إفضائها إلى غايانها وارتباطاتها ها » ووسائل الطاعات والقرثبآت 
فى محبتها والاإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها ؟ فوسيلة المقصود تابعة المقصود » 
وكلاها مقصود » لكنه مَقَصوو قصل الغاياتٍ » وهى مقصودة قصد الوسائل ؛ 
فإذا حرم الربُ تعالى شيم وله طرق ووسائل تقمى إليه فإنه يحرمها و يمن منها » 
تحقيقًا لتحر يمه » وتثبيتاً له » ومنما أن يقرب عاة » ولو أباح الوسائل والذرائع 
لْنْضِية إليه لكان ذلك نقضاً اتحريم » وإغراء لانفوس به . وحكته تعالى 
وعامه يأبى ذلاك كل الإباء » بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك ؛ فإن أحدّم إذا 
منع جْنَدَه أو رعيته أو أهل بيته من شىء ثم أباح لحم الطرق والأسباب والذرائم 
الموضّلة إليه اعد متناقضا » واصل من رعيته وجنده ضدّ مقصوده . وكذلك 


الأطباء إذا أرادوا َس الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصّلة إليه » 
وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه . فا الظن بهده الشريعة السكاماة التى هى 
فأأعل درعات لك كه اماه الكل تافل مصادرها ومواردها علم 
أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع الْفضِية إلى الحارم بأن حرمها ونهى عنها » 
والذريعة : ما كان وسيلة وطريقا إلى الثىء . 





ولا بد ممى: تحرير هذا الوضع قبل تقر يره ليزول الالتباس فيه » 


نشول : 
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5 الفعل أو القول الى إلى الفسدة قسمان ؛ أحدها : أن يكون وضعه للافضاء 
3 57 5 يك 000 1 
2 ,ني إلبهاكشراب المسكر المقضى إلى مفسدة السكر » وكالقذف الى إلى مفسدة 

الفزية » والزنا الى إلى اختلاط المياه وفساد الفراش » ونحو ذلاك ؛ فهذه أفعال 

وأقوال وضعت مفضية لهذه الفاسد وليس لا ظاهر غيرها » والثانى : أن تسكون 
موضوعة للافضاء إلى أمر جائز أو مستحب ء فيتخذ وسيلة إلى الحرم إما بقصده 

9 عير فصل مته ؟ فالأول كن يعقد التكاح قاصدا به التحليل 2 ل بعك الببيع 

قاصدا به الربا » أو يخالع فسن انه اللدك ١‏ دلت 0 والنا كدر لك 

لوق شر ل اراك ان بين أظورهم ( 

أو يصلى بين يدى القبرلله » ونحو ذلك . ثم هذا القسم من الذرائع نوعان ؟ 

أحدها : أن تسكون مصلحة الفعل أَرجّحَ من مفسدته » والثانى : أن تسكون 

مفسدته رادحة على مصاحته ؛ فههنا أربعة أقسام : الأول وسيلة موضوعة للافضاء 

إلى المفسدة » الثانى : وسيلة موضوعة للمبآح قصد بهسا التوسلُ إلى الفسدة » 

الثالث : وسيلة موضوعة للمباح لم يقصّد بها التوسل إلى المفسدة لسكنها 5ُفضية 

إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها » الرابع :وسيلةموضوعة للمباح وقد تفغى 

إل السدة وكام 1 جح من مفسدتها» فثال القمسم الأول وااثانى قد تقدم » 

ومثال الثالثك الصلاةٌ فزنت الك ارم آله 0 هنا نمهم» 

وترنن' لمارف عنها فى زمن عدّتها » وأمثال ذلك » ومثال الرابع النظر إلى 

الحطراية رامت ناته 11 ود علا زمر طاءها ( امل اوفتل الذواتة الاسيا 
فى أوقات النهى وكلة الاق عند 'ذى سلطان جائر وتحو دلك ؛ فالشريعة 


جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيحابة حسب درجاته فى المصلحة » 
وجاءت بالمنع من القسم الأرل فاقه اراع راع 522 125 فى لمم 
بق النظر فى القسمين الوسط : هل ثم مما جاءت الششريعة بإباحتهما أو انع 


كا فتول: 
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الدلالة على اننع من وجوه : 

الوه الأول "١‏ قولة تعالل' (أولا كوا انين يعون كرا كنات كرأ 
الله عدوا غير علم ) غخرم الله تعالى سب آلهة اللشركين ‏ مع كون السب غيظا 
وحمية لله وإهاة لآهتهم - لسكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى » وكانت مصلحة 
ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لاهتهم » وهذا كالتنبيه بل كالتصر بح 
على النع دن عكار التلدكون شيا ون فز مالا عر 


الوجه الثانى : قوله تعالى (ولا يخس بن بأرْجلون ليءلم ما يخفين من ز ينتهن) 
ين الكت الال رإن كز ارا فى نفسه لثلا يكون سببا إلى مع 


ارعال صرت الخاخال فيثير ذلك دواعى الشهوة منهم إلمون . 

الوجه الثالث : قوله تعالى ( يا أمها الذين آمنوا ليستأذ نك" كه 
أعانكر ٠‏ ولذين لم يبلغوا الم منكم » ثلاث سات ) الآتية ‏ أمس تعالى مماليك 
ار م يبلغ منهم الحم أل يستأذنوا عليهم فى هذه الأوقات الثلاثة لثلا 
يكون دخولم هجا بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاءهم على عو رَاتهم وقت 
إقاء أيامهم عند القائلة والنوم واليقظة » ول يأمر هم بالاستئذان فى غيرها وإن 
01 فى تركه هذه المفسدة لتدّورها وقلة الإفضاء إلمها لمات كالمقدمة . 

الوجه الرابع : قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رَاعناً وقولوا 
انظرنا ) نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه السكلمة مم قصده. بها امير اثلا يكون 
قوطم ذريعة إلى التشبه باليهود فى أقوالم وخطابهم ؟ فإنهم كانوا مخاطبون بها 
النىً صلى الله عليه وسلم ويقصدون برا السب » يقصدون فاعلا من الرعونة » 
فنعى سامون عن قولها؛ سداً لذربءة المشابهة » ولثلايكون ذلك ذريعة إلى 
لك يقوها المهود لانى صلى الله عليه وسل تشها بالمسامين يقصدون بها غير 


ما شصده المساءون ٠.‏ 
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انيه النايسن م تزه الى لكيه مون وأخيم ارون (أذ قبا لك لور 
إنه طنى » فقولا له قولا لينا اءله يتذكر أو مخشى ) فأمر تعالى أن بلينا القوال 
لأعنظم أعدائه وأشدم كفراً وأعتاهم عليه ؛ لثلا يكون إغلاظ “اقول دمع أنه 
حقيق به ذر يعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الححة ؛» فنهاهما عن ٠‏ الجائز للا يترتب 
عليه ما هو أ كره إليه تعالى 

الوجه السادس : أنه تعالى نعى الؤمنين فى مكة عن ٠‏ الانتضار باايد » وا أعرم 
بالعفو والصفح ؛ اثلا م انتصارهم ذريعة ة إلى وقوع ما هو أعفام للد من 
مفسدة الإغضاء واحمال الس » ومصاحة حفظ نفوسهم ودينهم ودر يهم راححة 
على مصلحة الانتصار والمقابلة . 

الوجه السابع : أنه تعالى نهى عن البيع وقت نداء الجعة اثلا يتخذ ذريءة إلى 
التشاغل بالتحارة عن 00 را" 

الوجه الثامن : ما رواه يد بن عبد ارم هن عبد الله بن عدر أن سول 
لله صلى الله عليه وسلم قال مهو اللكبار شم الرجل والديه » قالوا اول 
3 00 بشت الرجل والديه؟ قال : نم 1 أ الرجل فيسب اد و تعتأله 
فيسب أمة © متفق"عليه » ولفظ 1 نتم لأ كر الجكيار ان لذن 
الرجل والديه » قيل : با رسول الله كيف يلءن الرجل والديه ؟ قال : اس 
با ربل فلك با ». وب أله الفلت أس ف ملي رس ول لفطلل الله 


عليه وسلم الرجل سابا لاعنا لأبويه بتسببه إلى ذلك وتوسّله إليه و إن لم يقصده . 

الوجه التاسع : أن النى صلىالله عليه وسم كان يكف عن قتلالمنافقين - مع 
كونه مطلحة - لثلا يكون ذريعة إلى :تفير الناس:غنه » وقوهم : إن حمدا يقت 
أصحابه » فإن هذا القول بوجب النفور عن الإسلام من دخل فيه ومن لم يدخل 


فيه » ومفسدة التنفيرأً كبر من مقددة رك قتلهم ؛ ومصاحة الأ ايف أعظم من 


مصلحة القتل . 
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الوجه العاشر : أن الله تعالى حرم الخخر لما ذيها من المفاسد السكثيرة المترتبة 
على زوال العقّل » وهذا ليس مما تحن فيه ؛ لسكن حرم القطّرة .الواحدة منها. » 
وحرم إمساكها للتخليل ونحسها » لثلا تتخد القطرة ذريعة إلى السْوة وايتخذ 
إمسا كها لاتخليل ذر يعة إلى إمساكها لاشرب » ثم بالغ فى سد الذريعة فنهى عن 
اتلدايطين » وعن شرب العصير بعد ثلاث » وعن الانتباذ فى الاؤعية التى قد 
يتخمر النبيذ فبها ولا يسلم به » حَمْمالمادة قربان المسكر » وقد صرح صلى الله 
عليه وسل بالءلة فى تحر يم القليل فقال « لو رخصت لك قذء لأريك أن 
نجملوها مثل هذه 6 . 

الوجه المادى عشر : أنه صل الله عليه وسلم حرم الْلُوة بالأجنبية ولو فى 
إقراء القرآن » والسفر بها ولوفى المج وزيارة الؤالدين 6شذا لذويطة ما بجادن وق 
الفتنة وغلبات الطباع . 

الوجه الثانى عشر : أن الله تعالى أمى بغض” البعسر ‏ و إنكان إنما يقع على 
محاسن الخلقة والتفسكر فى صنع الله سداً لذريعة الإرادة والشهوة الْمْضِية 
إلى الحظور . 

الوجه الثالث عشر : أن الندى صلى الله عليه وسلم نعى عن بناء الساجد على 
القبور » واءن مَنْ فعل ذلك » ونهى عن تخصيص القبور» وتشر يفها”"© » 
واتخاذها مساجد » وعن الصلاة إلمها وعندها » وعن إيقاد للصابيح عليها » وأمص 
بتسونتها ‏ وتهى عن اخاذهااعيدا > وعن شد الخال إليها.». لثلا يكون ذلك 
ذريعة إلى اتخاذها أو ثانا والإشراك بها » وحرم ذلك على مَنْ قصده ومن 
ل يقصده بل قد لافه عدا الذرريعة: 

الوجه الرايع عشر : أنه صلى الله عليه وسلم نعى عن الصلاة عند. طلوع 


الشمين (وعمد ‏ غروها !14 كان امن حكة اذقت 1 ناروت رج عيزذ مشر كين 


)01 تشمريفها : المراد به رفعها عن وجه الأرض . 








العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات 
لاشمس » وكان النهى عن الصلاة لله فى ذلك الوقت سداً لذريعة الشابهة 
الظاهرة » التى هى ذر بعة إلى الشامبة فى القَضّد 5 لد قله الذر كه لكك 
بالذرائع القريبة ؟ 
الوجه اللخامس عشر : أنه صلى اله عليه وسلم نهى عن التشب بأهل 
ه م ا . 
المكتاب ىأحاديث كثيرة » كقوله «إن المهود والنصارى لا يصبغون الفوهم » 
وقوله « إن الهود لاق ف تعاهم خالنومم 6 ودوا قوله ف عاشوراء 2 خالفوا 
المهود و بو قبله ونوما بعذه »6 وقوله الا ا بالأعاجم ») وروى 
الترمذى عنه « ليس منا من تشبه بغيرنا ) وروى الإمام أحجد عنه : م 0 انشيه 
بقوم فهو منهم » وسسر ذلك أن المشابهة فى اذى الظاهر ذريعة إلى لوائقة فى 
الع ا له 


اارحةاالقادس 22 أنه صل اله عليه وسلم َم الجم , إن «للزأة ووعتما 


والرأة وخالتها وقال « إنكم إذا فملتم ذلك قطَئتم عا 5 دق "الواراضيك 
لمرأة بذلك لم يمر ؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة / رمة هن نه النى صلى الله 


ال 

الوجه السابع عشر : أنه حرم نتكاح أ كثر من أذع لأن ذلك ذزيعة إلى 
الجور» وقيل : العلة فيه أنه ذر يعة إلى كثرة المؤنة للدي إلى أ كل الحرام > 
وعلى التقدبر بن فهو منبابسد الذرائع . وأباح الأربع - وإنكان لايؤمن الجور 
فى اجتماعون - لأنحاجتهقد لاتندفم بعادونهن ؛ فكانت مصاحة الإباحة أرجّح 
م امفكتاناة اللوز المتؤقية# 

اكلداانر اعتو ارمع أن رار التاجسااي لقاع كن 
حرم ذلك فى عدة الوفاة وإن كان المرجم نراقن إل امأ ؟ فإن 
إباحة الطبة قد تلكون ذريعة: إلى استتحال الرأة “بالإنحابة.'والذكدت»:ق 


انقضاء عدمها . 














العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات ع6 


الوجه التاسم عشر : أن الله تعالى حرم عقد النكاح فى حال العدة وى 
الإحرام 'وإن تأخن الوظاء إلى «وقت اعذل الثلا ايعدن الفقذًا ذراتة إلى الؤطلء © 
ولا ينتقض هذا بالصيام ؛ فإن زمنه قريب جداً » فليس عليه كلفة فى صبره بعضَ 
يوم إلى الليل 


الوجه العشرون : أن الشارع حرم الطيب على الحرم_ اسكونه من أسباب 
دواعى الوطء 6« فتحر يمه من باب سد الذر بعة : 

الوجه الحادى والعشرون : أن الشارع اشترط لانكاح شسروطا زائدة على 
العقد تقطع عنه شه الفاح » الإعلام » والولى” » ومَتمً را ا تي : 
وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والولمة ؛ لآن فى الإخلال بذلك 
اذريمة إلى وقوع السّفاح بصورة التكاح » وزوال بعض مقاصد التكاح من 
حَحْد الفراش » ثم أ كد ذلك بأن جمل لانكاح خريما ن العدّة تزيد على 


مقدار الاستيراء 6 ا له نجنا من المصاهرة وحرمتها ومن الموارثنة زائدة 


على بحرد الاستمتاع ؟ فعلم 0 الشارع جل فنا زوفيلة بين الفاس عائزلة الرحم 

17 جمع بينهما فى قوله ( وحَدَّله نسَبا وصيئرًا ) وهذه المقاصد نع شه بالسقاح » 
2 

1 تكاح حال بالسقاح أشبه متة بالتكاح : 


الوجه الثانى والعشمرون : أن الننى صلى الله عليه وسلم «تَعَى أن يمع الرجل 
ل و بيع 6 ومعلوم أنه لو أفرد أدّهها عن الآخر صح » وإنما ذاك لأن 
اقران أحدها لثالار دراطة إل أن امقراصةا ألنا و لك سلية ساو اكافانة 
بألف أخرى ؛ فيكون قد أعطاه ألفا ا ماعاثة الباخداقنة الفينلء وهنا 
هو معنى الر با » فانظر إلى حمابته الأريعة إلى ذلاك يكل طريق » وقد احتتج 
مالعالا عن للك لتك هحوه بإن كالب م إن و سوره اا زان اه لالجلا 


نا تاراق اتقدير ابألئة: وديائةاستزادة ا قال 1ل وعلين الدورقة يلا اللاي 








16 العبرة فى الشر يعة بالمقاصدوالنيات 


م قال : يحوز أن يقر ضّه ألذاً ويبيعه المتديل مخمسمابة » وهذا هو بعينه الذى 0 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ وهو من أقرب الذرائع إلى الربا » وبيازم من 
يسن الذرائم”ً أن يخالف النصوص ويحز ذلك » .فكيف يقرك أمراً ويرتكب 


نظيره 10 وحه 5 

الوجه الثالث والعشرون : أن الاثار المتظاهرة فى تحر ب العينة عن الننى 
صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة تدل على المنع من ود السلعة إلى البائع وإن ل 
يتواطئًا على الربا . وما ذاك إلا سذا للذر بعة . 

1 ل ل 

الوجه الرابم لمر رن :أن النبى صل الله عليه وسلم مم القر. ض من قبول 
الهدية » وكذلك أصحابه » حتى يحسمها من دَينه » وما ذاك إلا لثلا يتخذ ذلاك 
ذر بعة إلىتأخير الدين لأجل الهدية فيكون ربا ؛ فإنه يعود إليه ماله وأخذ الفضل 
الذى استفاده لسلب التقرض ١‏ 

الوجه الخامس والعشرون : أن الوالى والقاضى والشافعممنوع من قبول الهدية» 
وهو أصل فساد العالمء وإسناد الأمر إلى غير أهله » وتولية اتوّنة والضعفاء 
والعاجز بن » وقد دخل بذلك من الفساد مالا يحصيه إلا الله » وما ذاك إلا لأن 
قبول الهدية ممن ل تحر عادته ممذاتهذريعة إلى قضَاء حاجته؛ حبك الثىء يفو 
ويصية » فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة له مقرونة بشره وإغنماض عن 
كونه لايصلح . 

الوجهبالسنادتى والعشرون:: أن الستة مضت بأنه ليس اللقاتل: من المإرائشه 
شىء : إها عمداً كا قال مالك : وإما مباشرة كا قال أبو حنيفة » وإما قلا 
مضمونا :بقصاصن أودية أوكقازة » او إما قغلا بنيرحق ».وإإما قتلا معطلا 15 ه, 
أقوال فى مذهب الشافمى وأحمد ؛ والذهب الأول » وسواء قصد القاتل أنيتعجل 


لميراث أو لم يقصده فإن رعاية هذا القعمد غير معتبرة فى المنع وفاقاء وما ذاك إلا 








الميرة فى اشر بعة بالمقاصد والنيات ه6١‏ 


لأن أوريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا القمل ؛ فسدً الشارع” الذريمة بللنع. 


الوجه السابع والمشرون : أن السابقين الأولين من المهاجر ين والأنصار وروا 
اللطلقة المبتوتة فى حرض اموت حيث ينهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد وإن لم 
يقصد المرمان لأن الطلاق ذريعة » وأما إذا لل هم ففيه خلاف معروف مأخذه 
١‏ لسن ,رسب تان قرا الك لفلف كن من فليم أرانيل) انرو رن اابالكاية 
و إنكان فى أصل المسألة خلاف متأخر عن إجماع السابقين . 


الوجه الثامن والعشرون : أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل المع 
بالواحد و إن كان أصل القصاص يمنع ذلك ؟ لثلا يكون عدم القصاص ذر ةا 
إلى التعاون على سَمكٍ الدماء. 

الوجه التاسع والعشرون : أن الننى صلىلله عليه وسلم نعى أن تقطع الأيدى 
فى الَرو اثلا يكون ذريعة إلى إلحاق الحدود بالسكفار , وهذا لا تقام الحدؤد فى 
الغز وكاتقدم . 

الوجه الثلاثون : أن النى صلى الله عليه وسل نهى عن تقدم رمضان بدؤم 
يوم أو يومين » إلا أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم » ونبى عن صوم يوم 
الشك ب وماذاك إلا اثلا يتخذ در يعة إلى أن يلحق «الفرض ما ليس منه؛ وكذلاك 
حرم صوم يوم العيد تمييزاً لوقت العبادة عن غيره اثلا يكون ذر يعة إلى الزيادةفى 
الواج بك فعلت النصارى » ثم أ كد ١ذا‏ الغرض باستحباب تعجول الفطر 
وتاخرا السحور » واستحباب تعجيل الفطر فى يوم العيد قبل الصلاة » وكذلك 
تدب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها ؛ فسكره للامام أن يتطوع فى مكانه » 
وإن تستدي علوسة مستفيل القيلة » كل هذا سدا لباب المفضى إلى ,أن .راد فى 


الهس فا لسن فيد 


الوجه الحادى والثلاثون : أنه صلى الله عليه وس أكرة العلا 1م قداعيت 








١65‏ العبرة فى الشر بعة با مقاصد والنيات 


0 ن دون انال راف إن صلى إلى عود أو عرو شير 0م أن 


مله على 1 حا نديه 2 ل ع إليه 1 ( تعأم لذر مه ة التشيه بالسحود إى 


غير الله تعالى . 


الوجه الثانى والثلاثون : أنه شرع العّقمة وصَلّط الشر يك على ننزاع الشقص 


ن يد الشار ى سدءًا لذربعة الفسدة المتعلقة بالشركة والقسمة . 

الوجه الثالث والثلاثون 5 ا منهق عن فم لاا سين عل ادر 
وعن الإفبال عليه دونه » وعن + رته والقيامله دون خصمه » لثلا يكون دري بع 
إلى اتكسار قلب الآخر وضعفه عن بحدته وثقل اساء 

الوجه الرابم والثلاثثون : أنه ممذوع من المسك بعامه ؛ اثلا 7 ذلك ذريعة 
إلى حكه بالباطل و يقول : حت بعلمى 

الوجه الخامس والثلائون : أن الشر يعة منعت من قبول شهادة العدو على 
عدوه لثلا يتخذ ذلاك ذريمة إلى بلوغ غْرَضه من عدوه بالشهادة الباطلة . 

الوجه السادس والثلاثون : أن الله تعالى منع رسوله حيث كان بمكة من 
اْهُرٍ بالقرآن حيث كان المشركون يسمعونه فيسبون القرآن ومن" أنزله ومن جاء 
به ومن أنزل عليه . 

الوجه السابع والثلاثو اع ا ا اللو مراك الام 
التى تتقاضاها الطباع وليس عليها وازع طبعى نط زاك اناف دراه 
فى الدنيا كا جعت عقو بتهع فى الآخرة بالنار إذا لم يتو بواء م إنه تعالى جءل 
التائب من الذنب كن لادب له دن لقيه 5 تو به ة نصوحا 1 يمل به مماثانسمته» 
وهكذا فى أحكام الدنيا إذا تاب تو بة نصوحا قبل رَذمه إلى الإمام سقط عنهالحد فى 
أصحقولى العلماء» فإ 10 إلى الإمام ل+تسقطتو بتفعنه الوذ ثلا يتخذ ذلكذر بعة 
إلىتعطيل حدود د الله ؛ إذلا بمحركل من وجب عليه الحدً أن 'يظهرالتو بةليتخلص 


من العقو بة ون ناب توابة نصوحا سدا لذربعة السكوت بالسكلية . 








١ك‏ رذ ف نالك رمه المقاضد_والنيات ١67‏ 


الوجه الثامن والثلاثون : أن الشارع أ بالاجتماع على إمام واحد فى الإمامة 
التكبرى » وفى الججعة والعيدين والاستسةاء وصلاة اللحوف » مع اد 


الأوف لانن أقرب لك قرول علوها الأول ب رؤذلك بلدا اليه التفركق 


ُُ 
والاختلاف والتنازع » وطلبا لاجتماع القاوب وتألف الكلمة » وهذا من 


أعظم مقاصد الشرع ترات لداعل إل لا افك بكر ابازارن 111 
فى تسوية الصف فى الصلاة ؛ لثلا تختلف القاوبُ » وشواهدٌ ذلك أ كثر من 


0 


الوجه التاسع والثلاثون : أن السنة مَصَتْ بكراهة إفراد رجب بالصوم » 
وكراهة إفراد بوم الجعة بالصوم وليلتها القيام » سداً لذر يعة اتخاذ شرع لم يأذن به 
لله من مخصيص زمان و مكان بمالم مخصه به ؛ فنى ذلك وقوع” فيا وقع فيه 


أهل” الكتاب . 


الوجه الأربعون : أن الشروط المضرو بة على أهل الذمة تضمنت تمييزمم 
عل را ماين فى لفاس والعمور وار امكف ار عبرهاء انار مضو اشام إل 
أن يعَامَلَ الكافر معاملة السلم » فسدت هذه الذريعة بإإزاعهم الي عن 
المعاميق!. 

الوجه الحادى والآربعون : أن اللنى صلى الله عليه وسلم ام 0 
الأسلمى وقد أرسل معه هَدْيْهُ إذا عَطب منه شىء دون الل أن يفحره و يصبغ 
عله الي للده سا ف كلها وتعل لينم و ين الناس "0 وساف ثانا كل امنة عو 
أو أحد من أهل رفةته 6 قالوا : وما ذاك إلا لأنه لوجاز أن يأ كل منه أو يطعم 
أهل رفقته قبل بلوغ امحل فر بما دعاء ذلاك إلى أن يقصر عكفها وحفظما لاصول 
غرضه من عطبها دون المحل كصوله بعد بلوغ الحل من أكله هو ورفقته 
وإهدائهم إلى أصحابهم » فإذا أيسَ من حصول غرضه فى عَطبها كان ذلك 








لم١‏ العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات 


أدعن إلى حفظها حتى تبلغ محلما وأخسي” مادة هذا النساد » وهذا من ألعاف أنواع 
سد الذر الع / 

الوجه الثانى والأر بعون : أن النى صلى الله عليه وسم أمَنَ الماتقط أن 
شد على الأقنطة » وقد علم أنه أمين » ومأذاك إلا سدالذريمة الطمع والسكتمان» 
فإذا بادر وأشهد كان خسم لمادة الطمع والكتان !) وهذاء أيه ون اللي 


أنواعها . 
ع 1 1 
الوجه الثالث والأر بعون : أنه صلى الله عليه وسم قال « لا تقولوا اما شاء 


لله وشاء تمد » وذم اللمطيب الذى قال : من بطع قار ردولة انفد ردن » 
ومن عصاها فقد غوى ؛ سدا لذريعة التتشر بيك فى المعنى بالنشر يك فى الافظ » 
وعَدمًا لمادة الشرك حتى ف الافظ » وهذا قال لاذى قال له « ماشاء الله 
وشئت » : أَجَمَتي ل ندا ؟ خسم مادة الششرك وسد الذريعة إليه فى الافظ 
كا سدها فى الفعل والقصد » فصلاة الله وسلامّه عليه وعلى آله أ كملَ صلاة 
وأتها وأركاها [وأعمها] . 

الوجه الرابع والأر بءون : أنه صلى الله عليه وآله وسلم أدر اللأموميق أن 
ياوا قعودا إذا صلى إمامهم تاعدا »وقد توائر عنه ذلك » و بحىء عنه مأ ينسخه » 
وما ذاك إلا سد لذريعة مُشاسبة التكفار حيث يقومون على ملوكهم وهم قعود 
كا علله صاوات الله وسلامه عليه وعلى آله » وهذا التعليل منه يبطل قول من 
“قال : إنه متسوخ مع 0 ذلك دعوى لا دليل علمها . 

الوه مان والار كون !أنه صل الله عليه وآله وسلم أمر المصلى ‏ باليل 
إذا نعس 0 يذهب فليرقل » وقال : عله يذهب يستغفر فيسب نقسه » فأمره 
بالنوم لثلا اتتكون صلاته فى تلاك الحال ذريعة إلى سرف النفنية ا وهو لا الشعر 
.لغلبة النوم : 

الوجه ااسادس والأربعون: أن الششارع صلوات الله عليه َعىأن خطب الرجل 











العيرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات وه١‏ 


على خطبة أخيه أو بَسْتام على سوام أخيه أو يديع على بيع أحيه ء وها ذاك إلااأنه 
ذريءة إلى التباغض والتعادى ؟ فقياس“ هذا أنه لا يستأجر على إجارته ولا خطب 
ولابة ولا منصباً على خطبته » وما ذاك إلا لأنه ذر يعة إلى وقوع العداوة والبغضاء 
بينه و بين أخيه . 

الوجه السايع والذر عون »أنه تعى ون البوول فى الجر ويا ذالم إلا أنه 
قد يكون ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه » وقد يكون من مساكن الجن 
فيؤذيهم بالبول » فر بما اذوه . 


الوحة الثامن, والاريعون! : نك نعى يعن الترارررفل؛ فاريعة |الطريق والظل 
والؤارد ؛ لأنه ذريعة لاستجلاب اللمن كا علل به صلى الله عليه وسلم بقوله 
«اتقوا لَلآعنَ الثلاث» وفى لفظ «اتقواللأَعمين » قالوا : وما اللاعنان يا رسول 
اله ؟ قال : الذى يتخلى فى طر يق الئاس » وفى ظلهم » . 

الوجه التاسع والآر بعون : أنه نهاهم إذا أقيمت الصلاة أن يقوموا حتى 
روه قد خرج ؛ اثلا يكون ذلك ذريعة إلى قيامهم اغير الله » ولو كانوا إنما 
يقصدون القيامَ الصلاة » لكان قيامهم قبل خروج الإمام ذريعة ولا مصلحة 


2 
فمها فنهوا عنه . 


الوجه الحسون : أنه تَعى أن توصل صلاة بصلاة الجعة حتى بعك أو يخرج 
لثلا يتخذ ذريعة إلى تغيير الفرض » وأن بزاد فيه ما لس منه » قال السائب بن 
بزيد : صليت الجعة فى المقصورة ٠‏ قلما سم الإمام قت فى مقامى فصليت » فلا 
دخل مداو بة أرسل إلى » فقال : لا تعد لما فملت » إذا صليت الجعةً فلا تتصالما 
بصلاة حتى تكلم أو تخرج ؛ فإن النى صل الله عليه وآلله وسلم أمر بذك ألا 
توصل الصلاة حتى يتكلم 01 يحرج ٠‏ 

الوجه الحادى والخحسون : أنه أمر من صلى فى رَخْله ثم جاء إلى المسجد أن 








ا العيرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات 


يصلى مع الإمام كن له نافلة ؟ اثلا يتخذ قعوده والناس يصلون ذريعة إلىه 
إساءة الظن به » وأنه ليس من المصلين . 

الوجه الثانى والمسون : أنه نعى أن إسمر بعد المشاء الآخرة إلا لمصلة 
ساف ركان بكر الو قلا واطديك بمدهاء وما ذاك إلا لأن النوم قبلبا 
ذريمة إلى تفو ينها » والدمر بعدها ذريعة إلى تفويت قيام لايل » فإن عرض 
مصلحة راجحة كالسمر فى العلل ومصال السامين ل كرام 


الوجه الثالث والمسون : أنه نعى النساء إذا صَلَيْنَ مع الرجال أن يرفءن 


رءوسهن قبل الرجال ؛ اثلا يكون ذريعة منهن إلى رؤية عوْرَات الرجال من 
وراء الأزركا جاء التعليل بذلك فى الحديث ٠‏ 
الوجه الرابع والجسون ؛ أنه نبى الرجل أن يتخثلى المسجد الذى يايه 
إلى غيرهء كا رواه بقية عن ن المجاشم بن عمرو عن عبيد الله عن نافم عن ابن عبر 
عن النى صل الله عليه وم « لِيْصَلٌ أحد :0 فى السحد الذى يليه » ولا يتخطاه 
إلى معدى ونا ناك إلا لأنه ذريعة إلى تر المسحد الذى يليه وإ يحاش صدر 
الإمام و إن كان الإمام لا م الصلاة أو برى ببدعة أو يعان بفجور فلا بأس 
بتخطيه إلى غيره . 


الاج لاس والمسون : أنه نبى الرجل بعد الأذان أن يخرج من 
السحد حتى . يصلى ؟ املا يلكؤن موجه ذرريعة إلى ,اشتغاله #عر نح" الصلاة 
جماعة كا قال عمار ارجل 0 قد خرج بعد الأذان « أما هذا فقد عهى 
أبا القامسى © 
:5 م 

الوجه السادس والحسون : أنه نبى عن الاحتبآء يوم الجعة كا رواه أحجهد 
ق مسنده من حديث عل بن ا عن أ 2 نه وَصول ا صلى اق عايه 


وسل عن الاحتباء يوم الجمة » وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى النوم . 








العيرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات ادا 


الوجه السابع والحد ون .أنه نعل المرأة إذا رجت ؛ إل المنيمد. أن--تعطلب 


أو صرف عورا أ وذلفك! للأنه ,دو ةا إلى ,ميل الرتال روتشؤفق 3 المبانء'فإى 


رائحتها وزيتتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها ؛ فأمرها أن ترج أتفلة» 


وأن؛ لاتتطيب.»: وأن تقف خلف الرجال » وأن لاتسبح .فى الصسلاة إذا 
نابها شى»:»' بل تصفق ببطن كعنها عل ظهر الأخرى:»كل' ذلك سَدا.للذاز بغة 
وحماية عن المفسدة > 

الوحه الثامن والمجسون : أنه نهى أن تنك الرأة المرأةة ازو<ها حتى 
كأنه ينظر إلمهاء ولا يخ أن ذلاك سد للذريعة وحماية عن مفسدة وقوعها 
فى قلبه وميله إلبها بحضور صورتها فى نفسه » وك ممن أحَب" غيره بالوصف 


قبل الرؤية . 


الوجه القاسع اكوك :أنه نإئن رعو القلوشن ابلط فلك :»وما داك إلا لآنه 
ذريعة إلى النظر إلى الحرم » فلا أخبروه أنه لا بد لحم من ذلك » قال : أغطوا 
الطر يود حقهءأقالوا/:؛ وما حقه ؟ قال :غضل الإْضر ) وكك الأذئ» ورك اللسلام: 

الوجه الستون :أنه انقق أزكتبيك الاكرة غدد لزاه إلااآن تكون كمأ 
ذارحمر كحْرَم » وما ذاك إلا لأن المبيت عند الأجنبية ذريعة إلى الحركم . 

الوجه الحادى والستون : أنه نهى أن تُباع السلم” حيث تباع حتى تنقلءن 
مكانباء وما أذاك إلال.أنه ذريعة إلى حَحّد البائع البيمً وعدم إقامه إذا رأى 
الشترى قد ر بح فيها » فيغره الطمع » ونشح نفسه بالتسللي كا هو الواقع . 00 
هذا العنى بالنهى عن ر بح مالم يضمن » وهذا من محاسن الشتريعة وألطك باب 
سل الذرائم . 

الوجه الثانى والستون : أنه نهى عن بيءتين فى بيعة » وهو الشرطان ف البيع 


فى الحديث الأخرء وهو الذى لعاقده أو كم البيعتين أو الربا فى الحديث الثالث» 
ا أعلام الموقعين ؟ ) 








15 العبرة ف اشر بعة بالمقاصد والنيات 


وذلك سد لذريعة الربا ؛ فإنه إذا باعه السلعة عائة مؤجلة ثم اشتراها منه بمائتين 
حالة فقد باع من ل له 0 فإن دا للدت لرائد اعد بازابات إن لاخلا 
بالناقص أخذ بأوكسهما» وهذا من أعظم الذرائم إلى الر نا ء وأ بعد كل البعد هن 
جل ألحديث على البيع عالة مؤجلة أن خسين حالة » وليس ههنا ربا ولا جهالة 

ولا 0 ولا قار 1 ثىء من المفاسد ؛ فإله حير يان أ العدين شان ولب 
هذا بأبعد من تخبيره بعد البيع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة أيام » وأيضا فإنه فرق 
0 د عه لاله نا إلى الر ب'-وهما السلف والبيع» والشرطان 
فى البيع ارهنان السدان نيعا دن اناس (الرحاء والتول سلما انا كل لزنا 
ما يقتضى الخع بينهما فى التحر يم » فصاوات الله وسلامه على مَن' كلامه الشفاء 


والعصمة والهدى والفور . 


الوحه الثالك والستون : أنه أمر أن ينرق ابين الأولاذة فى لضم 4 أن 


لا يقرك الذكر ينام مع الأنثى فى فراش واحد ؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة .إلى 
نسج الشيطان بينهما المواصلة الحرمة بواسطة اتحاد الفراش ولا سما مع الطول » 


واأرخل قد يعيث فىرنومة بالمرأة فى نوما إلى حانيه وهو لا اشعر ا كان 


ألماف سد الرائع . 


الوجه الرابع والستون ن اانه تعن أن بول الراحل : خبدت أن )1 ولشكن 
يقل : لقسَت نفسى » سداً لذريعة اعنياد الاسان للسكلام التاحشن © ونا 
لذر يعة اتصاف النفس عمنى هذا الافظ ؛ فإن الألفاظ تتقاضئ معامها وتطلبها 
المشا كلة والمناسبة التى بين الافظ والمعنى؛ وطهذا قل من ده يعتاد لذغلا إلاومعناه 
غالب عليه.» فسد رسول الله صلى اله عليه وآله وس در عة الأدسك لفعا وك 6 
وهذا رضنا من ألعلف الباب . 


الوجه الخاءس والستون : أنه نبى الرحل أنيقول اغلامه وحار بته:عبدى » 

















العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات يال 


وأمتى » ولسكن يقول : فى » وفتانى » ونعى أن يقول لغلامه : وَضَّىء ر بك » 
أطم ربك » سداً لذر يعة الشرك ف الافظ واللمنى » وإن كان الرب هبنا هو 
للاللك كر ند لدان ورت الإابل ؛لفسدل اع لظ اليبدا. والامة إلى لفل الذي 
والفتاة : ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد , حماية لجانب التوحيد وسدا 
لل بعالك رلك 

الوجه السادس والستون : أنه نهى المرأة أن تسافر بغير حرم » وما ذلك إلا 
أن سقرها بغير رم قد يكو ن ذريعة إلى الطمع فيها والفجور بها . 

الوجه السابع والستون : أنه نبى عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم 
3 يحدثون به ؛ لأن تصديقهم قد يكون ذر يعة إلى التصديق بالباطل وتكذييهم 
قد يكون ذر يعة إلى التسكذيب بالحق» كا علل به فى نفس الحديث . 

الإنحة الثلان والسعون : أنه عرى أن شق عبد بأفلح وناقع ور باح وإسّار» 
لأن ذلك قد يكو ن ذريعة إلى مايكره من الظيرة بأن يقال : ليس ههنا يسارءولا 
رباح ولا أفلح » وإن كان إما قصد اسم الغلام » ولسكن سداً لذريعة الافظ 
للكروه الذى يستوحش منه السامع . 

الوجه الناسع والستون : أنه نهى الرجال عن الدخول على النساء لأنه 


عذر يعةظاهرة 


ا لخن ا يل أن يسعى باسم بركة ؛ لأنه ذر يعة إلى تزكية النفس 


هذا الاسسء و إنكان إتما قصد العامية . 


5 الحادى والسبعون : أنه نهى عن التداوى باتخر وإن كانت مصلحة 
التداوى راححة على مفسدة ملاستها » سدا لذريسة قربانها واقتنائها ومحبة 
التفوس لماء فحصم عليها المادة <تى فى تناولما على وجه التداوى » وهذا من 
أبلغ سد الذرائع . 

الوح الثان والسيدون : أله نوي أن يتتاحى اتثان دون الثالك ؟الآن 0105 
ذريعة إلى حزنه وكسر قلبه وظنهالسوء . 








154 العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات 


الوجه الثالث والسبعون : أن الله حرم نسكاح الأمة على القادر على نسكاح 
المرة إذا لم يخش الدمَت ؟ لأن ذلاك ذريعة إلى إرقاق ولده » حتى اوكانت 
الأمة من الآيسات من المبل والولادة لم تحل له سدا للذربعة » لهذا منع الإمام 
أون الأعين والدس أن ينزوج فى دار المرب خشية تعرريض ولده لارق » وعلله 


بعلة عر » وهى أنه قد لا ككنه منع العدو من تشاركانه فى زوحته . 


الوجه الرابع والسبعون : أنه نهى أن "بورد ممرض على مُصح”:لأن ذلك قد 


يكون ذر يعة إما إلى إعدائه وإما إلى تأذبه بالتوهم واللموف » وذلك سبب إلى 
إصابة املكرووله . 

الوجة اكمس والسبعون: أنةنهى اضبحانه عن دخول دبارتمود إلاأنيكونوا 
با كين خشية أن يصيبهم مثل ما أصابهم » لل الدخول من غير بكاء ذريعة 
إلى إصابة المكروه . 

الله اللدافنى والللبتون! :الاب اكوا آنا بقار ,لقانت عليهاق 
كال راقن ؛ قله در مه إل اردرات شم أن لهل زاك و 05 ارال 
َك الماك 

الوجه السابع والدبعون: أله نبى عن إتزاء ادر على اميل ؛لأنذلك ذربعة 
إلى قمع تل اميل أو تقليلها » ومن هذا بيه عن | أكل -لومها إن ص الحديث 
ف اك 5ك ذريعة إلى تقليلها » كا مهاه فى بعض الغزواتءن نر ظهورهم 
لكان ذربعة إلى لوق الضرر بهم بفقد الور . 

القكه الثادن والسيدرن اله بى من رأى رونا يك هلان الدرلة 0 ء 
فإنه ذر يعة إلى انتقالها من مر'تبة الوجود الافظى إلى عرتبة الوجود الحارجى كا 
اتتقات نان ودود الذهى إلى اللفطل ٠‏ وهكذا عائة الأمور لكون فى القن 
أولا ثم تنتقل إلى لذ" كر ثم تنققل إلى الهس » وهذا من ألطاف سد القرائع 











العبرة فى الثمر يعة بالمقاصد والنيات 1 


وأنفمها ‏ ومن تأمل عامة الشر رآه متنقلا فى درجات الظهور طبقا بعد طبق من 
الذهن إلى الافظ إلى الخارج . 

الوجه التاسم والسبعون : أنه سُثْل عن الثحر تقخذ خلا , فقال : لا » مع 
إذنه فى خل الجر الذى حَصَّل بغير التخليل » وما ذاك إلا سدا لذريعة 
إمسا كها بسكل طر يق » إذ لو أذن فى تخليلها لحبسها أصحابها لذاك وكان ذر يعة 
إلى الحذور . 

الوجه المّانون : أنه نهى أن يتعاطى السيف مسولا » وما ذاك إلا أنهذر يعة 
إلى الإصابة يمكروه » واعل الشيطان يعينة وينزع فىيده فيقع الهذور ويقربمنه 

اوه لطادى واأقاتون :.أنة أ إلار فى ال عد يتبال أن عك عل _اتصيلها 
بيده لثلا كن ذريعة إلى تأذى رجل مس بالنصال . 

الوجه الثانى والمانون : أنه حرم الشياع » وهو امفاخرة بالجاع ؛ لأنه ذرريعة 
إلى تحر يك النفوس والتشبه » وفد لأيكون عند الرجل مَنْ يغنيه من الحلال 


فيتخطى إلى الحرام » ومن هذا كان اللجاهرون خارجين .من عافية الله ٠‏ وهم 


المتحدثون با فعلوه من المعاصى ؛ فإن السامع تتحرك نفسه إلى التشبه » وفى ذلك 
من الفتساد المنتشسر مالا يعلمة إلأ«الله . 

الوجه الثالث والْمّانون : أنه نمبى عن البول ف الماء الدانم » وما ذاك إلا أن 
توائر البول فيه ذر بع ةإلى تنحيسه » وعلىهذا فلا فرق بين القلوِلوالتكثير و بول 
الواحد والعدو »:وهذا أو امن تفشيره بما دون القلقين أو ما يمكن أ تزحه ا؟- فإن) 
الشارع السكر لايأذن لاناس أن يبولوا فى المياه الدائمة إذا جاوزت القلتين أو لم 
يعكن نزحها » فإن فى ذلك[من] إذساد مياه الناس ومواردهم مالا تأنى به شر يمة » 
لحكة شر يعته اقتضدت المنع من البول فيه قل أو كثر سدا لذريعة إفساده . 

الوجه الرايع والمانون : أنه نهى أنيسافر بالقرآن إلى أرضالعدر؟فإنه ذر بعة 
إلى أن تناله أيديهم كا علل به فى نفس الحديث . 





155 العيرة فى الشر د لعه ة بالمقاصد والنيات 


الع | لام 0 : أنه نهى ع 0007 وال لكك 
إلا خاطىء » فإنه ذر يله لآ ن يضيق على ان ناس | قواتهم » وهذا لا يمنع .من 
احتكار ما لا يقر الناين .. 

الوجه السادس والهانون : أنه نهى عن منع فَضْل الماء ؛ اثلا يكون ذر بعة 
إلى منع فضل السكلا" كا علل به فى نفس الحديث ء عله بمنعه ن الماء مانعا 

التكلا ؛ لأن صاحب المواشى إذا ل يمكنه الشرب من ذلك الماء لم يتمكن, 


سْ امراعى الذى حوله . 


الوجه السابع والُانون : أنه نعى عن إقامة حد الزنا على ااهل حتى تضع » 
لثلا يكون ذلك ذريعة إلى قتل ما فى بطنهاء كا قال فى الحديث الآخر : « اول" 
ها فى البيوت من ن النساء والذر بة لأءرت فتيانى أن يحملوا معهم 0 عن حك 
فأخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فى الجاعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » 
فنمه من تحر يق بيوتهم التى عَصَوًا الله فبها بتخلفهم عن الجاعة كون ذلك 
ذريعة إلى عقوبة مَنْ لم حب عليه حضور الجاعة من النساء والأطفال 


الوجه الثامن والمانون : أنه نهى عن إدامة النظر إلى الحذومين » وهذا 
الله أعلم لأنه ذريعة إلى أن يصابوا بإيذائهم » وهي من ألطف الذرائع » وأهل 
الطبيعة يعترفون به » وهو جار على قاعدة الأسباب » وأخبرنى رجل من عمائهم 
أنه جلس قزابة ا فيد ثم برىءء لجلس يكحلهم فرمد مرارا » 
قال. : ضلدت أن الطبيعة تنتقل » وأنه. من كثرة ما يفتح عينيه فى أعين الشئد 
تقلت الطبيعة الرمَدَ إلى عينيه » وهذا لا بدّمعه من نوع استعداد » وقد جبات 
الطبيعة والنفس على التشبه واللخا كاة . 

الوجه لتاس والمانون : أن البق صلى الله عليه وسلم الرجلل إن الس 
لارحل إذا لقيه كا يفعله كثير من المنتسبين إلى العل من لا عل له بالسفة » 











العيرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات اا 


بترن إل انمي تحت الإتمناء. و بالشة فى أغلافت الملنة اشعلا اح 
يصير أحدهم بصورة الرأكع لأخيه ثم يرفع رأسه من الركوع كا يفعل إخوانهم 
من السجود بين يدى شيوخهم الأحياء والأموات ؛ فبؤلاء أخذوا من الصلاة 
سجودها » وأوائك ركوعها » وطائفة ثالثة قيامها يقوم عليهم الناس" وعم قمود كا 
يقومون فى الصلاة » فتقاسمت الفرق” الثلاثٌ أَجْرَاء الصلاة » والقصود أن النى 
صلى الله عليه وس نم عن اناء ناج لجيه ذا ار ينه التلك 2ك وى 
ع السعودا لمر الله ء وكا نجاهم أن يقوموا فى الصلاة على رأس الإمام وهو 
جالس مع أن قيامهم عبادة لله تعالى » فا الظن إذا كان القيام تعظما للمخلوق 


وعبودية له ؟ الله المستعان . 


الوجه التسعون : أنه حرم التفريق فى الصُرْف وبع الربوى عثله قبل 

القبض ؛ لثلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذى هو أصل باب الريا » ماهم من 
. . 2 

قربانه باشتراط التقابض ف الخال » ثم أوجب عليهم فيه المَائلَ » وأن لا يزيد 


أحد العوضين على الآخر إذا كانا من جنس واحد حتى لا يباع مد جيد بمدين 


رديئين و إن كانا يساو يانه » سدا لذر يعة ر با النسَاء الذى هو حقيقة الر با» وأنه 
إذا منعهم من الزيادة مع الحلول حيث تكون الزيادة فى مقابلة جَدَة أو صفة 
أو سكة أو نوها » فنعهم منها حيث .لا مقابل لحا إلا مجرد الأجل أولى ؛ فهذه 
هن حكة نحر بم ربا الفضل التى خفيت على كثير من الناس » حتى قال بعض 
المتأخر بن : لا يتبين لى حكة تحر ى ر با الفضل » وقد ذ كر الشارع هذه الحكة 
بعينها ؟ فإنه جرمه سدا لذريعة ربا النساء » فقال فى حديث 00 ريا الفضل : 
« فإنى أخاف عليك الرما » والرما هو الر باء فتح ريم الر : نوع حرم 
لمافيه من المفسدة وهو ربا النسيئة ؛ ونوع حرم نرم 5 ال وسدا للذرائم ؛ 
فظبرت حكة الشارع الحكي وكال شر يعته الباهرة فى تحر يم التوعين © ويلزم 








مدا العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات 


من لم يعتير الذرائع ول يأس بسدها أن يحعل تحر يمر باالنضل نتعيد] عضا لا بقل 
معنا كا صرح بذلك كثير منهم:. 
الوجه الحادى والتسعون : أنه أبطل أنواعاً من التكاح الذى يتراضى به 
الزوجان سدا لذريعة الزنا ؛ فنها التكاح بلا ولى ؛ فإنه أبطله سدا لذر يعة لزنا ؛ 
فإن الزالى لا يعجز أن يقول لهرأة « أنكحينى نفسك بعشرة دراهم » ويشهد 
عل مها رجلين من أصحابه أو غيره » فنعهامن ذلك سداً لذريعة الزنا » ومن 
عذا > م نكاح التحليل الذى لا رغبة لانفس فيه فى إمساك المرأة واتخاذها 
زوجة بل له وَطَر فيا يققضيه بمنزلة الزانى فى المقيقة وإن اختلفت الصورة » ومن 
ذلك تحر م نسكاح المتمة الذى يعقد فيه التمتع على المرأة ة مدة يقى وطره منها 
فيها ؛ لكرم هذه الأنواع كلها سدا لذريعة السفاح ٠‏ و يبح إلا عقداً مؤبداً 
متسدافية كل وذ الزؤتإن القاء مع م 0200 الشاهدين 
أو ما يقوم مقامها من الإعلان ؛ فإذا تدرت حكة الشريعة وتأملتها حق 
التأمل رأأيت تحر يم هذه الأنواع من باب سد الذرائع » وهى من محاسن الشر يعة 
وكاها . 
الوجه الثانى والتسعون : أنه منع المتصدق من شراء صدقته ولو وجدها تباع 
فى السوق سدا لذريعة المؤد فيا خرج عنه لله ولو بعوضه ؛ فإن التصدق إذا 
منع من تملا عزفه به با شلك اها غير عوطن أهذا نننا! وأفط نتوين 
عن تعلقها بما خرجت عنه لله والضوانيما 5 به النى صلى الله عليه وسلم من 
المنم من شراتها مطلقًاً » ولارَيْبَ أن فى مجحويز ذلك ذريعة إلى التحيل على 


السيرابان يدفم إليه صدقة ماله ثم يشتريها منه بأقل من قيمتهاء و يرى المسكين 


أنه قد حصل له ثى٠‏ مع حاجته ‏ فتسمح نفسه بالبيع » والله عالم بالأسسرا 


فن محاسن هذه الشر يعة السكاملة سد الذريعة ومنع امتصدق من شراء صدقته » 


وبالله التوفيق . 

















العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات 1 


الوجه الثالث والتسعون : أنه نعى عن بيع المار قبل بدو صلاحبا » اثلا 
يكون ذريعة إلى :أ كل مال المشترى بغير حدق إذا كانت معرطة لاقاف » وقد 
عنعها انه ؛ وأ كذ اهذا الفرض .أن حك للمشترى بالماحة إذا تلفت ابعد الشراء 
الجائزء كل هذا لثلا يظل الشترى ويؤكل ماله بغير حت . 

الوجه الرابع والتسءون : أنه نهى الرجل بعد إصابة ما قدرله أن يقول : 
لو أنى فلت كذا لكان كذا وكذا » وأخبر أن ذلك ذر يعة إلى عمل الشيطان » 
فإنه لا “دى عليه إلا المزن والندم وضيقة الصدر والسخط على المقدور واعتقاد 
أنه كان يمكنه دفع المقدور و فءل ذلك وذلك يضءف رضاه وأسليمه وتفويضه 
وتصديقه بالمقدور وأنه ما شاء اللّهكان وما لم يشأ لم يكن » و إذا أععرض القاب 
عن هذا انفتح له عمل الشيطان؛ وما ذاك لحرد افظ«لو»» بل لما قارنها من الأمور 
القائمة بقلبه المنافية لسكال الإعان الفاتحة لعمل الشيطان » بل أرشد العبد فى هذه 


الحال إلى ما هو أنقع له وهو الإمان بالقَدَر والتفويض والتسليم للمشيئة الإلهية 
وأنه ما شاء الكان ولا بد ؛ فن رضى فله الرضى ومن سخط فله السخط » 


غصلوات الله وسلامه على مَنْ كلامه شفاء لاصدور ونور للبصائر وحياة لاقاوب 
وغذاء للأرواح » وعلى آله ؛ فلقد أنعم به على عباده أنم نعمة» وس عليهم به أعفم 
منة ؛ فلاه النعمة وله المنة وله الفضل وله الثناء الحسن . 

الوجه الخامس والنسمون : أنه صلى الله عليه وسل نبى عن طعام تايان » 
وها الرجلان يَصدكل منهما مباراة الآخر ومباهاته » إما فى التبرعات كالرجلين 
يصنع كل منهما دعوة يفتخر مها على الآخر و يباريه بها » و إما فى المعاوضات 
كالبائعين بر'خصْ كل منهما سلعته لمنع الناس من الشراء من صاحبه » ونص 
الإمام أحمد على كراهية الشراء ءن هؤلاء » وهذا النهى بتضمن سد الذر يعة 
من وجهين ؛ أحدها : أن تسليط النفوس على الششراء مهما وأ كل طعاهمما 
تفريح للها وتقوبة لقلوبهما وإغراء لما على فمل ماكرهه الله ورسوله » والثائى : 
أن ترك الأكل من طماءهما.ذر بعة إلى امتناءهما وكفهما عن ذلك ٠‏ 








00 العيرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات 


الوجه السادس والتسعون : أنه تعالى عاقب الذين حفروا الحفائر بوم الججعة 
فوقم فيها السمك بوم السبت فأخذوه بوم الأحد وسَسَخهم الله قرّدة وخنازير» 
وقيل : إنهم نَصَيُوا الشباك بوم الجعة وأخذوا الصيد بوم الأحدء وصورة الفعل 
الذى فعاوه مخالف لا نيوا عنه » ولسكنهم لما جعلوا الشباك والمفائر ذر بعة إلى 


: 2 :0 
أخذ ما يقع فيها من الصيد يوم السبت 'زلوا منزلة من اصطاد فيه ؛ إذ صورة 


الفمل لا اعتبار بها :بل بحقيقته وقصد فاعله »و يازم من ل يسدق الذرائع أن لا بحرم 
مثل هذا كا صرحوا به فى نظيره سواء » وهو لو نصب قبل الإحرام شبكة فوقم 
فيها صيد" وهو حرم جاز له أخذه بعد الحل » وهذا جار على قواعد من لم يعتبر 


القاصد ولم بسد الذرائم . 


الوجه السابع والتسعون : قال الإمام أحمد : نعى رسول الله صلى الله عليه 
وس عن بيع السلاح فى الفتنة » ولاار يب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية » 
ويلزم من لم يسد الذرائع أن يموز هذا البيم كما صرحوا به » ومن المعلوم أن هذا 
الييع يتضمن الإعانة على الإإثم والعدران رو كع هذا كل بيع أذ كار 
أو معاوضة تعين على معصية اللّهكبيع السلاح للسكفار والمثأة وقطاع لطر 1 
و بيع الزقيق لمن يفسق به أو يؤاجره ذلك » أو إجارة داره أو حانوته أو خانه 
لمن يق فيها سوق المعصية » و بيع الشمع أ إجارتة لمن يقصى الله عليه '» وجو 
ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه الله ويسخطه » ومن هذا عصر العنب لمن يتخذه 
خراً وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسل هو والمعتصر معاً » و يازم من لم يسد 
الذرائع أن لا بلسن العامة .وآن وو له أن ,معز السب لتكل أحدووانفول 5 
القصد غير معتبر فى العقد 5 والذرائع غير معتيرة » ونحن مطالبون ف الظواهدر 4 
وللّه يتولى السرائر + وقد رحا بهذا .ولا ربيب ف التناف ابين هذا و بين:ستة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . 








اكلام فى الحيل » وتحر يحبا ف 


افيه 0 : نهيه عن قتال الأمراء وامخروج على الأتمة ‏ و إن 
دوا أوساروا ١‏ مانأقادو | الصلاة» سدا لذريعة الفساد المظم والشر التكبير 
تاه 7 هو 98 ؛ فإنه حصّل سيب قتاط م واعخروج علمهم أضفاك أصّمَاكِ 
ماه عليه 2 والأمة فى بقابا تلك الشرور إلى الأن » وقال « إذا بويع اخليفتان 
فاقتأوا لك منهما 6 سذا لذر يعة الفتنة . 

الوجه التاسم والتسعون : تمع عثان المصحف على حرف واحد من الأحرف 
السبعة اثلا يكون ذر يعة إلى اختلافهم فى القرآن » ووافقة على ذلك الصحابة 
رضى اللّه علهم . 

ولنقتصر على هذا العدد من ٠‏ الأمثلة الموافق لأسباء اله الحدو "ا لتِى م ف 
اناا دخل الجنة 0 تفاؤلا بأنه من أحفق هد الوحوه وعم أنها من أ 
وعمل بها دخل الجنة ؛ إذ قد يكون قد اجتمم له معرفة أسماء الرب تعالى 2 
أحكامه , وله وراء ذلك أسماء وأحكام : 

وناك سنا الذرائع أحد أرباع كيك 4 فإنه أمرا نهل والادر رعق ؛ 
أحدهما : مقطودالتفسه والثاق : وسيلة إلى المقصود » والنبى نوعان ؛ أحَدهما : 


فاتكرن المرق اول نك :زناف 7نا ككرن! وسيل لإ االشكدد 


فصار سد الفذرائع لضي إلى الحرام أحد أر باع الدين 


سكن 


عر الل ينآقض سد القرائم مُناقضَة ظاهرة ؛ فإن الشارع 0 
الطريق إلى المفاسد بكل ممسكن ان يفتح الطريق إليها حيلة » فأين من 
يمنع من لحار عمية الوقوع فى الحرم إلى مَنْ يعمل الميلة فى التوصل إليه ؟ 

فبذهالوجوهالتّىذ كر ناهاوأضعافهاتدل عل * تحر يم ايل والعم ليها والإفتاء بهافى 
دن الله » ومن تأمل أحاديث الأمْن وجد عامتها لمن استحل حارم الله » وأسقط 








فل السكلام فى الحيل » وتحر ها 


فرائضه بالحيل » كقوله : « لَمَنَّ الله الحال والحال له » « لمن الله البيود » 
يمت عليهم الشحومٌ فَجَمَلوها وباعوها وأ كلوا تنبا » « لعن الله الراثى 
والمليلشق 6 2 لعن الله 1 كل الربا ومو 4 وكاتيه وشاهده «( ومعلوم لن الكاتب 
والشاهد إنا يكتب و يشمهد على الر با امحتال عليه ليتمكن من السكتابة والشهادة 
مخلاف ربا المجاهرة الظام "© ولمن فى الحمر عشرة : عاصرها » ومعتصرها » 
ومعلوم أنه إعا عمر عنياً » ولءن الواصلة والمستوصلة والواشمة والستوشمة » و 
بينهما و بين آ كل الر با وموكله » والحلل والحال له» فى حديث ابن مسعود » 
وذلك للقدر المشترك بين هؤلاء الأصناف وهو التدليس والتلبيس ؛ فإن هذه 
'نظهر من الخاقة ذا لين فها أ والال يظظهر من الرغبة ها لاس اعندة » و1 كل 


ار با ستحله بالتدليس والخادعة فيظهر من عقد التبايم ما ليس له حقيقة » فهذا 
1 0 بسهر من 6 َس 2 


يستحل الر با بالبيع » وذاك يستحل الزنا باسم النكاح ذا الك 


وذاك يفسد الأناب » وابن مسءود هو راوى هذا الحديث وهو راوى حديث 
« ما ظهر الزنا والربا فى قوم إلا أحلوا بأنفسهم النقاب » واللّه تعالى مسخ 
الذين استحلوا محارمه بالحيل قردَةٌ وخناز بر جزاء من جنس عملهم ؟ فإنهم 
لما مسخوا شر'عه وغيروه عن وجهه مس وجوههم وغيرها عن خلقتها » الله 
تعالى ذم أهل الداع لكر كول اال ون وأ إن 
النافتين تخادعون الله وهو خادعهم » وأخبرعنهم بمخالفة ظواهرم لبواطنهم 
وسرائرم اعلانيتهم وأقوالهم لأفءالهم » وهذا شأن أر باب الخيل اللحرمة » وهذه 
الأوصاف منطيقة علبهم ؛ فإن الخحادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار أمر جائز 
ره يبطنه » وهذا يقال « طريق حَيدَع » إذاكان مالقا 
لاقصد لا يفطن له » ويقال لاسراب « الميدع 6 لأنه بخدع من براه ويغره 
وظاهره خلاف ياطنه » و يقال لاضب « خادع 6 وف الثل « أخدَعْمن 02 
لمراوغته » ويقال « سوق شادعة » أى متلونة » وأصله الاختفاء والستر » ومنه 


)١(‏ فى عامة الأصول « رنا الحاورة الظاهر » وتعتقد أنه محريف نا أثيتناه 








الكلام فى اليل » وتحر يها 7 


« الخدّع 4 فى البيت ؛ فوازن بين قول القائل : آمنا باللهو باليوم الآخر وأشهد 


أن مدا رسول الله إنشاء للإمان و إخبارا به وهو غير مبطن قيقة هذه الكامة 
رد ع له ولذا ملكتن ب )وا رعلالها اسوكات به إلى بامنووعان اده ءاودل 
غرض دنيوى» و بين قول المرالى : بعتنك هذه الساعة عائة » وليس لواحدر منهما 
غرض فنها بوجه. من الوجوه.» .وليس:مبطنا لحقيقة هذه الافظة »ولا قاصداً له 
ولا مطمئنا به » و إئما تكلم بها متوسلا إلى الر با» وكا للك قول الخال : "زوجت 
هذه المرأة » أو قبات هذا النكاح » وهو غير مبطن لمقيقة التكاحء ولا قاصد له 
ولا صريدر أن تكون زوحَتّه بوجه » ولاهي مريدة اذيك ولا اول ؛ هل ند 
بينهما فرقا فى الحقيقة أو امراف ؟ فكيف يسمى أحدها مادعا دون الآخر » 
مع أن قوله بعت واشتريرت واقترضت“' وأنكتعت:وتزواجت ,غير قاضدا به ١‏ انتقال 
اللاك الذى وضعت له هذه الصيغة ولا ينوى اللتكاح الذى حملت له هذه الكلمة 
بن قصده ما يناى مقصود العقد أوأمر آخر خارج عن أحكام العقد ‏ وهو عود 
المرأة إلى زوجها اللطلق ؛ وعود الساعة إلى البائع بأ كثرمن ذلك الْمُّن عباشرته 
لهذه الكيات التى <علت لها <قائق ومةاصد مظهرا لإرادة حقائقها ومقاصدها 
ومبطنا تخلافه ؟ فالأول نفاق فى أصل الدين » وهذا نفاق فى فروعه » يوضح 
ذلك ماعيت؟ عن؟ از عبان أنه سجاده ارجل فقا :إن عي طلق امزأته لاما 
أيحلها له رجل ؟ فقال : مَنْ مخادع الله خدعه » وصح عن أنس وعن ابن عباس. 
أنما ثلا عن الميتة » فقالا : إن الله لا مخدع » هذا مماحرم الله ورسوله » 
فسميا ذلك خداعا » كا سعى عءممان وابن عبر نكاح الحلل نكاح داسة » 
وقال أيوب السختيانى فى أهل الميل : مخادعون الله كأتما مخادعون الصبيان » 
فلو أتوا الأمر عياناً كان أهون على » وقال شر يك بن عبد الله الناضى فى كتاب 
الحيل : ه و كيتاب الخادعة . 


وتاخيص هذا أن الحيل اللحرمة 'ادعة لله » ومخادعة الله حرام : أما المقدمة 








0 الكلام فى الميل » ونحر يمها 


الأولى فإن الصحابة والتابعين ‏ وهم أعلم الأمة بكلام له رول ويعانيه 2ع 19 


ذلاك خداعا » وأما الثانية فإن الله ذم أهل الخداع » وأخبر أن خداعهم إنما هو 
لاس 2 وأن فى قاو بهم مرضا» ره تعالى خادعهم 0 فكل هذا عقوبة 3 0 
ومدار الخداع على أصلين ؛ أحدها : إظهار فمل لغير مقصوده الذى َمِل له » 
الثانى : إظبار قول لغير مقصوده الذى وضع له » وهذا منطبق على الحهّل 
الحرمة » وقد عاقب الله تعالى المتجيلين على إماط ضيف المنا كين اوقت 
الجداد جد جنتهم عليهم و إهلاك تمارهم » فسكيف بلمتحيل على إسقاط فرائض 
الا توق خلته ؟ ولدن] أصحاب الكبْت ومَسَخهم قردة وخناز بر على احتي الهم 
على فعل ما حرمه عليهم 

قال الحسن البصرى فى قوله تعالى : ( ولقد علدتم الذين اعتدوا مفكم 
فى الدبت ) قال : رَمَوًا الحيتان فى السبت » ثم أرجؤ ها 0 » فاستخردوها 
بعد ذلك » فطبخوها فأ كاوها والمّو وحم دأ كل أككلة معت بف لديا 
عقوو بة ا عذايا ف الآخرة 2« والله ال وم الحيتان تلاك بأعظم عند 
لله من دماء قوم مسامين؛ إلا أنه عَجَّلَ لهؤلاء وأخرطؤلاء . 

وقوله 2 رموها فى السبت » يعنى احتالوا على وقوعها فى الماه يوم السبت 
كا بين غيره أمهم حَفَرنُوا لها حياضا ثم فتحوها عشية الجمة > ول برد أحهم 
اشوا رمها ع الست ؟ إذ لو ا<ترءوا على ذلك لاستخر<وها 4 قال شي<نا : 
وهؤلاء ل يكفروا بالتوراة ويموسى » وإعا فعلوا ذلك تأو يلا واحتيالا ظاهياة 
ظاهم” الاتقاء وحديفته حقيقة ة الاعتداء » ولهذا 3 والله له أعلم ب مس<وا قردة لأن 
صورة القرد فيها شبه من صورة الا لإنسان » وفى بعض ما 5 رامن أوصافه شيه 
منه ؛ وهو مخالف له فى الحد والحقيقة » فلما سَحَ أولئك المعتدون دين الله حيث 
لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدبن ف بعض ظاهسء دون حتيقئة:' صتخم الله قرادة 
الشبه اللإنسان ف تعض ظاهره دون الحقيقة « حزاء وفاقا . 














الكلام فى الحيل ؛ وتحر يها هنا 


ويقوى ذلك أن بنى إسرائيل أ كاوا ال با وأموالَ الناس بالباطل » وهو 
أعظم كل افيدوق بوم بعينه » ول عاف 1 وائك بالمسخ كا عرقب قب به من 
استحل الحرام بالحيلة ؟6 لأن دؤلاء لماكانوا أعظم حرما 11 عقو بنهم 
أعفا 0 عنزْلة المناققين يفعلون ما يفعلون ولا يعترفون بالذنب بل قد فسدت 
عقيدتهم وأعمالهم ؛ مخلاف من أ كل الر با وأموال الناس بالباطل والصيد اللحرم 
عانا بتحر به فإنه يقترن ععصيته اعترافه , بالتحر يم وخشيته 5 واستغفاره وتو بته 
يوما ما » واعترافه بأنه مذنب عاصيء واتكسا ر قلبه من ذل المعصية ؛ وازدراؤه 
على نقسة »ور<ا وه وه لغفرة ربه له »؛ وعد نفسه من المذنبين الخاطئين 2 وهذا 
كله إيمان تيفضى بصاحبه إلى خير » مخلاف المساكر الخادع الحتال على قلب 
دين الله ء ولهذا حَذَّر النى صلى الله عليه وسل أمته من ارتكاب الحيل ققال 
« لا ترتكبوا ما أرتكبت البهود فتستحلوا محارم الله بأدنى اليل » وقد أخبر 
الله تعالى أنه حمل هذه القرية أو هذه الفملة التى فعلها بأهلها تكالاً لما :بين أيذيها 


وما خلفها وموعظة لمتقين . 


1 من اتق لله إوشافت نككاله أن يحذر استحلال مارم الله بأنواع 
المكر والاحقيال » وأن بعلم له اسه من اتسنا يزه 52 ورلة 2 


الأقوال والأفعال » وأن م أن لله بوم تكع فيه الرجال » وتنسف فيه الجبال » 


وتترادف فيه الأهوال ؛ ونشهد فيه الجوارح والأوصال ٠»‏ وتبلى فيه السرائر » 
وتظهر فيه الضمائر » و يصير الباطلفيه ظاهرا » والسر علانية » والمستور مكشوظا » 
والحهول معروفا » و تحصل و يبدو ما فى الصدور» كا يوعثر و يخرج ما فى القبور» 
وترى أحكام الرب تعالى هنالك على الفصود والنيات »كا جرت أحكامه فى هذه 
الذار على ظواهر الأقوال والحركات » يوم تبيض وجوه بما فى قاوب أصحابها من 
النديحة لله ورسوله وكتابه وما فيها من البر والصدق:والإخلاص لا-كبير المتعال » 
ودود وجوه كناف قلوب أصحليا من الدسة والقى والكلن رالككا 








الأعمال أنابعة 
لمقاصد عاملها 


لفن اكلام فى اليل » وتحر يمها 


والاحتيال » هفالك يعلم الحادعون أنهم لأنفسهم كانوا يخدعون » و بدينهم كانوا 


بلءبون » وما يمكرون إلا بأ بأنقسوم وما يشعرون . 

وقد فصل قوله صلى الله عليه وسلم عا الأعمال بالنيات » و إتما لامرىء 
مانوى» الأسَْ فى هذه الحيل وأنواءها » فأخبر أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها » 
ونه ليش لاعبد من ظاهى قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه لاما أعلنه وأظهره » 
وهذا نص فى أن من نوى التحليل كان محللا ء ودَن نوى الربا بعقد التبانم كان 
مرَابيا » ومن نوى المكر والخداع كان ماكرا مخادعا » ويك هذا الحديث 
وحده فى إبطال الحيل » ولهذا صدر به حافظ الأمة عمد بن إسماعل البخارى 
إبطال الميل”" » والنى صلى الله عليه وم أبطل ظاهر هحرة مهاجر أم قس 
يما أبطنه ونَوّاه من إرادة أم قيس » وقد قال النى على الله عليه ول : 
اسان الك الا الا لكر الات 7 الكل ا إن 
يفارقه خشية أن يستقيله » فاستدل به الإمام أحمد وقال : فيه إبطال الول » 
وقد أشكل هذا عل كتير من الفقهاء بفعل :ابن عثر :4 'فإنه: كان إذا 'أراة 
أن يازم البيع و خطوات ». ولا إشسكال محمد الله ق' الحديث؛© وهو 

من أعلين الأدلة على بطلان التحيل لإسقاط <ق مَن له حق ؛؟ فإن الشارع 
ل الله وسلامه عليه وعلى آله أثيت خيار الحلس فى البيع حكة واداكة 
للمتعاقدين » وليحصل تمام الرضى الذى شرَطه تعالى فيه ؟ 1 العقد قد بقع 
بغتة 'من غير تروت ولا نظر فى القيمة » فاقتضت اسن هذه الشر يعة السكاملة 
ل لاعقد حر بما يتروكى فيه المتبايعان » ويعيدان النظر » ويستدرك كل 
راكد اليا عرسا كن نيا “افلا احدن من هذا الك “ولا أرقو لقاحة 
الخلق ؛ فلو مكن أحد المتعاقدين الغابن للاخر من المهوض ف الحال والمبادرة إلى 
التفرة لاك بس الاح وتعس ره الل لاله 2 وه انك أت 
اخترت إمضاء البيع فصاحبك لم يتسع له وقت ينظر كه واناروع مت 
حيلة على اا ع 1 ال انور اح عه ١‏ اماو اورف اح 


()كذا » ولعل أصل العيارة (( صدر به . . . . صحيحة 6 . 














الكلام فى الخيل » ونحر بمها ١‏ 


أغير هذه احاجة أو صلاة أو غير ذلك ولم يقصد إبطال 02:2 الآخر من الخيار ل 
يدخل فىهذا اللتحر يم » ولا يقال : هو ذريعة إلى إشقاط حق الآخر من الخيار ؛ 
لأن بإبسد الذرائع متى فانت به مصلحةراجحة أو تضمنمفسدة راجحةليلتفت 
إليه ؛ فلو منم العاقد من التفرق حتى يقوم الآخر لكان فى ذلك إضرار بهومفسدة 
راجحة ؛ فالذى جاءت به الشر بعة فى ذلك أ كل شىء وأوقنه للمصلحة والسكة 
ون الجد. 

ابل قوله «لا ترتكبوا ما ارتكبت المهود فتستحلوا حارم الله بأدنىالميل» 
أى أسهلها وأقر بها » و إنما ذكر أدنى الميل لأن الطلقَ ثلانا مثلا من أسبل 
الخيل عليه أن يعطى بعض التيوس المستعارة عشرة دراهم ويستعيره لينزو على 
امرأته تزوة وقد طيبها له » مخلاف الطريق الشرعى التى هى نسكاح الرغبة فإنها 
يعدت مرا كوزقها إل الأول دا وكدك ين راان قرش أله الك 
وحسمائة » فن أدنى اليل أن يعطيه ألفاً إلا درها باسم القرض و يبيعه خرقة تساوى 
جره خبييالة ؛ ولواراد ذلك بالطر يق الشرعى لتعذر عليه » وكذلكحيلة المهود 
بنصب الشباك بوم الجعة وأخذ ما وقع فبها بوم السبت م نأسهل الميل » وكذلك 
إذايتهم الشيدم وبيعه وا أ كل ؛ عنه . 


وقال الإمام أجد قا سلتده .دنا أدود بن عامر ثنا 5 عن الأعمش عن 


عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 


« إذاضَن الناس” بالديفار والدرهم ؛ وتبايعوا بالعيتة»واتبعوا أذناب البقر» وتركوا 
الجهاد فى سبيل الله؛ أنزل الله عليهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا ديهم © ورواه 
5 داود بإسناد صحيح إلى حَيْوَة بن شر بح المصرى عن إسحاق بن عبد الرحدن 

التراسانى أن عطاء كاسنا حدثه أن نافما حدثه عن اين عمر » قال شيخنا 
رضى الله عنه : وهذان إسنادان حَسَئنِ ؛ أجدها يشد الآخر ويقويه ؛ فأما رجاله 


» فى نسخة م إيطال حق أخيه‎ )١( 
)> ح أعلام الموقعين‎ ٠١ ( 








1 الكلام فى الحيل » وتحر يمها 


الأول ذأئمة مشاهير ؛ ولكن يخاف أن لايكون الأعش ممه من عطاء أوأن 
عطاء ل يسمعه من ابن عمر ؟ فالإسناد الثانى يبين أن للحديث أصلا محفوظا عن 
ان عمر ؛ فإن عطاء اللراساق ثقة مشهور» وحَيُوة بن شريع كذلك وأفضل © 
وأما إسحاق بن عبد الر-من فشيخ رول اعنه أقة امسر نيك لكل خيوئة بن فرح 
والأبسكا بس بشعنا واكنى بن ,أنوريا وغيرهم » قال : فقد روينا من طر يق ثاللشر 
من حديث الكّرِى بن سهل الند يسابورى بإسناد مشهور إليه : ثنا عبد الله نْ 
رشيد ثنا عبد الرحمن عن ليث عن عطاء عن ابن عمر تال ؛' لقد أ علينا رمان 
وما هنا رجل برى أنه أحق بديئاره ودرهمه من أده 0 ولقد سعءترسول الله 
صلى الله عليه وس يقول « إذا ضّن الناس بالديذار والدرهم » وتبايعوا بالعيئة » 
وتركوا الجهاد؛ واتبءوا أذئاب: البقر .4 أذخل الا عليه ذل لا ينزعه عنهم حق 
يتو بوا و يراجموا ديهم » وهذا يبين أن لاحديث 5 عن عطاء » وروى حمد 


ابن عبد الله الحافظ المعروف عطين فى كتاب الببوع لذن بأعانانه مين فقن 


العينة » فقال : إن الله لا م هذا اعبرم الله ورطوله ٠‏ وزوى أزعنا.ق 


كتابه عن عاق قال :ارا | هذه العينة » لا تبع دراهم بدراهم و بينهما 
حر برة » وفى رواية أن رحلا باع من رجل حر يرة بماثة, ثم اشتراها #مسين» فسأل 
إن عباس عن ذلك » فقال : دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة » 
وسْثْل ابن عباس عن العينة ‏ يعنى بهم الحر برة ة - فقال : إن الله لا مدع » هذا 
0 لله ووس وله 6 وروى .ان بطة بإسنادة , إى. الأوزاعى قال :) قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم « يأى على الناس زمان يستحلون الر با بالبيع » 
يعنى العيمة » وهذا المرسل صالح للإعتضاد به والاستشهادم: وبإن ل يكن عليه 
وحده الاعماد . 

قال الإمام أحد : حدثنا ممد بن «مفر ثنا شعبة عن ألى إسحاق السبيعى 


عن اعرأته « أنها دخلت على عائشة هى وأم ولد زيد بن أرقم واعرأة أخرى فقالت 




















الكلام فى اليل » وتحرعها 1 


ها.أم ولد .زايد :. إنى يعنت من ز يد غلاما بان مائة “نسيئة ٠‏ واشترنيعة: بدت 
مائة نقداً ؛ ققالت : أبلخى ز يدا أن قد أبطل جهاده مع رسول الله صل الله عليه 
وسل إلا أن دويك؟ بشلا قرت اول بننها أخار بركى زواء. الما اعد ولع 
به » وهذا حديث فيه شعية » و إذا كان شعبة فى حديث فاشدد بديك به » فُن 
حمل شعية دنه وبين الله قفد استوثق لدينه . 

وأيضاً فهذه امرأة أبى إسحاق ‏ وهو أحد أئمة الإسلام السكبار وهو أعلم 
باعرأته و بعدالتهاء فل يكن ليروىّ عنها سنة بحرم بها على الأمة وهى عنده غيرثقة 
ولا يكلم فيها بكلمة » بل نحابيها فى دين الله » هذا لا يظن من هو دور" 


أ ساق 1 


وأيضاً فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمءت منها وروت 


2 


ها .ولا يعرف جنا فدح فيها بكامة » وأيضاً فإن الكذب والفسق لم يكن 
ظاهراً فى التابءين بحيث ترد به روايتهم . 

وأيضاً فإن هذه المرأة معروفة » واسمها العالية » وهى حدة إسرايل » كا 
زواء رت من حدنك إمتزال : عدتى أبوا شحاف عن علنه [الدالية ا بس 
جدة إسرائيل ؛فإنه إسرائيل بن :ونس بن ألى إسحاق » والعالية امرأة أبى إسحاق » 
وجدة ونس » وقد حملا عنها هذه السنة ‏ وإسرائيل أعم بحدته وأبو إسحاق 
أعل مزأت 1 

وأرضا فل يعرف أحد قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث 
ولا قدح فتها من أجله » ويستخيل فى العآدة أن تروى حديثاً باطلا ويشتهر ف 
الأمة ولا بنسكره عليها منكر . 

وأيضا”" فلولم يأت فى هذه المسألة أثر لكان محض القياس ومصالح العباد 
وحكة الغر رئة اضر يي أعظم من تحر م الربا ؛ فإنها ربا مستحل بأدنى اميل . 


) ششريت : أى بعت » ومنه قوله تعالى ( وشروه بثمن مس‎ )١( 
1١8٠ من ص‎ ١8 (؟) هذه الفقرة متأخرة فى بعض النسخ إلى ما بعد سطر‎ 

















0 اكلام 2 الايل 2 ونحر يمها 


وأيضًا فإن فى الحديث قصة » وعند اللفاظ إذا كان فيه قصة دل 10 أنه 
محذو فل » قال أبو إسحاق : حدثتنى امرأتى العالية » قالت : دخلت على عائشة فى 
ندوة » فقالت : ما حاجتكن نك أول لفن آنا أم عد تانات 

ياأم المؤمنين هل تعرفين زيد بنأرقم ؟ قالت : نعم » قالت : فإى 06 خارية إن 
باماثة درم إلى العطاء ء و إنه أراد بيعها فابتءتها منه بسمّائة درهم تقد فأقبات 
عليها وهى عَم فقاات 6 شرت » و بثسما اشتريت »"أبافى زايد أنه قد 
أبطل جهاده إلا أن يتوب » وألحمت صاحيتنا فلم تكلم طويلا ٠‏ ثم إنها سهل 
علمها فقالت : يا أم الو مين رايت إنيا اكد الال عالق ( سل لكا 


) ذفن حاءه موعظة سن ربه فانتعى ذله ماسّلف ) . 


وأيضا فهذا الحديث إذا انض" إلى تلك الأحاديث والآثار أفادت بمجموعها 
الظن الغالب إن لم تفد اليقين . 


وأيضا فإن آثار الصحابة كا تقدم موافتة طذا الحديث »2 مشتقة منه » 


وأبع] كيف يلق ببالشر بعة الككاملة إلى اعت كار ب رو لكل 

وبالغت ف مر عه وَاذنت صاحيه جرب من لله ورسوله» أن تديحه بأدنى اليل 
مع استواء اللفسدة ؟ ولولا أن عند أم الأؤمئين رضى أن عا علا ول آنه 
صلى الله عليه وسل لا تستريب فيه ولا نشك بتحرجم مسألة الميتم ل] أقدمت 
على الحكى بإبطال جهاد رجل من الصحابة باجتهادها , لاسيا إن كانتقصدت 
أن العمل يبطل بالردة » واستحلال الز باازدة » ؤلكن عذر ز يد أنه ل يعم أن 
هذا عرم » كا عذر ابن عباس بإباحته بيم الدرهم بالدرصمين ٠‏ وإن يكن 
قصدها هذا » بل مدت أت هذا من الكبائر التى يقاو 2 كه ثواب” الجهاد 


- 


ونصير ؟ عنزلة من عل دنه وسيئة بقدرها افك أنه 1 م يعمل يد 2( ولو كان هذا 
















































اولان امبر رزبلا اما 


اباد متهالم تمنع 00 م ببطلان جهاده » ولم تَدْعْه إلى التوبة ؛ 
فإن الاجنهاد لا بحرم الاجعهاد » ولا يحم ببطلان 1 السم اللحنهد عخالفته 
لاد رن لسكا - ولا سما أم الؤمنين - أعل بلله لك نولت وأفقة فى 


دينه من ذلك . 


ف فإن الصتحاية كنائقة واءن عبا 0 نس فعا بشحر .م شنال الع بق ءّ 


وعَلظوا ذهها هذا التغليظ و أوقات ووقائع مختلفة ؛ فرجىء عن واحد من الصحابة 


ولا التابعين الرخصة فى ذلك”'" » فيكون إجماعا . 
فإن قيل : فزيد بن أرقم قد خالف عائشة ومن ذكرتم » فناية الأمى أنها 
مسألة ذات قولين لاصحابة » وهى مما يسوغ فبها الاجتهاد . 
قيل : لم يقل زيد قط إن هذا حلال . ولا أتى بها بوماما » ومذه بالرجل 
لا يِوْخَذ من فعله ؛ إذ اءله فعله ناسيا أو ذاهلا أو غير متأمل ولا ناظر أو متأولا 
1 5 استغفر الله منه و يتوب أ م عليه وله عسات تقاومه 2 فلا يؤثر شيئاء 
قال بعض السلف : العلل علم الزواية ؛ رسى أن تقول : رأيت فلاتافيل كذا 
وكذا ؛ إذ اعله قد فءله ساهياً » وقال إياس بن معاوية : لا تنظ راك عمل الفقيه » 
ولكن 1 َصدقَكَ ع و 1 رعن رك نه أقام على هده الأ 3 بعك كر 
ايه . وكتانا نا ريما ال جل ال كير الى مم دهولك ارق صقن سات 
فإذا نب انتبه » و إذا كان الفعل محتملا هذه الوجوه وغيرهالم يز أن يقنم على 
الك ول دان بغايع: ملعت زيمرت |رقم جواة الى لامها وأم ولده 
قد وعلت 12 عانكنة تتعقسيا قافتا بأخذ رآ مالا » وهذا كله يدل ع 3 
اواه ةناجد رامن و + هما 
لم يكونا جازمين بصحة العقد وجوازه ٠‏ وأنه مما أباحه الله ورسوله . 
وأيضا فبيع الميّة إنها يقع ماكر نا معط إلا رزلا فخ 2 عا 
رشبل دنه بالف وم انة نف ينا يله إلقك لا مترزرة وعلحة دعر إل ذلك 2 


)00( فى نسخة « الرخصة قا » . 





م الكلام فى اليل » وتحر يمها 


: 1 و . 1 
وقد روى أب داود من حديث على « نبى رسول الله صلى الله عايه وس عن بيم 
المضطر » و بيع العرّر» وبيع المرة قبل أن ترك 6 


وفى مسند الإمام أحهد عنه قال 2 سيأتى على الناس ماقا عضوط اك 14 ا 
اموسر على ما فى يديه » ول يؤر بذلك قال الله تعالى ( ولا سوا الَضل" بيم ) 
وينهر الأشرار » و يستذل الأخيار » ويبايع تار ون اوقد ىرا أنه 10 
له عليه و سل عن بيع الضطر» وعن بيع الغرر » وبيع اله قبل أن يطعم » وله 


شاهد من حديث حذيفة عن النى صلى أللّه عليه وسلم رواه سعيد عن 5 عن 


الور حكيم عن مكحول ع حذيفة أنه حدث عن خوك امامل 
الله عليه وسلم « إن بعد زمانكم هذا زمانا وض ؛ عض ا موسر على مافى بديه» 
و يئر بذللك قال الله تعالى ( وما أنفق, من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين » 
ا أ نا 0ن كلل نمز :الا أن بيع الضطر حرام » اسل أخو 
السلم لا يظامه ولا خونه » إن كان عندك خير ع به على حك ل تزده هلاكا 
إلى هلاكه » وهذا من دلائل النبوة » فإن عامة الِيتّة إنما تقم من رجل مضطر 
إلى ندقَة ين بها عليه الوسر بالقرض حتى ,د بح عليه فى المائة ما أحبّ » وهذا 
للضطر إن أعاد السلعة إلى بائمها فهى العينة وَإِن باعها لغيره فهو الثورق”'" وإن 
رياقت إل انالك بدخل ينما فهو حل الر باء والأقسام الثلاثة يعت.دها الراون» 
وأخنها التورق 7 وقد كرههعمر بنعبدالعز بز:وقال: هو أخئة الر با(" ؛ وع نأحمد 
فيه روايتان » وأشار فى رواية الكراهة ل 
غنه » قال : فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر » وكان شيخنا رحمه الله بمنع من 
1 3 " 4 ا 

مسألة التورق”'©؛ وروجع فيها مراراً وأنا حاضرء فل يرخص" فيما ء وقال : العنى 
الذى لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة و بيعها 
وامسارة فبها ؛ فالشريعة لاتحرم الضرر الأذنى وتبيح ماهو أعلى منه : 

د ا 0 


)١(‏ التورق : هكذا وقع هذا اللفظ فى غامة الأصول » ولم «ظبر لى وحبة 
(») الأخية _بوزن قضية عروة تربط إلى وتدمد قوق تمد فبها الدابة 











الكلام فى الحيل » وتحر يمها م1 


وقد تقدم الاستدلال على تحر الميتَة بقوله صلى الله عليه وسل « لايحل 
سكف وبيم؛ ولا شرطان فى بيع » و بقوله « ن”باع بيعتين فى بيعة فله أو كسُهما 
أو الر با » وأن ذلك لا يمكن وقوعه إلا على العينة . 


وتما يدل على تحر يم الميل قوله صلى الله عليه وسل « صْيد البرلكم حلال» 
مالم تصيدوه أو د لك » رواه أهل 0 يدل على تحر بها ما رواه ابن 
ماحه فى سننه عن حى أ ]عاق فال ؟ مالك تآس بن مالك : الرحجل منا 
رض" أخاه الملل فهدى إليه » فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
رض أحدكة, قراضاً فأهدى إليه أو جمله على الدابة فلا يركها ولا يقبله إلا 5 
0 حَرَى بيئه و بينه قبل ذلك » رواه من حديث إسماعيل ان عياش عن عتبة 


ان هيد الضى عن حى ١‏ 


قال شييختا رضى الله عنه : وهذا بحى ثن يزيد الحنالى من رجال ملم » 
وعتية ان حميد مغرو بالروالة عن الحناق » قال أبو حاتم مع تشدده : هو صالح 
الحديث » وقال أحهد : ليس بالقوى » و إسماعيل بن عياش ثقة فى حديثه عن 


الشاميين » ورواه سعيد فى سننه عن إسماعيل بن عياش .+ لكن قال : غن بزيد 


ابن أى إنتحاق اماف عن أن عن النى جل للد وس ٠‏ وكذلك 


رداء ااستارى رف تان ساعن يدبن أى نحى. الهنااك عن ن أنس يرفعه « إذا 
5 ض أحد؟ فلا يأخذ هدية » قال شيخنا:: :وأظلنة هو ذاه اتعَلبَ ا 

وفى صحيح البخارى عن أبى بردة بن أ موسى قال' :.قدامت. المدينة » 
قلقيت غبد الله بن سلام »فقال لى : إنك بأرضر الربا فها فاش » فإذا كان لك 
على رجل حق فأغدى إليك تخل] تبن أو مل شعي ر أو مل 2 فلا تأخذه فإنه 
ويام وق اطق عديلاهذا الاق عن أى بن اكسك") وحاء »عن :اتن انتشموذا أنقناء 


وأنى رجل عبد الله بن عمر فقال: إلى أقرضت رخِلا بغير مغرفة فأهدى إلى هدية 











دليل آخر 
على حر.م 
الحيل 









4 الكلام فى الحيل » وتحر عها 





جَر لق فقال:رةٌ إليه هدبته أو احسمها'' 2 وقال سالم بن أبى امعد ؛ جاء رجل 
إلى ابن غباس فقال : إنىأقرضت رجلا ببيع السمك عشربن درها » فأهدى إلى 
سمكة قَوَمْم) بثلائة عشر درها ».فقال : خذ منه سبعة دراه ء ذ كرههما سعيد » 
كت عن ان عباس : إذا أسْلَدْتَ رجلا سلفا فلا تأخذ منه هدية ولا 
عار ية ركوب دابة ؛ فنهى النى صلى الله عليه وسم هو وأصضخابهالمقرطل 2 قبول 
هدية المقترض قبل الوفاء ؟ فإن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء ‏ و إن كان لم 
يشترط ذلك سداً لذريعة الربا » فكيف تجوز الحيلة على الر با ؟ ومن لم يسد 
الفرائع ول يراع القاصد ولم يحرم الحيل يبيح ذلاث كله » وسنة رسول الله صل الله 
عليه وسل وهَدَىُ أصحابه أحق أن يتبع » وقد تقدم تحريم السلف والبيع لأنه 


د ل 


عت زم 2 14 د 

وبدل على وام الخيل الندايك الصحيح 3 وهو قوله صلى الله عليه وسلم 
« لاجمم بين متفرق ولا يفرق بين #تمع 0 الصدقة » وهذا نصفى ثح ريم 

مجمع : :3 
المولة المفضية إلى إسقاط الركاة أو تنقيصها بسبب لجع والتفر يق » فإذا باع بعض 
النصاب قبل تمام الحول نحيلا على إسقاط الركاة فقد فرق بين الجتمع »فلا تسقط 

2 

الزكاة عنه بالفرار منها » وجما يدل على تحر عها قوله تعالى ( ولانمنن نستكثر) قال 
المفسرون من السلف ومَنْ بعدهم لا تسل عملا ءنظلي ١1‏ كأرامنة »وهو ان لبد 
لمهدى إلياك 1 هديتك . 

وهذا كله يدل على أن صّوّر المقودغير كافية فى حللها وحصول 
أحكاءها إلا إذا ل يقصد بها قصداً فاسداً » وكل مالو شرطه فى المقد كان 
حزاما فاسداً قتصده حرام فاسد » واشتراطه إعلان وإظهار لافساد » وقصده 
ونيته غش. وخداع ومكر ؛ ققد يكون أشد فساداً من الاشتراط .ظاهساً 


)١(‏ فى نسخة م أو أحبسهاله » بتقديم الباء على السين 











الكلام فى الخيل » ونحر جما هما 


من هذه الجهة .ء. والاشتراط الظاهي أشد, فساداً .منه مرك ا جهة .إعلان 
الغحرم وإظهاره . 

وتما يدل على التتحر كم أن سات سول الله صلى لله عليه وس أجمعوا على 
تحر بم هذه الميل و إبطالهاء و إجماعهم حجة قاطعة » بل هى من أقوى المجج 
وآ كدهاء ومَنْ حَمَلِم بينه و بين الله فقد استوثق لدينه . 

يان القدمة الأول أن عر الطاب حقلت الثاسا عزن مترا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ا ل را ار 
الصحابة غلى ذلك » وأفتى عمان وعلى وان عباس وابن عمر أن المرأة لا تحل بتكاح 
التحليل » وقد تقدم عن غير واحد من أعيانهم كأبى وابنمسعود وعبدالله بن سلام 
وابنعمروابن عباس أنهم نوا القرض عن قبول هدية المققرضءوجعلوا قبوطا ر باً. 
وقد تقدم عن عائشة وابن عباس وأنس تحر يم مسألة المينة » والتغليظ فبهاء 
وأفتى عمر وعثمان وعلى وألى ب نكعب وغيرهم من الصحابة أن المبتوتة فى مرض 
الوت ترث” » ووافقهم سائر المهاجرين والأنصار من أهل بدر و بيعة الرضوان 
وس عداهم 0 
وهذه وقائم لافتا متعددة فى 'أزمان, متمردة ا والقادة 


توجب اشتهارها وظهورها بينهم » لاسها وهؤلاء أعيان المفتين من الصحابة الذين 


يمام 2 
كانت تضبّط أقوالهم » وتتتمبى إليهم فتاويهم » والناس عنق واحد إليهم متلقون 


لفتاويهم » ومع هذا فلم حفظ عن أحد منهم الإنكار ولا إباحة الخيل مع تباعد 
الأوقات وزوال أسباب السكوت » وإذا كانهذا قوم ف التحليل والعينة وهدية 
المقترض إلى المقرض اذا يقولون فى التحيل لإسقاط حقوق المسامين » بل لإوسقاط 
حقوق رب العالمين » و إخراج الأبضاع والأموال عن ملاك أر بابها » وتصحيح 
العقود الفاسدة والتلاعب بالدين ؟ وقد صانهم الله تعالى أن بروا فى وقتهم من 


يفمل ذلك أو يفتى به ءكا صانهم عن رو ية الجهمية والمسئزلة والملولية والاتحادية 








كما الكلام ف الخيل 2 ونحر يها 


وأضرابهم » وإذا ثبت هذا عنهم فيا ذكرنا من الحيل فهو دليل على قوم فيا 
1 أعظم ا 
وأما القدمة الثانية فسكل مَ'ْ له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائلهمأنصف 

1 55 5 تقر بر هذا الإجماع اع متهم ع تحر يم الخيل باه ومنافامها للدن 
أقوى من تقر بر إجماعهم على العمل بالقياس وغير ذلك ما يدّعى فيه إجائهم» 
كدعوى إجماعهم على عدم وجوب غسل الجعة » وعلى اأفع من بيع أمهاته 
الأولاد » وعلى الإلزام بالطلاق الثلاث بكلءة واحدة » 00 ذلك . 

فإذا وازنت بين هذا الإجماع وتلك الإجماعات ظهر للك التفاوت ؛والضم إلى 
هذا أن التابمين موافقون لهم على ذلك ؟ فإن الفقهاء السبعة وغيره من فقهاء الدينة 
الذين أخذوا عن زيد بن ثابت وغسيره متفقون على إبطال اليل » وكذلك 
أصحاب عبد الله بن مسءود من أهل السكوفة » وكذلك أصحاب فقهاء البصرة 


كوب وى الشمثاء والحسدن وابن سير ين ©» وكذلك سانا ابن عياس 


وهذا فى غاية القوة من الاستدلال» فإنه انضم إلى كثرة فتاو يهم بالتحر بمفى 


أفراد هذا الأصل وانتشارها أن عصرم انصرم » و بقع الإسلام””'' متسعة » وقد 
دخل الناس فى دين الله أفواجا » وقد انسعت الدنيا على اللمين أعظم انساع » 
5 من كان يتعدى الحدود » وكان المقتضى اوجود هذه الخيل موحودا فم 
حفظ عن رجل واحد منهم أنه أفقى يل ؤاحدة منها أو أل بها أودل غلبا © 
بل الحفوظ عنهم النهى والزجر عنها ؛ فلو كانت هذه الحيل مما يسوغ فيها 
الاجتهاد لأفتى بجوازها رجل” مهم + ولشكايك شنال تزاع كغيرها رن 
أقواهم وأعدالهم وأحوالم متفقة على تحر بها والمنع منها » ومغى عل أثرم أعة 
الحديث والسنة فى الإنسكار » قال الإمام أحمد فى روايةمومى بن سعيد الديدالى: 
لاوز شىء من الميل » وقال فى رواية اليمونى وقد سأله عمن حلف على بعين 
م سال لها طلا نحن لائرى الخيلةاء روقال .فى : رفَائَة يكرنييق القررب؟ 


(١ )‏ فى أسخة « ورقعة ة الإسلام متسغة ). 














الكلام فى الحيل » وتحريمها “ا 


إذا حلف على ثىء 3 احتال بحيلة فصار إامها فقد صار إلى ذلك الذى حلف عليه 
بعينه » وقال : من احتتال حيلة فهو حانث » وقال فى رواية صالح وأبى الحارث 
وقد ذكر له قول أصحاب الخيل فأنسكره » وقال فى رواية إسماعيل بن سعيد وقد 
سثل عمن احتال فى إبطال الشنمة » فقال : لا يجوز شىء من الحيل فى إبطال 
حق اعرىء مسلم ؛ وقال فى رواية أنى طالب وغيره فى الرجل بحلاف وينوى غير 
ذلك : فلمين على نية ما يحلفه عليه صاحبه إذا لم يكن مظاوما » فإذاكان مظلوما 
حاف على نيته » ولم يكن عليه من نية الذى حلفه شىء » وقال فى رواية عبد امخالق 
أل النغتوزاء مل كان غلا كتاف الثيا ايده يقي ي#اخيو كافرعانا نول الله 


على ت#د صلى الله عايه وم ٠‏ 


قلت : والذين ذكروا الحيل لم يقولوا إنها كلها جائّزة » و إما أخبروا أن كذا 
عله وطو يق الل كذاء > قد تذون الطر يق محرمة » وقد تسكون مكروهة » 
وقد يختلف فمها » فإذا قالوا الميلة فى قلخ لمرأة التتكاح أنترتد ثم نسل » والميلة 
فى سقوط القصاص عمن قتل أم امرأته أن يقتل اءرأته إذا كان لها ولد منه » 


والخيلة فى سقوط الكفارة من أراد الوطء فى رمضان أن يتغدى ثم يطأ بعد 


الغداء » والميلة لمن أرادت أن نفسخ نسكاح زوجها أن تمسكن ابنه من الوقوع 


عايها » والميلة لمن أراد أن يفسخ نسكاح امرأته و حرعها عليه على التأبيد أن 
يطأ حماته أو يقبلها » والميلة لمن أراد قوط حد الزنا عنه أن يسكر ثم يزنى » 
والحيلة لمن أراد سقوط الحج عنه مع قدرته عليه أن يملك ماله لابنه أو زوجته 
عند خروج الركب فإذا بعد استرد ماله » والخيلة لمن أراد حرمان وارثه ميراقه 
أن يقر بماله كله.لغيره عند اموت » والميلة لمن أراد إبطال الزكاة و إسقاط فرضها 
عنه بالسكلية أن بلك ماله عند الول لابنه أو امرأته أو أجنبى ساعة من زمان 
م برد ننه .و يتخ كذا كل عام:: تيتطال فطق الزكة عه أبر»: والميلد 


من ذكروا 
الحيلإيذكروا 
أن كلها جائز 








144 الكلام فى اليل » وتحر يما 


من أراد أن علك مال غيره بغير رضاه أن "يفده عليه أو يغير صورته فيملكه » 
فيذيح انهاه لاقن فيصم ويطدن حبه و مخيزه » ونحو ذلاك ء والخيلة لمن 
أراة قل أغزره ولاما يقتلن ابه أن بعر به يد وين أواءرزية ديد ببق دكات فلد 
يحب عليه قصاص » والميلة لمن أراد أن يزنى بامرأة: ولا يحب عليه الحد أن 
يستأجرها لكنس بدته أو لطى ثيابه أو لغسلها أو لتقل متاع من مكان إلى مكان 
3 يزنى مها ما شاء مانا بلا حد ولا غرامة » أو يستأجرها لنفس الزنا » والحياة 
لمن أراد أن يسقط عنه حد السرقة أن يَكدّعِى أن امال له وأن له فيه شركة فيسقط 
عنه القطع بمجرد دعواه » أو ينقب الدار ثم يدع غلامه أو ابنه أو شر يكه يدخل 
ويخْر ج متاعه » أو يدعه على ظبر دابة تخرج به » ونحو ذلك » والميلة لمن أراد 


0 


سقوظ حد الزنا عنه بعد أن يشهد به عليه أر بعة عدول غير متهمين أن يصدقهم 


فيسقط عنه المد بمجرد تصديقهم » والحيلة لمن أراد قط يد غيره ولا ثيقْطم بها 


أن 'عسك هو واخر السكين أو السيث ويقطعانها معا » واطيلة ان أرادت 
الكلكف عن زر راق السدر أن مقر لعرة يدان © وأطيلة كن أرادا الفذر اف 
الإحرام أن ينصب الّبَاك قبل أن بحرم ثم يأخذ ما وقع فيها حال إحرامه بعد 
ل 

فبذه الحيل وأمثالها لا يحل لمسلم أن يفتى بها فى دين الله تعالى » ومن استحل 
التوى د ذم فو واللتى كفو الإناء لسحد وغيرة من الأنة» حى افالوا < إن لمر 
أفتى ببذه الميل فقد قلب الإسلام ظهراً لبطن » تقض عرّى الإسلام عر'وة 
عروة » وقال تعض ,أع لق الطيل. :كا عدوا كلمن من أن عاد إلى اغبا كات 2ن 
علمهم فا-تلنا فها <تى صارت حلالا » وقال آخر م : إنا نحتال للناس منذ كذا 
وكذا سنة فى تحليل ما حرم الله عايهم » قال أحمد بن زهير بن عروان :كانت امرأة 
هبنا عرو أرادت أن مختلع من زوجهاء قأبى زوجب علها » فقيل ها : لوارتددت 
عن الإسلام لبذت مئة » فقعات © فذكرت ,ذلك لغيد الله.بن المبارك » فقال: 























السكلام فى اليل » وتحر يمها هما 


من وضع هذا السكتاب فه وكافر ؛ ومن ممم به وزضى به فه وكافر » ومن تله من 
:كوزة إلى كورة فهوكافر ‏ وم نكان عنده فرطئ به فهو كافر » وقال إسحاق 
ان راهو به عن شقيق بن عبد الاك : إن ابن المبارك قال 0 لنت أبى سٍ 
2 مرت بالارتداد » وذلكفى أيام اك نان لك مك 4 “مقال ابن الميارك 

وهو مغضب : م قف الإسلام 2 ومن ؛ كان م مهذا فهو كافر » ومن كانهذا 
الكتاب عنده أو فى بيته ليأمر به أو هويه ولم يأمس به فهو كافر » ثم قال ابن 


المبارك : ما أرى الشيطان كان بحسن مثل هذا » حتى جاء هؤلاء تأفادها منهم 
فأشاعها حينئذ » أو كان يحسنها ولم يحد من بمضيها فمهم حتى جاء هؤلاء » وقال 


إسحاق الطالقانى : قيل با أبا عبد الرحمن إن هذا الكتاب وضعه إبليس » قال : 
بليس” من الأبالسة » وقال النقيرَبنَ شميل :٠ف‏ كتاب اللي ثلائمائة. وعشرون 
أو ثلانون مسألة كاها كفر » وقال أبو حاتم الرازى قال شريك » يعنى ابن 
عبد الله قاضى السكوفة 1 كتاب الحيل » فقال : مَنْ يخادع الله يْدَغْ » 
وقال حفص بن غياث : ينبثى أن يكتب عليه كنا 1 مماعيل بن 
ماد : قال الفاسم بن معن يعنى ابن عبد الرمن بن عبد الله بن مسعود قاغى 
السكوفة : كتابم هذا الذى كتبتموه'" فى الحيل كتاب الفجور» وقال اد بن 
زيد : سمعت أيوب يقول : وَيْلَهِم ! مَنْ يمخدعون ؟ يءنى أصحاب الحيل » وقال 
عبد الرحهن الدارى : سمعت يزيد بن هارون يقول : لقد أفتى أصحاب الحيل 
بشىء أوأفتى به البيودى والنصسرانى كان قبيحاً » ققال : إنى حلفت أنى لا أطلق 
ارأى بوجه من الوجوه » و إنهم قد بذلوا لى مالا كثيزاً » فقال له : قبسّل أمها » 
فقال يزيد بن هارون : وثيله ! يأمره أن يقبل امرأة أجنبية ؟ وقال حبيش”" بن 
مبشر : سثل.أبو عبد الله يَمنى الإمام أحمد _عن الرل يشّقرى جارية ثم يمتقها 
من انومة او يتزوجها» أيطؤها من يومة ؟ فقال': كيف يطؤها من تومه وقد وضائها 
ذللك؟ را لأم اق هذ افق عر الديلة: وخط يك برفال”!: المكانا !اح ١‏ فو[ 


(١ 7‏ فى نسحة 0 وصنعتموه »6 0( فى نسخة «حيش بن سودى » 








لايجوز أن 

بفسب القول 

بمجواز الحيل 
إلى إمام 


و الكلام فى اليل » وتحر يمها 


وقال رجل للفضيل بنعياض : يا أبا على استفتيت رجلا فى بمين حلفت بها فقاللى: 
إن فعلت كذا حنثت » وأذا أحتال لك حتى تفمل ولا تحنث » فقال له الفضيل: 
تعرف الرجل ؟ قال : نعم ؛ قال :أرجع إليه فاستقرتة فإى أحسبهشيطاناً شبّه لك 


فى صورة إنشسان . 


و إنما قالهؤلاء الأنمة وأمثاهم هذا الكلام فى هذه الميل لأن فيها الاحتيال 
على تأخير صوم رمضان » و إسقاط فرائض الله تعالى من المج واازّكاة » وإسقاط 
حقوق المسلمين ؛ واستحلال ما حرم الله من. الربا والزنا » وأنذ أموال الناسن 
وسَفك دمائهم » وشلخ العقود اللازمة » والتكذب وشهادة الزور و إباحةالكفر» 
وهذء ابيز !3 اثرة ويك لكف والتتوق نولا حور أن لشي اعد الميل: إلى 
أحد من الأنمة » ومن نسبها إلى أحد منهم فهو جاهل بأصوطم ومقاديرمم ومنزلتهم 
من الإسلام » وإن كان بعض هذه الحيل قد تنفذ على أصول إمام بحيث إذا 
فملها المتحيل نقذ حكها عنده » ولتكن هذا أمر غير الإذن فيها و إباحتهاوتعليمها 
فإن إباحتها شىء ونفوذها إذا فعلت شىء » ولا يازم من كون الفقيه والفتى 
لا يبطلها أن يبيحها ويأذن فبها » وكثير من العقود يحرمها النقيه ثم ينفذها ولا 
#بطلهاء ولسكن الذى تدين” الله به تحر با و إبطالماوعدم تنفيذهاء ومقابلة أربابها 


بتقيض مقصودم موافقة لشرع الله تعاللى وحكته وقدرته . 


والقصود أن هذه الحيل لا تجوز أن تنسب إلى إمام ؟ فإن ذلك قدْح فى 
إمامته؛ وذلاك يتضمن القدْحّ فى الأمة حيث ائتمت بن لا يصلح للامامة» وهذ| 
غير جائز» ولو فرض أنه حكى عن واحد من الأمة بعض هذه الميل المع على 
تحر عها فإما أنمكون المكاءة باطلة. أو يكون الحاكى ل بضبط لفظهفاشتبه عليه 
فتواه بتفوذها بفتواه بإبا<تها سس بعد ما بينهما » ولو فرض وقوعها منه فى وقت ما 
فلا بد أن يكون قد رجع عن ذلك » وإن لم حمل الأمر على ذلا ازم القدح 











اكلام ف اليل ( ونحر عها ١و1‏ 


فى الإمام وفى جماعة المسلمين المؤتمين به » وكلاها غير جائّز» ولاخلاف بين الأمة 
أنه لا يجوز الإذن فى التسكلم إلكلقة السكتن اخرضن امن الأغراض بك إلا للكرء 
إذا اطمأن قلبه بالإعان . 


ثم إن هذا على مذهب أنى حنيفة وأصحابه أشذ ؛ فإنهم لا يأذنون 
ف ذلاكت وأفعال اذون للك كتير ارولو ن 2 (2) اكت م اس افالوا: 
لو قال الكافر رحدل : 8 إلى أر يداأن أسم » فقال له : « أصبر ساعة » فقد 
ان فككيت لاسر إنشاء التكبر ١‏ وتالوا” او فال 9 61224 آذ صر 
(فظ المصحف 00 5 

2 : و2 د . 

فعامت أن هؤلاء الحتالين الذين يفون بالحول التى هي كفر أو حرام ليسوا 
مقتدبن عذهب حل من الأغة 4 ان الأعة أعم الله ورسوله ودينه عن له من 
دفر د لشن »رد قال | بقار ل مات عقت ماده كر سيداب 
اليل .: جتاون لنقض سنن رملولء الله صل الله عليه وسلم ! وقال فى رواية 
أبى الحارث الصانع : هذه اليل التى وضعوها عمدوا إلى السئن واحتالوا لنقضها » 
والشىء الذى قيل لهم إنه حرام احتالوا فيه حتى أَحَلُوه » قالوا :. الرهن لا بحل 
أن يستعمل » ثم قالوا : محتال له حتى يستعمل » فسكيف بحل تحيلة ما حرم الله 


ورسوله ؟ وقال صلى الله عليه وسلم : « اعن الله البهود حرمت علمهم الشحوم 


فأذابوها فباعوها وأ كلوا أثمانها » أذابوها -تى أزا الوا عنها اسم الشحم » وقد 
لعن رسؤل الله صلل :الله عليه وس الحال والحال له » وقال فى رواية ابنه صالح : 
ححبت ما يقول أرباب الميل فى الحيل فى الأعان؛ يبطلون:الأمان بالميل وقد قال 
اه تلك :4( ولاء يكوا الأعان بعد تو كيدها '). وقال 1 ([ اوفوت بالنذرة) 


وكان ابن عيينة يشتد عليه أ هذه الحيل » وقال فى روابة الميمونى وفنا سال 


إنهم يقولون فى رجل حَلف على اءرأته وه على درجة إن صعدت أو نزلت 








يكل الكلام فى الخيل » وتحر يها 


فَأنك بالق 6 قالؤاء + تمجه جملا 6 فقال!: هذا هو اطنث بعينه ».ليست اهز 


حيلة » هذا هو المنث » وقالوا : إذا حلف لا يطأ بساطا يطأ بساطين + وإذا 


جلك لا دعل دارا حمل ١‏ تافل أب عد انه سحا ‏ وقال 1ر0 
سمعت أبا عبد الله قال له رجل : فى كتاب الميل إذا اشترى الرجل الأمة فأراد 
أن يفع بها يعتقها ثم يتزوجها » فقال أبو عبد الله : سبحان الله ! ما أحب هذا ! 


أبطلوا كتاب الله والسنة » جعل الله على المرائر العدة من أجل الل » فليس 
من اعرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الل » ففر'ج يوطأ يشتريه 
ثم يعتقه على المكان فيئزوجها فيطؤها » فإ نكانت حاملا كيف يصنع ؟ يمازها 
رجل اليوم ويطؤها الآخر غداً ؟ هذا تقض للسكتاب والسنة ٠‏ قال النى صلى 
2 1 2 9 1 .- 

الله عليه وس : «لاتوطأ الحامل حتى تضع » ولا غير الحامل حتى تحيض » 
ولا يدرى [هل ] هى حامل أم لا ؟ سبحان الله ! ما أَنْحَج هذا ! وقال تمد 
ان اله !1 مولت أبا عيذ الله ا أجد ا كك 3 عن مقاتل 
إن أهيم : ١‏ 

ابن تمد قال : شهدت هشاماً وهو يقرى' كتابا » فانتهى بيده إلىمسألة فحازها» 
فقيل له فى ذلك » فقال : دَعوه » وكره مكانى » فتطلمت فى الكتاب » فإذا 
فيه : لو أن رجلا لف على ذ كره حَرِبرّة فى شهر رمضان ثم جامع اتا 
ول قمناء عليه ولا اكفازة ! 


فصل 
ومسا يذل على بطلان: الحّل وتحر عها أن الله تعاى:إنما ‏ أوجب الواحبات 
وحرم ار مات لما تتضمن من مصالح عباده فى معاشهم ومماده ؛ فالشربعة 
لقاو - عمنزلة الغذاء الذى لا بد هم منه والدواء الذى لا يندفم الداء إلا به 


فإذا احقال العبد” على تحليل ماحرم الله وإسقاط مافرض الله وتعطيل ماشرع 


اهكان ساعيا ٠ق‏ دنن الله يالفساد من:وخوه:ا: 




















الكلام فى اليل » وتحر بها 1 


أحدها : إبطالها ما فى الأمر الختال عليه من حكة الشارع ونقض حكته 
فيه ومناقضته له . 


الثانى :أن الأعر الحتال به ليس له عنده حقيقة» 00 
و 2 90ظ2 و 


هو 
لاهص الشروع ؛ فالمشروع ليس مقصود أله » والمقصود له هو ارم نفسه » وهذا 
ظاه ركل الظهور فيا يقصد الشارع ؛ فإن المرابى مثلا مقصودهالربا الحرم “وصورة 

البيع الجائز غير مقصودة له » وكذيك المتحيل على إسقاط الفرائض بتمليك ماله 
من لااميبه درها واحدا ل مقصوده 1 الفرض 2 وظاهر اطبة المشروعة 


غير مقصودة له . 

الثالث : نسبته ذلك إلى الشارع الحكم و إلى شر يعته التى هى غذاءالقاوب 
ودواها وشفاؤهاء ولو أن رجلا تحيل حتى قلب الغذاء والدواء إلى ضده » مَل 
الغذاء دواء والدواء غذاء » إما بتغبير اسمه أو صورته مع بقاء حقيقته ؛ لأهلآك 
الناس » فن عمد إلى الأدوية المسبلة فغير صورتها أو أسماءها 0 غذاء لفاس » 
أو عمد إلى السموم القائلة فغير أسماءها وصورتها وجعلها أدوية » أو إلى الأغذية 
الصالحة فغير أسماءها وصُوّرَها ؟ كان ساعياً بالفساد فى الطبيعة » يا أن هذا ساع 
بالفساد فى الشر يعة ؛ فإن الشر بعة للقاوب عنزلة الغذاء والدواء للأبدان » وإبما 
ذلك بحقائقها لا بأسمائها وصورها . 

و بيان ذلك على وجه الإشارة أ: ا حر ار لابؤارنا وتوا عونا 
ووساثلهما ؛ لما فى ذلك من الفساد » وأ اح الببيع والفسكاح وتوا يها تلان 
ذلك مصلحة محضة » ولا بد أن يكون بين اي فرق فى الحقيقة » 
وإلالكان البيع مثل الربا والنسكاح مثل الزنا » ومعلوم أن الفرق فى الصورة 
دون الأقيقة مُلغى عند اللهورسوله وفى فطر عباده ؟ فإن الاعتبار بالمقاصد والمعاتى 
فى الأقوال والأفعال » فإن الألفاظ إذا اختلفت ومعناهاواح د كان حَكها واحدا» 
فإذا اتفقت الألفاظ واختلفت المعانى كان حكها مختلفا » وكذلك الأعمال إذا 

: » فى نسخة « وهو ظاهر المشمروع‎ )١( 

(0؛ ح أعلام الموتمين >) 








14 الكلام ف اليل » وتحرعها 


اعتلنت ,صورها واتفقت مقاصدهاءا» وعل هثاء التاعدةا تب االأعر” والتبى 
والثواب والعقاب » وم تأمل الشر بعة عل بالأضطرار صحة هذا ؛ فالأعس الحتال 
به على الحرم صورته صورة الحلال » وحقيقته ومقصوده حقيقةالمرام ؛ فلا يكون 
حلالا فلا يترتب عليه أحكام الملال فيقع باطلا » والأضس الختال عليه حقيقته 
نلنة الخد الحرام وإن لماتكن رو رن ان رن 
أشاركته للحرام فى الحقيقة . 
ويالله العجب ! أبن الفياس والنظر فى المعانى المؤئرة وغير المؤئرة فرقا وجمما ؟ 

والكلام فى المناسبات ورعاية اللصالح ونحقيق التتاط وتنقيحه وتر جه و إبطال 
قول من عَلْقَ الأحكام بالأوصاف الطر'دية التى لا متاسبة بينها وبين المكمء 
فكيف يعلقه 5-00 الناسبة لضد السك ؟ وكيف يعاق الأجكام على رد 
الألفاظ والصّور الظاهرة التى لا مناسبة بينها و بينها و يدع المعالى المناسبة اأفضية 
ها الى ارتباظها بها ا اسن الحله لام را كا 00 
مع ذلك على أهل الظاهر المتمسكين بظواهر كتاب ر بهم وسنةنبيهم حي ثلالبقوم 
دليل مخالف الظاهر ثم يتمسك بظواهر أفعال المسكلفين وأقواهم حيث يعم إن 

الباطن والقصد مخلاف ذلك ؟ ويعلم لو تأمل حق التأمل أن مقصود الشارع غير 
ذلك كا يقطم يأن موده من كات إزكة سد عله إلنا كين وذرى اللانات 
وحصول المصالح التى أرادها بتخصيص هذه الأوصاف من حماية المسلمين والذب 
عن حَوئزة الإسلام » فإذا أسقطها بالتحيل فقد خالف مقصود الشارع وحَصّل 
مَقصوة المتحيل (4 ,والواحب "الذى آلا جوز غيره أن حل امقضود انه ورتدوله 
و يبطلمقاصد المتحيلين الخادعين» وكذلك يعلم قطعا 0 لر بالما فيهمرل 
الضرر بالحاو يح » وأن مقصوده إزالة هذه الفسدة ؛ فإذا أبيح التحيل على ذلك 
كان سَمْياً فى إبطال مقصود الشارع وتحصيلا لمقصود المر 71 » وهذه سبيل جميع 
الخيل المتوككل بها إلى نحليل الحرام و إسقاط الواجب » ومهذه الطريق تبطل 





























الكلام فى اليل » وتحر مها ما 


الارى أن المتحيل لإسقاط الاستبراء يطل لقصود الشارع من حكمة 
الاستبرا اء ومصاحته ؛ فلممين [ل4] على ذلك مُغُوت لمقصود الشارع محصل لمقصود 
التحل 2 وكدك التحجيل على |بطال حقوق المسامين التى ملكهم إياها الشارع 
وجعلهم أحق بجا من غيرمم إزالة لضررم وتحصيلا لمصالمهم ؛ فلو أباح التحيل 
لإسقاطها سكان عدم إثهاتها للمستحقين أولى لالتعا واد ار رص 
بها ويبالغ فى نحصيلها 3 بشرع التحيل لإبطالها و إسقاطها » وهل ذلك إلا عنزلة 
م و بالغ فى إحكامه وإتقانه » ثم عاد فَنقضّه» و عمنزلة من 
] بإ كرام رجل وامبالغة فى بره والإحسان إليه وأداء حقوقه » ثم أباح 0 
مله أن يتحيّل بأنواع الميل لإهانته وترك حقوقه » وهذا يسىء الكفار 
والمنافقون ومن فى قاوبهم المرض القْانَّ بالإسلام والشرع الذىبءث اللهبه رسوله 
حبك أطنؤا أن هذه الميل ما جاء به الرسول وعاموا مناقضتها للمصالح مناقضة 
ظاهرة ومنافاتها لحكمة الرب وعدله ورحمته وحمايته وصيانته لعباده ؟ فإنه نهاهم 
عما مهاه عنه حمية وضيانة" » فكين يبيح لهم اليل على ما حماهم عنه ؟ وكين 
يبيح لهم التحيل على إسقاط ها فرضه عليهم وعلى إضاعة الحقوق الى أحقها 
0 لبعشيم ' بعضًا لام مصالم النوع الإنسانى الى لا تم إلا بما شرعه ؟ 
فذذااك الله عرقي الذى عل مافى ضمنها من المصالم وال 0 امود 
نوما فى خلافها من د ذلك » وهذا أعى ثابت للها لذاتها وبائن تكاس الوك 
قبارك وتعالى بها ونهيه عنها » فالمأمور به مصلحة وحَسَن فى نفسه » واكتسى 
0 الرب تعالى مصلحة وحستا آخر » فازداد حُسْناً بالأمر ومحبة الرب وطلبه 
له إلى <سنه فى نفسه » وكذلك المنهى عنه مَفْسَدة وقبيح فى نفسه » وازداد 
بنهى الربتعالى عنه و بِعْضْه له وكراهيته له قبحا إلى قبحه » وما كان هكذالم 


يمر أن ينقلب حُسْنه قبحا بتغير الاسم والصورة مع بقاء الماهية والحقيقة » 








كوا الكلام فى اليل » وتحر مها 


الاسرى أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله حم نمع القار قبل بدو 


صلا-ها لما فيه من مفسدة التشاحن والتشاجرء ولما يؤدى إليه ‏ إن منع الله 
ا من أكل مال أخيه بغير حق ظلها وعدواناء ومعلوم قطعا أن هذه الفسدة 
لاتزول بالتحيل على البيع قبل بدو الصلاح ؛ فإن الحلة لا تؤثر فى زوال هذه 
الفسدة » ولا فى تخفيفها ؛ ولا فى زوال'ذرة منها ؛ ففسدة هذا العقد أمر ثابت له 
لنفسه » فالحيلة إن لم تر ذه فسادا لم رن فسادا » وكذلك شرع الله تءالى الاستيراء 
لإزالة مفسدة اختلاط المياه وفساد الأنساب وسَقَى الإنسان بمائه زرْع غيره » وفى 
ذلك من المفاسد ما ُو جب العقول” تحر بمه لولم تأت به شريعة » ولهذا قطَر الله 
الناس على استه<انه واستقباحه » ويرون من أعظم الجن أن يقوم هذا عن المرأة 
ومخلفه الآخر عليها » وهذا حرم نتكاح الزانية وأوجب العدّد والاستبراء ؛ ومن 
المعلوم قطءا أنهذء المسدة لاتزول بالحيلةعلى إسقاط الاستيراء » ولانئذن » وكذلاك 
شرع الحج” إلى بيته لأنه قوام للناس فى معاشهم ومعادهم » ولو عطل البيت 
الحرام عاما واحدا عن الحج لما أمبل الناس » ولمءوجاوا بالعقو بة » وتوعد من 
ملك الزاد وافراحلة ولم حج بالموت على غير الإسلام » ومعلوم أن التحي ل لإسقاطه 
لابزيل مفسدة الترك . ولو أن الناس كلهم تميلوا لترك الج والزكاة لبطات 
فائدة هذين الفرضين العظيمين » وارتفع من الأرض. حكتهما بالكلية ا وقيل 
للناس : إن شتم كلع أن تتحيلوا لإسقاطهما ذافعلوا » فليةتصور العبد مافى 
إسقاطهما من الفساد المضآد لشرع الله وإحسانه وحكمته » ومكذلك الحدود 
حايا انه سال زراك للتفوس واعقوبة. نشكالا اوتطيزا 2 قتعي م 
أعظم مصال العباد فى المعاش والمعاد » بل لانم ساعة ملك ون مارك 
الآرض إلا بزواجر وعقوبات لارباب الجراكم » ومعلوم ما فى التحيل لإسقاطها 


من منافاة ه_ذا الغرض وإبطاله ونسليط النفوس الشريرة على تلك 























اكلام فى الحيل » وتحر يمها ا 


الجنايات إذا عامت أن طا طر يق إلى إبطال عقوباتها فيها » وأنها تسقط تلاك 
العقوبات بأدى اليل ؛ فإنه لا فرق عندها البتة بين أن تعل أنه لاعقوبة عليها 
فا وبين أن تلم انها دقو به ون ها فا لان الول » ولهذا احتاج البلد 
الذى تظهر فيه هذه المول إلى سياسة وال أو أمير يأخذ على يد ابلناة ويكف 


شرم عنالناس إذا ل يمكن أرباب الميل أن يقوموا بذلك ؛ وهذا مخلاف الأزمنة 


الأمكذة الى تام الداسن قبا فاق ما بس الله اانه كله رصل الله عليه وسل ؛ 


فإنهم لم يحتاجوا معها إلى سياسة أمير ولا وال »كا كان أهل المدينة فى زمن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ٠‏ فإنهمكانوا يدون بلرائحة و بالقّْء وبالحبل 
و بظهور المسروق عند السارق » ويقتلون فى القسآمة » ويعاقبون أهل الهم » 
ولا متبالان الاعزق الو رين سال والااق ١‏ ينوه افر اول عرء نل 
الدين ويعاقبون د بامها » و يحبسون فى النهم حتى يتبين حال المنهم » فإن ظورت 
براءته خلوا سبيله » وإن ظهر ذوره قرروه بالعقوبة اقتداء بسنة رسولالله صلىالله 
عليه وسل فى عقو بة مين وحبسهم ؛ فإن رسول الله صل الله عليه وسل حبس 
فى تهمة وعاقب فى تهمة »كا سيأتى إن شاء الله تعالى من ذكر ذلك عنه وعن 
ما ما فيه شفاء وكفاية و بيان لإغناء ما جاء به ع نكل وال وسائس » وأن 
شريعته التى هى شر يعته لا يحتاج معها إلى غيرها » و إنما يحتاج إلى غيرها مَنْ لم 


امه 


خط بها علا أولم يقم به عملا . 

والقصود أن مافى ضمن الحرمات من المفاسد والمأمو, رات منالصالح بمنع أن 
شرع إلمها التحيل ها يبيحهأ و بسةطها » وأن ذلك مناقضة ظاهرة » ألا ترى أنه 
َم فى لمن لحلل للدفاسد الظاهرة والباطنة التى فى التحليل التى يعجز البشر عن 
الإحاطة بتفاصيلها ؛ فالتحول على صحة هذا التكاح بتقديم اشتراظ التحليل عليه 


2 0 اي 0 0 ِ 
وإخلاء صلبه عنه إن ل زد مفسدته فإنه لايزيلها ل يخنفها » ون ير بعه 








ءا اكلام فى الحيل » وتحر يمها 


والبالغة فى لعن فاعله تعبدا لا عل معناه » بل هو معقول المعنى من محاسن 
الشريعة » بل لايمكن شريعة الإسلام ولا غيرها من شرا ثم الأنبياء أن 
تأنى بحيلة ؛ فالتحول على وقوعه وصحته إبطال لغرض الشارع وتصحيح اغرض 
المتحيل الخادع ١‏ 

وكذلك الشارع حركم الصيد ف الإحرام وتوعد بالانتقام على دَنْ عاد إليدييد 
التشحر .م ذا فيه من المفسدة الموحبة لتحر بيه وانتقام اارب من فاعله » ومعلوم 
قطماً أن هذه المفسدة لا تزول بنصب الشتبآك له قبل الإحرام باحظة » فإذا وقع 
فيها حال" الإحرام أخذء بعد المل باحظة » فإباحته لمن فءل هذا إبطال لغرض 
الشارع ال+ كي وتصحيح اغرض الخادع . 

وكذلك إيحاب الشارع الكفارة على مَنْ وطىء فى نهار رمضان فيه من 
المصلحة جبر وهن الصوم » ورحن لاا د وتلكفيريح تمه واستدراك 0 
وغير ذلاك م ن المصالح الى عامها دن شرع الكفارة وألحنا ور ةا 
التحيل لإسقاطها بأن يتغدى قبل الجاع م يجامع نض" لغرض الشارع:و إبطال له» 
و إعماللغرض الجا المتحيل وتصحيحله»ثم إن ذلك جناية على حق اللّدوحق العبيد4 
فهو إضاعة للحقين وتفويت يا . 

وكذلكالشارع شرع حدودالجراتم التى تتقاضاها الطباع أشد ناس لاف 
إهال عقو بانها من امفاسد الدنيا والآخرة » بحيث لا يمكن سياسة ملك ما من 
الملوك أن يخاو عن عقو بائها البتة » ولا يقوم ملكه بذلك ٠‏ فلإذن فى التحيل 


لإسقاطها بصورة العقد وغيره مع رد اك اناد ما أو لط سم 
و إبطال لمقصود الشارع ؛ وتصحيح لمقصود الجانى » و إغراء بالمفاسد » وتسليط 
ار عل ال 

رات الف 1 كنا يجتمع ف الشر بعة تحر يم الزنا وامبالغة فى التع منه وقتل 
فاعله ثير القتلات و أقبحها و و 0 ها أمسقط بالتحيل عليه أن ار ها 














السكلام فى الحيل ؛ وتحر عها 4 


لذلك أو اغيره م يقضى غرضه منها ؟ وهل يعجز عن ذلك زان أبداً ؟ وهل فى 
طباع ولآة الأمر أ نيقبلوا قول الزانى : أنا استأجرتها لازناء أو استأجرتها لتطوىَ 
ثيالى ثم قضيت غرضى منهاء فلا يحل لك أن تق على كرد رك ناكا 
فار الناس سقوط الحد عن هذه الجر يمة التى هىمن أعظم الجرائم إفساداً للفراش 
والأنساب بمثل هذا ؟ وهل يسقط الشارع الحكم الحد عمن أراد أن يمكح أمه 
أو بنته أو أخته بأن يعمد عليها العقد ثم ,طأها بعد ذلك ؟ وهل زادهٌ صورة العقد 


الحرم إلالخوراً و إتماواستهزاء بدين الله وشررعه ولعب بآياته ؟ فهل يلق به مع ذلك 


رفع هذه العو بة عنه و إسقاطها بالحيلة التى فملها مضسومة إلى فمل الفاحشة بأمه 
وابنته ؟ فأين القياس“ وذ كر المناسبات والعلل المؤئرة والإتكار على الظاهرية ؟ 
الك الع د 2 ع الى م 1 قله 
لايعتد بخلاف المتمسكين بظاهى القرآن والسنة » ويعتد بخلاف هؤلاء » واللّه 


ورسوله ملزه ع وذا الحم . 


ويا للهالعجب ! كيف يسقط القطم عمناعتاد سسرقة أموال الناس وكلا أمسك 
معه امال المسروق قال : هذا ملك » والدار التى دخلتها دارى » والرجل الذى 
دخلت داره عبدى ؟ قال أر باب الحول : فيسقط عنه الحد بدعوى ذلك » فهل 
تأنى بهذا سياسة قط جائرة أو عادلة » فضلاً عن شريعة نى من الأنبياء» أفضلا 
عن الشر يعة التى هي أ كمل شر بعة طرقت العالم؟ . 


وكذلكالشارع أوجب الإنفاق على الأقار ب ؛ لما ذلك من قياممصاللهم 
ومصالح المنفق ؛ وما فى تركهم من إضاعتهم ؛ فالتحيل لإسقاط الواجب بالمليك 
فى الصورة مناقضة لغرض الشارع وتتمي الغرض الماك لمحتال م وعواة إلى نفس 
الفساد الذى قصد الشارع إعدامه بأقرب الطرق ؛ ولو تحيل هذا الخادع على إسقاط 


نفقة دوَابه هلسكوا » وكذلك ما فرضه الله تعالى للوارث من الميراث هو -ق له 





كد اطيل 
ناقض 2 ل 
الأئمة 


0 السكلام فى اليل » وتحر يمها 


جعله أولى من سائر الناس به ء فإباحة التحيل لإسقاطه بالإقرار بماله كله (الأجنى 
وإخراج الوارث مُضْادّة لشرع الله ودينه ونقض لغرضه و 7 لغرض الحتال » 
وكن لك تعليم المرأة أن انكر بدن لأحلىا إذا راو روجا لسرا 
مكل 
وأكثر هذه لير الله مك عل أصول الأعة:: بل امم أعظم نافتة " 
وكا نان الشافى برس الله عنه حرم 0 تحوة ودرهم دين 00 
ويبالغ فى تحر عها بكل طريق خوفا أن يتخذ حيلة على نوع ما من ربا الفضل » 
فراع الكل السراصة" الى" تعراك ل :"إل زايا 'الساء وى من حرم امد 
حوة بكثير ؛ فإن التخيل بمد ودرهم من الطرفين على ربا الفضل أخف من 
التحيل بالعيتة على ربا النساء » وأين مفسدة هذه من مفدة تلك ؟ وأين حقيقة 
الربا فى هذه من حقيقته فى تلك ؟ وأبو حنيفة بحرم مسألة العينة » وتجريعه لها 
توليك ضرا عه الحيلة ‏ فى مسالة افد مموة ا كآن يدكة سه عشرا د يها مناه 
فى خرقة ؛ فالشافعى يبالغ فى تحر بم مسألة مدتجوة ويبيح المينة » وأبو حنيفة 
يبالغ فى تحر يم العينة و يبيح مسائل مدعجوة » ويتوسع فنها » وأص لكل من 
الإمامين رضى الله عنهما فى أحد البابين يستازم إبطال الحيلة فى الباب الآخر 
وهذا من أقوى رول أصولهم ونصوصهم » وكثير من الأقوال ارج 
دون هذا ؟ فقد 'ظهر أن "اليل ال رمة فى الدين :قتضى رفع القحريم مع قيام 
موجبه ومقتضيه وإسقاط الوجوب مع قيام سببه » وذلك حرام من وجوه ؛ 
أحدها : استازامها فمل الحرم وترك الواجب » والثانى : ما يتضمن من اللشكر 
والخداع والتلبيس » والثالث : الإإغراء بها والدلالة عليها وتعليمها سَنْ لا يحستما » 


والرابع : إضافتها إلى الشارع أن اضول مرعة ونه امقضنا # امن أن 


صاححها لا يتوب منها ولا يعدها اذنيا:: والشادس : أنه خادع لَه كا مخادع 


)١(‏ فى نسحة ( عد ودرهم » وهو يوافق مايذ كلاه بعد 














اكلام فى اليل » وتحر يها 0" 


الخلوق » والسابع : أنه بساط أعداء الدين على القدْح فيه وسوء الظن به ويمن 
شرءة ا والثامن : أله يعمل فكرة واجياذه ق تقض ما أبرمه الرسول” و إبطال 
ما أوجبه وتحليل ما حرمه » والتاسم : أنه إعانة ظاهسرة على الثم والمدْوان» و إنما 


اختلنت الطر يق ؛ فهذا يعين عليه حيلة ظاهيها صحيح مشروع يتوصل بها 


. 
إليه » وذاك يعين عليه بطر يقه المفضية إليه بنفسها ء فكي فكان هذا معينا على 
الإثم والعدوان والمتحيل ادع يعين على البر والتقوى ؟ العاشر : أن هذا ظل فى 


حدق الله وحق رسوله وحق دينه وق نقسة وحق العيد المعين وحقوق 0 
الؤدءين )انه ار ى به ويعامه ويدل عليه » والمتوصل إليه بطر يق العصيةلايظل 
إلا نفسه . ومن تعلق به ظامه من المعينين فإنه لايزعم أن ذلك دين وشرع 
ولا تفتدى له 'التاتن 4 قاين قاذ 41 الات وعطر ره قن كر 010 


وبالله التوفيق . 


فصل 


قال أرباب الميل : قد أ كثرتم من ذمالميل » وأجلبتم بحل الأدلة ورَجلها 
وسعينها وموزوها » فاستمعوا الآن تقر برها واشتقاقها من الكتاب والسنة وأقوال 
خداً إنكار. ها. 


الصحابة وأنمة الإسلام » وأنه لا يمكن أ 

قال الله تعان لتبيه أيوت:: 3 بيدك ضعقا فاضرب :به ولانحنث ) فأذن 
لنبيه أيوب أن يتحلل من بمينه بالضرب بالصتّْث » وقد كان ندَّرَ أن يضربها 
ضر بات معدودة » وى فى المتعارف الظاهر نا تتكون متفرقة ؛فأرشده تعالى إلى 
المبلة فى خروحة امن العين © فنقنس عليه سائر الباب » ونسميه وجوه الخارج من 
المضائق » ولا نسميه بالحيل الت اينقر الناس مق اسمها. 


وأخبر تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام أنه جءل صبُوَاعَه فى رحسل أخيه 


حجج اللدين 
حوزوا الجيل 








7 الكلام فى المول » وتحر يها 


يتوصل بذلك إل أخدء ف إخوته » ومَدّحه بذلك:؛ 1ك برضاه و إذنه » 
كك كا ل ل امه فى دبن الك إلا أن 


يشاء ا ترفم درجاتٍ دن نشاء » وفوق كل عم ) فأخبر أن هنا 


كيده لنبيه » وأنه عشيئته » وأنه رفع درحة عبده 00 العلر ودقيقه الذى 
لا مبتدى إليه سواه » وأن ذلك من علمه وحكته . 

وقال تعالى ( ومَكروا كرا » ومكرنا مكراً » وهر لا يشعرون ) فأخبر 
ال أنه مك عن مكر بأنيائه زرمله, وكثيرس المل هذا خالا ء يمك بعل 
الظالم والفاجر ومن يعسر تخليص المق منه ؛ فتكون وسيلة إلى نصر مظلوم وقهر 
ظالم ونصر حى و إبطال باطل . 

واللّه تعالى قادر على أخذم بذير وجه المكر الحسدن . ولسكن جازاهم يحنس 
عملهم » وليملم عباده أن المسكر الذى يتوصّل به إلى إظهار الاق ويكون عقوبة 
لكك ل فك 

وكذلك قوله : ( إن" المنافقين 0 الله وهو خادعهم ) وخداعه هم أله 
يظهر هم أمراً ويبطن لهم خلافه . فا تتكرون على أر باب الميل الذين «ظورون 
أصرا يتوصلون به إلى باطن غيره اقتداء”'" بفعل الله تعالى ؟ 

وقد روى البخارى فى صحيحه من حديث أبى هربرة وأى سعيدك ( أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل استعمل رجلا على خيبر » لخاءهم بتمر جنيب » 
فقال: أ كل تمر خيبر هكذا؟ قال : إنا لتأخذ الشاع من هذا بالصاعين: والصاعين 
بالثلاث » فقال : لاتفعل » بع الجيع بالدراهم » ثم ابقع بالدراهم جنيب » وقالى 
المنزان مثل ذلك » فأرشده 0 0 التخلص من الر با بتوسط المقدالاخر» 
وهذا أصل فى جواز العيكة . 

وهل الميل إلا معاريض ف الفعل على وزان المعاريض ف القؤل ؟ وإذا 


» فى نسخة « اقتدوا بفعل الله تعالى‎ )١( 

















السكلام فى اليل » وتحر يها 35 


كن ف المسار نس متدوحة يعن التكذب فى رمعار رض الفعل متدوحة عن 
الحرمات وتخلص ,من المضايق . 
وقد اتى النى صلى الله عليه وسلٍ ل الك كي[ رفريف فر 
من أصحابه » فقال اللشركون : ممن أت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسم 
« نحن من مآء © فنظر بعضهم إلى بعضء فقالوا : أحياء الهن كثير » فلعلهم 
متهم » واتمرفوا . 
وقد جاء رجل إلى الد ى صلى الله عليه وسلققال : احلنى » فقال : دما عندى 
إلا ولد ناقة » فقال : : م أصنع بولد الناقة ؟ فقال النى صلى عليه وسل «وهل يلد 
الإبلَ إلا النوق ؟ » . 
وقذ رأت امرأة عبد الله بن رواحة عبد الله على جارية له » فذهبت رحاءت 
بسكين » فصادفته وقد قضى حاجته » فقالت : لو وجدتك على الحال التى كنت 
عليها لوَحَأتك » فأنكر ؛ فقالت : فاقرأ إن كنت صادقا » ققال : 
شهدت بأن' وَعْدَانُ حق* وأن النار مَمْوَىالسكافر ينا 
وأنالءرش فوق الماء طآفر وفوق امرش َب العالمينا 
ولدلا ناك 1و ا السلويكة الإله اويا 


فقالت : امنت بكتاب الله وكذبت بصرى » فبلغ النى صلى الله عليه وسل » 
فضحك ولم ينكر عليه » وهذا تحيلمنه بإظهار القراءة لما أوم أنةاقراق ليعتخلض له 
من مكروه الغيرة . 

وكان بعض السلف إذا أراد أن لا يطعم طماما ارجل قال : أصبحت صافاً » 
بريد أنه أصبح فيا ع قبل ذلك اليوم » وكان تمد بن سيرين إذا اقتضاه 

بدن ءرمائه وليسس بعتذء بها ينطيه قال : أعطك: ف أحد اليومين إن ث1 اق > 


يريد بذلك يوبى الدنيا والآخرة » وسأل رجل عن المروزى وهو فى دار أحمد بن 
)00( فى نسخة « ومحيله ملائكة شداد » 








" اكلام فى الحيل » وتحر يمها 


حنبل » فكره الأروج إليه » فوضم أجد أَصبعه فى كفهء فقال : ليس الروزى 


ههنا » وما إلصنع المروزى ههنا ؟ وحضر سفيان الثورى عام » فاما أراد النووض 


منعوه » خُلف أنه يعود » ثم خرج وترك نمل هكالناسى لها ء فلما خرج عاد وأخذها 
وانصرف » وقد كان لشْرّبح فى هذا الباب فقه دقيق كا أعجب رجلا فرسه 
و اد أخذها منه » فقال له شرييح : إنها إذا أرزيضت ل تقم حتى تقام » 
فقال الرجل : أف أف » وإنما أر اد شريح أن الله هو الذى 'يقيمها » وباعمن 
رجل ناقة » فقال له المشترى : 1 تحمل ؟ فقال : احمل على المائط مااشئت » 
فقال 1 تلك ؟ قال ٠:‏ احلت ف أى إناء سنت #تفقال :اكيت مره فال : 


00 


ارج لا تلح" » فاما قبضها المثترى لم يحد شيئاً من ذلك » خاء إليه وقال : 
ما وجّدت شيا من ذلك » فقال : ما كذ بتك . 


قالوا : ومن المعلوم أن الشارع جمل المُقُود وسائلَ وطرقا إلى إسقاط الخدود 
والأثنم » وهذا لو وطىء الإنسان اسرأة أجنبية من غير عقد ولا شبهة لزمه المد » 
فإذا عقد عليها عقد التككاح ثم وطنها لم يازمه المد » وكان العقد حيلة على إسقاط 
الحد » بل قد جعل الله تعالى الأ كل والشرب والاباس حيلة على دفع أذى الموع 
والعطش والبرد » والا كتفاء حيلة إلى دقع الصائل من الحيوان وغيره » وعقد 
التباايع حيلة على <صول الانتفاع لاك الغير » وسار العقود حيلة على التوصل 
إلى مالا يباح إلا بها » وشرع الرهن حيلة على رجوع صاحب الدين فى ماله من 


عين الرهن إذا أفلس الراهن أو تعذر الاستيفاء منه . 


وقد روى سامة بن صالم عن يزيد الواسطى عن عبد السكر يم عن عبد الله 
ابن بريدة قال : سثل رسول الله صلى اله عليه وسلم عن أعظم آية فى كتاباللّه» 
ققال : لا أخرج من المسجد حتى أخبرك » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
اسه » خلما أخرج إحدى رجليه أخبره بالآية قبل أن يمخرج رجله الأخرى » 














اكلام فى الحيل » وتحر عنما ه" 


وقد بنى االحصاف كتابه فى اليل على هذا الحديث » ووجه الاستدلال به أن من 
حلف أن لا يفعل شيا فأراد التخلص من انث بفعل بعضه لم يكن حانثا » 
فإذا حلف لا يأ كل هذا الرغيف ولا يأخذ هذا المتاع فليدغ بعضّه و يأخذ الباق 
ولا يحنث » وهذا أضل فى بابه فى التتخلص من الأعان . 

وهذا الساف الطيب قد فتحوا لنا هذا الياب ؛ ونبحوا لنا هذا الطريق » 
فروى قيس بن الر بيع عن الأعمش عن إبراهم رحد رح فال ؛ 
إن لى مك عقا ء فقال!: لا ء فقال : اجلف لى .بالمدئ إلى ينت الله ء فقال + 
يحلف له بالمثى إلى بيت الله » و يعنى به مسحد حَمّه » ومهذا الإسناد أنه قال له 
رجل : إن فلانا أعنى أن آتى مكان كذا وكذا ء وأنا لا أقدر على ذلك 
المنكان » فكيف الحيلة ؟ قال : يقول واللّه:ما أبصر .إلا ما سددنى غيرى . 

وذ" عبن لكين مره ع القرال بن سبزة هال فلل خدرفة عالط لقي 
ابن عفان على أشياء الله ما قاللها » وقد سممناه يقولها . فقلنا : يا أبا عبد الله » 


معمناك ‏ تحلف لمان على أشياء.ما قاتها » وقد ممناك قلتها » فقال : إلى 


أخترى رد معة دس نانك ان يذهب كله » وذ كر قيس بن الر بيع 
عن الأعمش عن إبراهم أنت رجلا قال له : إنى أنال من رجل شي 
فيبلغه عنى » فكيف أعتذر إليه ؟ فقال له إبراهم : قل وله إن الله ل 


ما قلت من ذلك من شىء ء وكان إبراهي شرن الأصجام إذا را 0 
عنده وهو مستخف من الحجاج : إن مكنم عنى فاحلفوا باللّه لا تدرون أبن أنا » 
ولافى أى موضع أنا » وأغْنوا لا تدرون أبن أنا من البيت » وفى أى موضع 
منه » وأتم صادقون.. وقال مجاهد عن ابن عباس : ما يسرنى بعار يض السكلام 


رع لذ 
1 النهم _. 


وقد ثبت فى الصحيح من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه 








3 السكلام فى الميل » وتخر يعها 


امرك 1 ْ 

له 0ن مسي ركان لم ات الارل 5 أن ردول 
١ 1‏ 2« 

لله صل الله عليه وسلم « رخص فى الكذب فى ثلاث : فى الرجل يُطدح بين 
الاش » والرحل يكذات لامرأنه »'والكذب فى اللرل »" 

وقال معتمر بن سلمان التيمى عن 21 : حدثق نعم بن ألى هند عن سويد 
ابن غفلة أن عليا كرم الله وجهه فى الجنة لما قتل الزنادقة نظر فى الأأرض م 
رفع رأسه إلى السماء» ثم قال : صدق الله ورسوله » م قام فدخل بيته » فأ كثر 
الناس فى ذلاك » فدخات عليه فقلت : يا أمير الؤمنين أشىء عَودَ إليك رسولة 
الله صلى الله عليه وسلم أم شىء رأيته ؟ فقال : هل عل من بأس أن أنظر إلى 
الكذاذ 0]” فلك ؟ لك الال افمسن عل من #باسر انان إل الا رض؟؟ 
فلت : 010 قال" : فهل عله من بأس أن أقول صدف الله ورسولة؟ قلت" الام 
قال : فإلى رجل مكائد : 


وقال حجاج بن متنهال : ثنا بق عوانة عن أبى مسكين قال : كنت عند 


اناه زائراته تعاتبه فى جار يته و بيدها مروحة » فقال : أشهدم بأنها لها » 
عم ٍ : 

فلما خرجنا قال : على م شهدتم ؟ قلنا : أشبلاْتتا أنك جعلت الجارية ها» قال : 
نا اموق أهير إل الاررلة ؟! 


وقال تمد بن الحسن عن عمرو بن ديفار عن الشعبى : لابأس بالحول فيا يحل 
ويجوز » وإنما اليل شىء يتخلص به الرجل من الحرام » ويمخرج به 
إل ادل “فا كن نهدا وتحرة فلا اس أله 2 رزع] 5 در للف 
أن يحتال الرجل فى حق الرجل حتى يبطله » أو يحتال فى باطل حتى يوثم أنه 
حق )أو حتال قا شىءاحى ندل فيه شهة . وأما ما كان عل السييل اذى 
قلنا فلا بأس بذلك . 


قالوا : وقد قالالله تعالى : ( ومن كَمّق نحطل له سركي ) فال يواح 
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من الفسرين : مخرجا ما ضاق على الناس ٠‏ ولا ريب أن هذه الل مخارج” 
مم#اضاق على الناس » ألا ترى أن الحالف يضيق عليه إلزام ما حلف عليه » 
فيكون له بالمولة مخرج منه » وكذلك الرجل تشتد به الغرورة إلى نفقة ولا يحد 
من /قرضه فيسكون له من هذا الضيق مرج بالعينة والتورق”" ونموجما » 
فلو 1 ينمل ذلك للك ولهلكت عياله » واللّه تعالى لا بشرع ذلك » ولا يضيق 
عليه شرعه الذى وسع جميع خلقه ؛ تدا دار أحرء بين ثلاثة .يدا لهمن, واحلا 
منها : إما إضاعة نقسه وعياله » وإما الربااصريحاً » وإما الخرج من هذا 
الضيق هذه الحيلة » فأوجدونا أمراً رابما نصير إليه » وكذلك الرجل ينزعه 
الشيطان فيقع د د 1 ا رق إعرانة وأ ولاده !و خرات )بن 
فكيف يتكر فى حكة الله ورنمته. أن انتحيل. له..حيلة ترجه من هذا الإميق 
والفل ؟ وهل الساعى فى ذلك إلا مأجور غير مأزوركا قاله إمام الظاهرية فى وقته 


0 تمد بن حزم وَأ ور و بعض أحاب ألى حنيقة » وحهلوا أحاد لف التتحر يم 
على ما إذا شرط فى صلب العقد أنه تكاح تحليل ؟ 


قالوا : وقد روى عبد الرزاق عن هشام بن سان عن #د بن سيرين قال : 
أَرْسَلت امرأة إلى رجل » فزوجته نفسها ليحلها لزوجها ء فأمره عمر بن الخطاب 
رعى امعرعنة أن قم معها ولا يطلقها » وأوعده أن يعاقبه إن طلتها ؛ فهذا 
أمير المؤمئين قد صحح تكاحه » ول يأمره باستثنافه » وهو حجة فى صحة نكاح 
الحلل والتكاح و7 

وذ كر عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا برى 
بأساً بالتحليل » إذا لم يعلم أحد الزوجين » قال ابن حزم : وهو قول سالم بن 
عبد الله والقاسي بن حمد . 

وصح عن عطاء فيمن تكح امرأة محللا ثم رغب فيها فأمسكها » قال : 
انان ديك : 


)01( انظر ص ؟لم ١‏ السابقة 








الكلام فى الميل » وتحر يها 


وقال الشعى : لا بأس بالتحليل إذا ل يأمر به اازوج . 
وقال الايث بن سعد : إن تزوجها ثم فارقها لقرجع إلى زوجما ول يءلم الطلق 
ولا هى بذلك و إنما كان ذلك إحسانا منه فلا بأس أن ترجع إل الأول > فإنة 


بين الثانى ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضره . 

وقال الشافعى وأبو ثور : الخال الذى يفسد نكاحه هو الذى يعقد عليه 
فى نفس عقد التكاح أنه إنها يتزوجها ليحلها ثم يطلقهاء فأما من ل يشترط ذلك 
فى عقد اللتكاح فعقده صحويح لا داخلة فيه » سواء شرط ذلك عليه قبل العقد 
أول بشرط » نوى ذلك أولم ينوه » قال أبواثور: اوهو مأجور :0 

وروى بشسرين الوليد عن أى يوسف وعن ألى حنيفة [ مثل هذا سواء 
وروى أيغناً حمد وأبويوسف عن ألى حنيفة : ] إذا نوى الثانى وهى تحليلها 
للأوللم نحل له بذلك . 

وروى المسن بن زياد عن زفر وألى حنيفة : أنه إن اشترط عليه فى نفس 
المقد أنه إِنما تزوجها ليحلها للأول فإنه تكاح صحيح » و يبطل الشرط » وله أن 
قم ميا ء؛ فيذو ثلاث روايات.عن أن اخيفة : 
قالوا : وقد قال الله تعالى : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) 
وهذا زوج » وقد عقد يمهر وولى ورضاها وخلوها م ن الموانم الساعية ؛ وهو 

اع فى رَدّها إلى الأول ؛ فيذخل فى حديث ابن عباس 5 رسول الله صل الله 

عليه وسلم قال : «لا تكاح إلا تكاح رغبة » وهذا تكاح رغبة فى تحليلها اسم 
ل أمر الله تعالى بقوله : ( حتى تتكح زوجا غيره ) والننى صلى اللهعليه وسلم 
إنما شرط فى عو'دها إلى الأول برد ذَوْق السَّئلة بينهماء و3" الل 
بذلك فقال : دلاء حتى تذوق عَسَثْلته ويذوق عسياتها » فإذا تذاوقا العسيلة 
حلت له بالدق»! 
)١( ٠‏ هكذا » والصواب أن ذوق العسيلة غاية لعدم الحل؟فإذا حصل ذوق العسيلة 


ؤقد حلت . 














الكلام ف الخيل 2 وتحريعها وه" 


قالوا : وأما تكاح الدألْسَة فنعم هو باطل » ولسكن ما هو تكاح اللأة0©؟ 
نامل إراديرة أن دلي ارم رفاك وار له أمها اتقضت عدتها ولم تنقض 
لنستعجل عَو'دها إلى الأول . 

وأما لعنه لاحلل فلا ريب أنه . صل الله عليه وس ل رذ كل محال 
ومحلل له ؛ فإن الولى محلل لما كان حراما قبل العقد » ولاك لمزوج لل 
مهذا الاعتبار » والبائع لأمته محال للمشترى وَطأها » فإن قلنا « العام إذاخ ص صار 
تملا » بطل الاحتجاج بالحديث » وإن قلنا « هو حجة فما عدا محل التخصيص » 
فذلك مشروط ببيان المراد منه » ولسنا ندرى الحال المراد من هذا النص » أهو 
الذى نوى التحليل أو شرطه قبل العقد أو شرطه فى صلب العقد ؟ أو الذى أحل 
ماحرمه الله ورسوله ؟ ووجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاث فإنه 00 
التحليل ولم ينوه ؛ فإن الحل حصل نوطئه وعقده ؟ ومعلوم قطماً أنه لم يدخل فى 
النص » فلم أن النض إعا إراد نه من آخل اكرام ينمل أو عَدَرَه ٠‏ ون 
وكل” مسل لا نشك فى أنه أهل للعنة الله » وأما مَنْ قصد الإحسان إلى أخيه لمسلم 
ورغب فى جمع شهله بزوجته » ول شَمَئْهِ وشّدَت أولاده وعياله ؛ فهو محسدن » 
وما على الحسنين من سبيل ؛ فضلا غن أن تلحقهم اعنة رسول الله صلى 
له عليه وسل . 

ثم قواعد الفقه وأدأته لاتحرم مثل ذلك ؛ فإن هذه المقود التى ل يشترط 
اغحرم فى صايها عقود صدرت من أهلها فى محلها مقرونة بشروطها » فيجب الحم 
بصحتها ؛ لأن السبب هو الإيجاب والقبول وهما تامان » وأهلية العاقد لا نزاع 
فيهاء ومحلية المقد قابلة » فلم يبق إلا القصد المقرون بالعقدء ولا تأثير له فى 
بطلان الأسباب الظاهرة » لوجوه ؛ أحدها : أن الحتال مثلا إنما قصد الر بح 
الذى وضعت له التجارة » وإنما لكل اصرىء ما ثوى , فإذا حصل له 
)انقح المع للها الظامة ؛ وبراد الخديعة والخيانة وللكر. 

(14 ح أعلام الموقمينع) 








1 الكلام فى اليل ؛ وتحر يمها 


عر 
الر بح حصل له مقصوده ء وقد سلاك الطريق المفضية إليه ف ظاهر الشرع 2 
والحال غايته أنه قصد الطلاق ونواه إذا وظىئ المرأة » وهو مما ملسكه الشارع إياه» 
فهو كا لو نوى الشترى إخراج المبيع عن ملسكه إذا اشتراه » وسيب ذلك أنالسبت 
مققض لتأيد الملاك » والنية لا تغير موجب السبب حتّى يقال:.:. إن. النية "وجب 


تأقيت العقد » ولنست هى منافية لموجب العقد ٠‏ فإن له أن يطلق . وو نوى بعقد 


الشراء إتلاف المبيمو إحراقه أو إغراقه لم يقدح فصحة البيع » فنية الطلاق أولى» 
وأيضاً فالقصد لا يقدح فى اقتضاء السبب لمسكه ؛ لأنه خارج عا يتم به المقد » 


وهذا لو اشترى عصيراً ومن نيته أن يتخذه خخراً أو جارية ومن نيته أن يكرهها 
على البناء أو حفلها:مظنية.أىسلاحا ومن أنيتة أن يقتل: بام عضوم «فتكل" ذلك 
لا أثر له فى صحة ابيع من حية أنه منقطع عن السيلن فلا حرج السبيب عن 
اقتضاء حهه . 


وقد ظهر بهذا الفرق” بين هذا القصد و بين الإ كراه ؛ فإن الرضاء شرط فى 
صحة العقد » والاكراه ينافى الرضاء وظهر أيضا الفرق” بدنه و بين الشرطالقارن؛ 
فإن الشرط المقارن يقدح فى مقصود العقد ؛ فغاية الأمى أن الماقد قصد ع ؛ 
لكن ذلك لا ينع ثبوت املك 6 كا لود أو وحبا ليضان بها أعراة له أخرى ء "وما 
بوْ بد ماذ كرناه أن النية إئما تعمل ف اللفظ المحتمل للمنوى وغيره » مثل الكنايات» 
ومثل أن يقول : اشتريت كذا ؛ فإنه حتمل أن يشتريه انفسه ولموكله: فإذا نوى 
أحدها صح ؛ فإذًا كآن السبب ظاهراً متعينا لمسببه ل يكن للنية الباطنة أثر فى 


0 
يوضحه أن النية لا تؤثر فىاقتضاء الأسباب المسية والفقلية المسقازمة لمسبباتها 


لا ثر النية فىتذييرهاء يوضحه أن النية إما أنتكون بمنزلة الشرط أو لاتكون» 


فإنكانت عنزلة الشرط ازْم :أنه إذا نوى أن لا بيع ما اشتراه :ولا مرنبه ولايتضرف 











السكلام فى الميل » وتحر يها "5 


فيه » أو نوى أن رجهعن ملكة, أو نوى أثلانطاق الزوجة أو يريت عندها كل 
لية أو لا بسافر عنهاء منزلة أن بشترط ذلك ف العقد » وهوخلا ف الإجماع » و إن 
م تكن منزلة الشرط فلا تأثير له حينئذ . 

وأيضًا فنحن لنا ظواهر الأمور » و إلى الله سرائرها و بواطنها ؛ وهذا 
يقول الرسّل لر هم تعالى يوم القي يامة إذا ا م ماذاأ جب ) فيقولون (لاعلم لنا 


إنكاانت ت علامالء .وب )كان لنا ظواهرهم » آم ما م عليةضمائرهم وقاوبهم 
فأنت العالم به . 


قالوا : فقد د » وقامت حجتنا » فتبين أنا لم تمخرج فيا أضّلناه 


ن اعد بار الظاهر » وعدم الالنفات إلى ااقصود فى العقود ؛ وإلغاء الشروط 
المتقدمة اللحالى عنها لشن ؛ والتحمهسسدل على التخلص من مضايق الأعان 
ا لله ورسولة من الزيا وغبره .عن كثات ر بناً وسنة نبينا" وأقوال 


الل التي ! 


ولنا هذه الأصول رهن عندكل طائفة من الطوائف المنسكرة عل 


فلنا عند الشافعية رُهون كثيرة فى عدة مواضع أروقد كلتو لاا أن القلرولة إدعاء أن 0 
المتقدم على العقد مُلْتَى » وساموا لنا أن القصنود غير معتيرة فى المقود » وسلءوا لا| 0 0 
جواز التحيل على إسقاطالشفعة » وقالوا : يجوز التحيل على بيع امعدوم من العار عليها تجويز 
فضلا عما ا صلاحه بأن يؤجره الأرض و يُسَافِيه على المر م نكل ألف حَرء ا 
عل جزء ؛ وهذا :فس المولة على بيم المار قبل وجودها » فتكيف تتكرون علينا 
التحيل على بيءها قبل بدو صلاحما ؟ وهل مسألة:الميتة إلا ملك باب اليل ؟ 
وهم يبطلون الشركة بالعروض ثم يقولون : الميلة فى جوازها أن يبيع كل منهما 


نصف عرضه لصاحبه » فيصيران شريكين حينئذ بالفعل » ويقولون : لا يضح 


تعليق الو كالة بالشرط» والميلة على جوازها أن ب ؤكله الآنو يعلق تصرفهبالشرط» 











1" السكلام فى اليل » وتحر يعها 


وقوطم فى الحيل على عدم الحنث بالمسالة الشريحية معروف » وكل حيلة سواه 
محلل بالنسية إليه ؛ فإن هذه المسألة حيلة على أن يحاف داكا بالطلاق ومحنث 
ولا بقع عليه الطلاق أبداً . 

وأما المالكية فهم من أشد الناس إنكاراً علينا للحيل » وأصوهم . تخالاف 
أصو لنافى ذلك ؛ إذ عندم أن الشرط المتقدم كالمقارن » والشمرط العرفى كالافغلى» 
والَصود ف العقود معتبرة » والذرائع يحب سدهاء والتغر ير الف ىكالتغر بر القولى» 
وهذه الأصول تسد باب الميل سدا تحكا . ولكن قد علقنا لمم برهون نطالميع 
بفكا كبا أو موافقتهم لنا على ماأنكروه علينا » لوزوا التحيل على إسقاط 
دده فلار رسن نه أن قي اينة صح النسكاح » ول تعمل 
هذه النية ف فساده . 

وأما المنابلة فبيننا و ببنهم معترك النزال فىهذه المسائل ؛ فإنهم هم الذينشنوا 
علينا الغارات » ورّمونا بكل سلاح من الأثر والنظر» ولم يراعوا لنا<رمة » ول 
يرقبوا فينا إلا ولا ذمة . وقالوا : لو نصب شباكا لاصيد قبل الإحرام ثم أخذ 
ما وقع فيها حال الإحرام بعد الال جاز . ويالله العحب ! أى فرق بين هذه الميلة 
وحيلة أصحاب السسّبتِ على الميتان ؟ وقالوا : لو نوى الروج الثانى أن يحلها للأول 
وم يشترط ذلاك جاز وحات له » لأنهلم يشترط ذلك فى العقد » وهذا تصر يح بأن 


النية لا تور فى العقد . وقالوا : لو تزوجها ومن نيته أن يقر معما شهراً ثم يطلتها 


صح المقدء ولم تكن :نية التوقيت مؤثرة فيه » وكلامهم فىباب الخارج من الأعان 


بأنواع اميل مروف ؛ وعنا تلقوه ‏ وكا اخدوء ٠‏ .وقالو] الى لمن إن لا لشترى 
من نويا بفارنيه منه روش لايل العوض لا يديه ,اوقالوا مجوار مسإلة التو رق و 
شقيقة مسألة المينة ؛ قأى فرق بين مصير السامة إلى البائع و بين مصيرها إلى 
غيره ؟؛بل قد يكون عو'ذها إلى البائم أذنق المترى زأقل كيه عله وأرفم 


)١(‏ انظر ص م١‏ وص ام« السابقتين 














اكلام فى الحيل » وتحر يها 1" 


خسان ونش > فشكنا رون القرر الاشار وتكول ماعو أعظ ننه والنية 
ف الموضعين واحدة وه عشرة خمة عشر و بينهما حر برة رجءت فى إحدى الصورتين 
إل بالشكها وق الثانيه إلى غير )7 

وقالوا : لو حلف بالطلاقلا يزوج عبدهبأمته أ بدا “مأراد تزو يه بماولاحنث 
فإنه يبيع العبد والجار ية من رجل ثم بزوجهما الشتر: ى أ يستر دهمامنه» قال القاضى: 
وهذا غير ممتنع على أصلنا؛ لأن عقد التكاح قد وحد فى حال زُوال ملكه عنهما» 
وذ عاو القت الستدامة القعن 2ك أن نلتاء لذن النزو يح عبارة: عن العقد 
وند انقَغى وإنا بق حكه ضم نك باستدامة حكة . 

وقالوا : لو كان له عليه مال وهو محتاج فأحب أن يَدَعَه له من ركاته فالهيلة 
ل يقصدق عليه بذلك القدر ثم بقبضه منه » ثم قالوا : فإ نكان له شر يك فيه 
غاف أن يمخاصعه فيه فالميلة أن مهب المطلوب لاطالب مالا بقدر حصة الطالب مما 
له عليه و يقيضه منه للطالب 3 يتصدق الطالب على الوب بما وهبه له و حتسب 
ذلك من زكاته 3 يهب المطلوب ماله عليه من اندين ولد تعس الطالك لذي كا 
شيئا ؛ لأن هبة الدين من فى ذمته براءة , و إذا أبرأ أحد الشريكين الغر جم من 
تهييه 1 يصمن لخر تكة شع 2 وإعا يضمن إذا حصل الدبن فى ضمانه . 

ارا - أله الأرض بأجرة معلومه وشرّط عليه أن يؤدى خَرَاجها ل 
ا ا عل )نالك إلا ع الاح والدق حرا أن وه 
إياها بمبلغ يكون زيادته بقدر اتخراج 3 يأذن له أن يدفع فىخراجها ذلك القدر 
الزائد على أجرتها . قالوا. : لأنه متى .زاد مقسدار الخراج على الأجرة عَصَل 
ذلك دينا على 0 6 وقد 2 أن بلقعه إل سدق الخراج وهو حائز . 


وا : لسر هذا أن بوره ذارة والشارسا علدا على المستأجر لل تم . واللميلة 


فى جوازه هكذا سواء يز بد فى الأجرة و بوكلهأن نعلف الدابة بذلآك القدر,الزائد. 


)0( فى نسخة د وأرفه لحسارته وتعنيه »6 . 








1" الكلام فى الحيل » وتحر يها 


وقالوا : لا بصح استشحار الشجرة للثمرة » والميلة فى ذلك أن يؤجرهالأرض 
لأنساقة عل الثرة من كل ألفك جاه عر ثلا : 

وقالوا : لو وكله أن يشترى له جار ية معينة بثمن معين دؤءه إليه » فلما رآها 
أراد شراءها لنفسه » وخاف أن تحلقه أنه إنما اشتراها بمال الموكل له.وهو وكيله» 
فالوجه أن يعزل نفسه عن الوكالة » ثم يشتر يها بثمن فى ذمته » ثم ينقد مامعه من 
المْن » ويصير .مو كله فى ذمته نظيره . 

قالوا : وأما نحن فلا تأي هذه الميلة على أصولنا ؛ لأن الوكيل لا يلك عل 
نفسه إلا حضرة موكله . 

قالوا : وقد قالت المنابلة أيضنا : لو أراد إجارة أرضله فممازرع ل يحزءوالخيلة 
فى جوازه أن يببعه اازرع 7 يؤجره الأرض » فإن أراد بعد ذلك أن يشترى منه 
الزرع جاز . 

وقالوا : لوشرط رب المال على المضارب ضمان مال المضار بة لمبصح » والخيلة 
فى صحته أن يقرضه المال فى ذمته ثم يقبضه الضارب منه » فإذا قبضه دفعه إلى 
مالكه الأول مضار بة ثم يدفمه رب المال إلى الضارب بضاعَة ع 
من مَمَان المصَارت ؛ لاله قذ.صار مضمونا عليه بالقراض فتسليمه إلى رن اللثال 


مضار بة كتساي كال ل اع رانأ حر .روه الل رج لال لساك 


ما بريد دفعه إليه» ثم مخرج من علده ذرها واعدا. افيشانك عل أ اله 
بالمالين جميماً على أن ما رزقه الله فهو بينهما نصفين » فإن عمل أحدههما بالمسال 
بإذن صاحبه فر بح كان ارمح بينهما على ما شرطاه » و إن خسر كان االحسران. 
على قدر المالين » على رب المال بقدر الدرهم وعلى المضارب بقدر رأس 
المال » وإنما جاز ذلك لأن المضارب «و المزِمٌ نفسّه الذمان بدخوله فى 
القرض . 


ونعتقد أنه تصحيف ما أثبتتاه . 
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وقالوا : لا تحوز المضار بة على العرض » فإن كان عنده عرض فأراد أن 
يضارب عليه فالحيلة فى جوازه أن يبيعه العرض و يقبض ثمنه فيدفعه إليه مضار بة 
ثم يشترى المضارب ذلك المتاع بالمال . 

وقالوا : لو حلفته امرأته أن كل جارتية يشتريها فهى حرة » فالهيلة فى 
جواز الشراء ولا تعتق أن يعنى بالجارية السفينة ولا تعتق » وإن ل تحضره هذه 
النية وقت المين فا ميلة أن يشتريها صاحبه ويهبه إباها ثم هبه نظير الممن 

وقالوا : لوحلفته أ نكل اءرأة يتزوجها علمها فهى طالق؛وخاف من هذه المين 
عند من يضح هذا التعليق فاليلة أن ينوى كل امرأة أتزوجها على طلاقك : 
أى كزن طارقك مداقه ‏ ذو لازاه رسيا عل ريك :أى شكون 
رقبتك صداتها » فهى طالق » فلا نحنث بالمزو يج على غير هذه الصفة . 

وقالوا : لو أرادأن يصرف دنانير بدراهم ويك ن عند الصير فى مباغ الدراهم 
وأراد أن يصير عليه بالباق لم يح والميلة فيه 9 يأَخذ ماعنده من الدراهم 
بقدر صر'افه ثم يقر ضه إبإهافيصرف بها الباق » فإن لم يوف فعل ذلك مراراً <تى 
يستوق صرفه » و يصير ما أقرضه دينا عليه » لا أنه عوض الصرف . 


وفالوا : لو أراد أن يبيعه دراهم بدنانير إلى أجل لم يز » والميلة فى ذلاك 


1 يشترى منه متاعا و ينقده عُنه و يقبض المتاع » ثم يشترى البائع منه ذلك المتاع 
بدنانير إلى أجل » والتأجيل جائز فى من المتاع 
وقالوا : لو مات:رب المال تعد أن قبض المشارب المنالَ انتقل إلى ورثته © 


فلو اشترى المضارب به بعد ذلك متاعا ضمن. ؛ لأنه تضرف بعد بظللان الشركة. 
والخيلة فى تخاص المضارب من ذلك أن يشهد رب المال أن كته من المال 
الذى دفعه إليه مضار بة لولده » وأنه مقارض إلى هذا الشر يك مجميع ار 
وأرم ان شرق لزلة لأسب ف انه م و بعد وقاتة ع قنور ذلك 45 لان 


المائع منه كونه متدصرفا فى ملك الغير بغير وكلة ولاولاية » فإذا أذن له فى 








ا" الكلام ف الخيل 2( ونحر عها 


التصرف برىء من الغمان » و إن كانت هذه الميلة إنما تر إذا كان الورثة 
أولادا سنالا ؟ ْ 

وقالوا : لو صالح عن المؤجل ببعضه حلا لم يصح » والميلة فى تصحيحه أن 
بيفسخا العقد الذى وقع على المؤجل و جملاه بذلك القدر الال . 

وقالوا : لو لبس المتوضىء أحد الفين قبل غسل الرجل الأخرى ثم غسل 
ار ى ولبس عليها لم يجز المسح ؛ لأنه لم يلبس على كال الطهارة » والميلة فى 
جواز المسح أن يلم هذه الفردة الثانية ثم يليسها 

قالوا : ولو أوصى لرجل بخدمة عبده أو بما فى بطن أمته جاز » فاو أراد الورئة 
شراء خدمة العبد أو مافى بطن الأمة من الموصى له لم جز » والميلة فى جوازه أن 
بيصا موه عن الموصى به على ما يبذلونه له فيجوز » و إنلم يجن البيم فإنالمسلح يجوز 
فيه مالا يحوز فى الببيع 3 

قالوا : ولا نحوز الشركة بالعروض » فإن كان لأحدها عرض يساوى خجسة 


آلاف دره وللآخر عرض يساوى ألا فأحمًا أن يشتركا فى العرضين » فالخيلة 


أن يشترى صاحب الدرض الذى قيمته خسة ا لاف من ال رسدسّة أسداس عرضه 
سدس عرطه هو؛ فيصير للذى يساوى عرضه ألا سدس جميع لوالا - مله 
أن لأن جمبيع مالمهما ستة لاف » وقد حصل كل واحد من العرضين 
بهذه الشركة بينهما أسداسا » خسة أسداسه لأحدها وسدسه للآخرء فإذا هيك 
أحدها هلك على الشركة . 

قالوا : ولا تقبل شهادة الموكل لموكله فيا هو وكيله فيه » فلولم يكن له 
شاهد غيره وخاف ضياع حقه فالميلة أن 5 75 حتى يشهد له ثم بوكله بعد ذلك 
إن 0 أ 


قالوا : ولوأعتق عبده فى صرضه » وثلثه يحتمله ؛ وخاف عليه من الورثة 

















الكلام فى الخيل » وتحر يها 1" 


أن مجححدوا امال و يرثوا ثلثيه ؟ فالميلة أن يدفم إليه مالا يشترى نفسه منه محضرة 
شهود » ويشهدون أنه قد أقبضة امال » وصار العبد حرا 

فلوا : وكذلك الليلة لو كان لأحد الورثة دين على للوروث © وليندت أله 
له بينة » فأراد بيعه العبد بدينه الذى له عليه فمل مثل ذلك سواء . 

قالوا : ولو قال « أوصيت إلى فلان » وإلتث ل يقبل فإلى فلان » 
وخاف أن تبطل الوصية على مذهب م لا برى جواز تعليق الولاية بالشرط » 
فالحيلة أن يقول « فلان وفلان وصيان ٠‏ فإن لم يقبل أحدهما وقبل 
الآخر فلذى قبل هو الوسى » فيجوز على قول الجيع ؛ لأنه لم يعلق 
الإ اشر 

اذا أ واوا راك د ران م وعننده خر كثير» اف أن يذهس عَليْه 
بالإسلام ؛ فالحيلة أن يبادر ببيعها من ذمى آخر ثم يسم » فإنه يلك تقاضيه 
بعد الإسلام » فإن بادر الآأخر وأسم لم يسقط عنه ذلك » وقد نص عليه 
الإمام أحمد فى مجحوسى باع رسا خرا ثم أسانا يأخذ القن »«قد. وجب له 
بوم باعه , 

ا اليل : فهذا رهن الفرق غندنا بأنهم قالوا بالميل وأفتوا بها » 
فاذا تنسكرون علينا بعد ذلك وتشنءون ؟ ومثالنا ومثاهم فى ذلك كقوم وَجَدُوا 
_كنزا رفصا ت كل منهم طائفة منه فى يديه » فستقل ومستكثر » ثم أقبل بعض” 
الأخذين ينقم على بقيتهم » وما أخذه من السكئزفى يديه » فَليَرْم بما أخذ منه ثم 
لينسكر على الباقين . 

قال المبطلؤقا للشيك: سَتَحَان الله "ولخد نهولا إله إلا الله 6 واطهأ كبراء 
ولاحول ولا قوة إلا بالله الملى المظي » فسبحان الله الذى فرض -الفرائضٌ 
وحرم لحارم وأوطعة الحقوق رعاية لمصالمح العباد فى العاش والعاد » وجمل 





م" اكلام فى الميل » وتحر يما 


شر يعته السكاملة قياما لاناس وغذاء لمفظ حياتهم ؛ ودواء لدفم أدوائهم » وظله 
الظليل الذىمن استظل به أمن من الرورءوحضنه الحصين الذىمن دخلدنجامن 
الشرور » فتعالى شارع' هذ الشر يعة الفائقة لكل شر يعة أن بشرع فيها الحول 
اله ا فرائضه » وتحل هارمه » وتبطل حقوق عباده » و يفتح لاناس أبوات 
الاحتيال وأنواع المكر والخداع » وأن يبيح التوصل بالأسباب امشروعة » إلى 
الأمور اللحرمة الممنوعة » وأن يحملها مُضْغْة لأفواه الحتالين » عرضة لأغراض 
الخادعين الذين يقولون ما لا يفعلون » و يظورون خلاف ما يبطنون » ويرتكبون 
العَبّث الذى لا فائدة فيه سوى ضحكة الضاحكين وسخرية الساخرين » 
فيخادعون الله كا بخادعون الصبيان » ويتلاعبون بحدودم كع لكان 
ا تستتداونة إياء ضيه يدق" الميل )و يسلككون إله هله 
طر يا توه أن المراد غيره وقد عدوا أنه هو الراد لا غيره » و يسقطون المقوق 
التى وصى الله بحنظها وأدامها بأدنى شىء » و يفرقون بين معائلين من كل وجه 
لاختلافة.! فى'الصورة أو الاسم أواالظرايق] الموصل لها 6٠و‏ يستعلون اليل 
ما هو أعظم فساداً ما يحرءونه ويسقطون بها ما هو أعظ وجوبا مما يوجبونه . 
والجد له الذى نزه شريمته عن هذا التناقض والفساد » وجعلها كفيلة وافية 
بمصالم خلقه فى العاش والمآد » وجعلها من أعظ آيانه الدالة عليه » ونصبها طريقا 
عرشدا لمن سلكه إليه ؛ فهو نوره المبين » وحصنه الحصين ٠‏ وظله الظلول » 
زميزانه الى لاا يمول أ لقداتترف ها :إلى أليناء اعبادهغابة التدرف ٠)‏ وي 


بها إليهم غاية التحبب ء فَأنُوا بها منه حكته البالغة » وتمت بها عليهم منه نمه 


السابغة » ولا إله إلا الله الذى فى شرعه أعظلم آنه تدل عل ندري بالإاطيةا ويوحلك 
بالر بو بية » وأنه الملوصوف بصفات السكال » المسقدق لنعوت الجلال » الذى له 
الأسماء الحسنى والصفات الم وله الدْلُ الأعلى » فلا يدخل السوء فى أسماله 


ولا التقض والقيب فى ضنائه اء رولا العيث ولا ا طوزق أفعاله ,4 .بل هو مزه في. 




















الكلام فى الميل » وتحر عها 1" 


ذاته وأوصافه وأفعاله وأسماله عما يضاد كاله بوجه من الوجوه . تيارك اسمه » 
وتعالى حجده » ومبرت حكته » وتمت نعمته » وقامت على عباده ححته » والله 
1ك كسان دون فى شرعه تناقض واختلاف » فلوكان من عند غير الله 
وجَدُوا فيه اختلافا كثيراً » بل هى شر بعة مؤتلفة النظام » متعادلة الأقسام » 
ان ين كل قن اماه ين كل دس تسل لاشية قبا مؤسة فل 
العدل والمسكة » والمصلحة والرحمة » قواعدُها ومباننها » إذااحرمت فسادا حرمت 
ما هو أولى منه أو نظيره » و إذا رعت صلاحاً رَعَتْ ما هو فوقه أو شبهه ؛ قعى 
صراطه المستقم الذى لاأمت فيه ولا عوج :؛ ردك اللنيقية الك ال لا صق 
فيها ولا حرج » بل هى حنيفية التوحيد سمحة العمل » لم تأمر بشىء فيةول العقل 
لونهت عنه لكان أوفق © ول ننه عن شىء فيقول الإحَئ او أباحته لكان 
أرفق » بل أعرت بكل صلاح ؛ ونبجت عن كلل فساد 2 وأباحت كل طيب > 
وحرمت كل خبيث » قأوامرهاغذاء ودواء» ونواههها حميّة وصيانة » وظاهرها 
زينة لباطنهاء و باطنها أجمل من ظاهرها » شعارها الصدق » وقوامها الحق » 
وميزانها العدل » وحكها الفصل » لا حاجة بها البتة إلى أن تكل بسياسة مك 


أو رأى ذى رأى أو قياس فقيه أوذوق ذى رياضة أو منام ذى دين وصلاح » 
بل هؤلاءكاهم أعظظم الحاجة إليها » ومن وفق ممهم للصواب فلاعماده وتعويله 
عليها » لقد أ كلها الذى أتم نعمته علينا بشرعها قبل سياسات الملوك » وحيل 


المتحيلين » وأقيسة القياسيين ؛ وطرائق الخلافيين » وأين كانت هذه الحيل 
والأقيسّة والقواعد المتناقضة والطرائق القدّدُ وقت نزول قوله ( اليوم كلت 
لك دين وأعمث علي دي ل ورضنت ل الإسلام دينا) ؟ وأين 
كانت يوم قوله صلى الله عليه وسل : «لقد ركتم على الْمَحَحّة البيضاء ليلها 
كتهارهاء لا يزيخ عنها[ بعدى ] إلا هالك » و يوم قولهصلى الله عليه وس «مائركت 
من شىء يقر بكم من المنة و يباعدك عن النار إلا أعامتسكوه”'" » ؟ وأبن كانت 
از مل ند إن لحر تيه 








5 الكلام فى الول » وتحر عها 


عند قول أبى ذر : لقسد توفى رسول الله صل الله عليه وسل وما طائر يليح 
جناحيه فى السماء إلا ذ كر لنا منه عها”'©» وعند قول القائل لسَلمَآن : لقد عا 
بي كل تن ذى الأراءة افقال :11 لفان عامهم المول والخادعة والكر 
وأرشدم إليه ودهم عليه ؟ كلا والله ! بل حدم أشد التحذير » وأوعدهم عليه 
أشد اأوعيد » وجمله منافيا الرعان» وأخبر عن لمنة ارود لا ارتكبرى وقال لأمه 
«لا ترتكبوا ما ارتكبت البهود فتستحلوا حارم الله تعالى بأدنى الميل» » وأغلق 
رات الك والاحتيال » وسَدَ الذرائع » وفصل الحلال من المرام » وبين 


الجدوة » وقسم شريعته إلى حلال بين وحرام بين و برازخخ بيمهما ؟ فاباح 


الآول ؛ وحرم الثانى ؛ وحض الأمة على اتقاء الثالث خشية الوقوع فى المرام » 
وقد أخبر الله تعالى عن عقو بة الحتالين على ل ما حرمه عليهم و إسقاط ما فرضه 


عليهم فى غير موضع من كتابه . 


قال أبو بكر الأجرى ؛ وقد ذ كر بعض اليل الر بوية التى يفعلها الناس : 
لقد مس الهود قد ا كل حو صيد ىم 
السبت أهون عند الله وأقل جرما من 1 كل الر با الذى حرمه الله بالحيل 
والخادعة ! ولسكن كا قال الحسن : تمل لأولئك عقو بة تلك الأ كلة الوخيمة 


ات عقو بة مؤلاء : 


وقال الإءام أبو يعقوب الموزجانى : وهل أصاب الطائفة من بنى إسرائيل 
العا رلا اسراف عن اءرا الله بأن روا لدان على الميتان فى نوم سبتهم 
فنعوها الاننشار يومها إلى الأحدفأخذوها . وكذلك الساسلة التى كانت تأخذ 
بعئق الظالم فاحتال ا صاحب الدرة إذ صيرها فى قَصَبَة ثم دفع القصبة إلى خصمه 
وتقدم إلى السلسلة لياخذها فرفعت . 


امن 2 














الكلام فى الحيل ؛ وتحر يها 1" 


وقال بعض الأيمة : فى هذه القصة مزجرة عظيمة للمتعاطين الميل على الَنَاهى 
الشرعية تمن تلبس بمل الفقه ولي بفقيه ؛ ,إن ,الفقيه, من يحخشى,الله ع ز ,وجل 
فى الر بو يات » واستعارة التيس الملءون لتحليل المطلقات ؛ وغير ذلك من العظاتم 
والمصائب الفاضحات » التِى لو اعتمدها محاوق مع ماوق لكان فى نهاية القبح » 
فكيف بمن بعلم السر وأخفى الذى بعلم خائنة الأعين وما تمنى الصدور ؟ 

وقال: و إذا وارَّنَاللبيب بين حيلة أصحاب السبت والحيل التى يتعاطاها أر باب 
لخدن فق كتت ]ون ابوب عور لمالتقارت وتران الفسدة الل تك را هذ 
الحيل»فإذا عرف قدر الشرع وعظمة الشارع وحكته وما اشتمل عليه شرعه من رعاية 

مصالح العبادتبين له حقيقة الحال » وقطم ا الله د ال الشرع 
لعباده تقض شرعه وحكلته بأنواع الخداع والاحقيال . 


فصل 


قالوا : وتحن نذكر ما تسكن به فى تقر بر اليل والعمل بها » ونبين مافيه » 


20 


مُتحَ رين" للعدل والاونصاف » منزهين لشريعة الله وكتابه وسئة رسوله عن المشكر 
والشداع والاحتيا ل امحرم » ونبين انقسام اليل والظرق إل ما هو كر من 
وفسق ظافرلمه + ومكواة: .ةوسا تسكن اكوزاج مهاو الأمرا» 
ثم نذكر فصلا نبين فيسه التعويض بالطرق الشرعية عن الحيل البسامطلة » 
فنقول وبلله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان 

أما قوله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام : ( وخذ بيدك مَدْياً فاضرب به 
ولا نحنث ) فقال/ شيخنا : الجواب أن هذا ليس مما نحن فيه ؛ فإن لافتهاء 
فى موجب هذه المين فى شرعنا قولين » يعنى إذا حلف ليضر بن عبده أو اءرأته 
مائة ضر بة » أحدها : قول من يقول موجبها الضرب مموعا أو مُرقاء نم منهم 
من إشترط مع المع الوصول إلى المضروب ؛ فعلى هذا تكون هذه الفتيا موجب 








متى شرعتث 


كفارة العين؟ 


1 السكلام فى اميل » وتحر يها 


هذا الاذظ عند الإطلاق » وليس هذا بحيلة » ها الميلة أن يضرف الافظ عن 


موحّبه عند الإطلاق » والقول الثانى : أن موجبه الضرب العروف » و إذا كان 
هذا مودبه فى شرعنا لم يصح الاحتجاج علينا بما يخالف شرعنا من شرائعم من 
قبلنا ؟ لاا إن قلنا « ليس شرعا لنا مطلقًا » فظاهرء و إن قانا « هو شرع لنا » 
فهو مشروط بعدم مخاافته لشرعنا ء وقد انتنى الشرط ٠‏ 

وأيضا ؛ فن تأمل الآية علم أن هذه اليا خاصة السك ؛ فإنها او كانت 
عامة السك فى ح ىكل أحد لم عن على نى كر م موعب عينوء و يكن 
فى اقتصاصها علينا كبير عبرة ؟ فإها يقص ما خرج عن نظائره لنعتير ايه 
ونستدل به على عكة الل فيا كه علينا » أما ماكان هو مقتضى الععادة 
والقياس فلا يقص » ويدل على الاختصاص قوله تعالى : ( إنا وجدناه صابراً ) 
وهذه الجماة خرجت مرج التعليل كا فى نظائرها ؟ فلم ا ل ناكا 
إنهما أفتاه مهذا جزاء له على ضرا ونين عن اعرأن #إوريجة با الا أن 
هذا موجب هذه الهين ٠‏ وأيضا فإن لله سبحانه وتعالى إنها فتاه بهذه اليا 


اثلا ينث » يا أخبر تعالى . 


رهد انكل أ نكفارة الأمان لم تكن مشروعة بتلاك الشر يعة » بل ليس 
فى الهين إلا البر والحنث »كا هو ابت فى نذر التبرر فى شر يعتنسا.؛ وكا كان 
فى أول الإسلام » قالت عائشة رض الله عنها : لم يكن أبو بكر بحنث فى يبن » 
0 أزل اله كفارة المين » فدلً على أنها لم تكن مشروعة فى أول الإسلام » 
وإذا كان كذلك صاركانة قد نذا غربها ؛ وهو نذر لاحب الوفاء به ؟اللنا فيه 
من الضرر علهها » ولا يغنى عنه كفارة يمين ؛ لأن تكفير النذر فرع عن تكفير 
المين » فإذا ل تكن كفارة النذر إذ ذاك مشروعة فسكفارة الهين أولى ؛ وقد عل 


الوا الئن؟ التذزى كبه حدق الؤااحت” بالشبرع ١‏ وإذا تكان الصرج 














اكلام فى الحيل » وتحر بها 7" 


الوادب بالشرع يجب تقر بقه إذا كان المضروت صحيحا ويجوز همه إذا كان 
المضمروب 5 له مأبواساً مه عند الكل أو مريضًا على 0 عنك بعضهم : 
كاثبتت ,ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » جاز أن يتقام الواجت 


بالنذر مقام ذلك عند العذرء وقد كانت امرأة أيوب عليه السلام ضعيفة عن 
أحتمال ماثة الضر بةالتى حلف أن يضر بها إياها » وكانت كرعة على رمها'» 
فخنف عنها برحمته الواجب بالهين بأنْ فاه يحم الضر بات بالصَّدْتِ كا خفف 
عنالمر يض ألا ترى .أن السنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة مجميع ماله أنه يز يه 
ااثلث » فأقام الثلث فى النذر مقام اللجيع رحمة بالناذر وتخفيما عنه » كا أ قم نثائة 
فى الوصية رحمة بالوارث ونظرا له » وحاءت السنة فيمن نذرت الحج ماشية "أن 

تركب وشمبلدى » إقامة لترك بعض الواجب بالنذر مقنام ترك الؤاجب بالشرع 
فى المناسك عند العجر عنه كطواف الوداع عن الحائض ٠‏ وأفتى ابن عباسن 
0 ترذح ابنه بشاة » إقامة لذب الشاة م ذ الان كا شرع ذلك 
للخليل . وأفتى أيضاً من نذر أن يطوف على أر بع بأن يطوف أسبوعين » إقامة 
لأحد الأسبوعين مقام طواف اليدين . وأفتى أيضا هو وغيره من الضصحابة 
اط الله عنهم المر يض الميئوس منه والشيخ الكبيرَ الذى لا يستطيع الصوم 
بأن يفطرا و يطعما كل يوم مسكينا » إقافة للاطقام مقام الصيام. . وأفتى أبضا 
هو وغيره من الصحابة الهاملَ وامرضم” إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما 
كل يوم مسكينا » إقامة للاطعام مقام الصيام » وهذا كثير جداً » وغير مستمكر 
ق وعبات الى ينف أ حت هه تماق 'الذى 3 متكا عيك' امكقة بتفل ها الشلاه 
من بعض الوجوهكا فى الأبدال وغيرها ؛ لكن مثل قصة أيوب لا يحتاج إليها 
كترعناا» لان الردلل لركلك لبصرويي أمند؟ أوا نا تمرنانه مريت استكله أن 
يكفر عن يمينه من غير احتياج إلى حيلة وتخفيف الضرب مجمعه » ولو نذر ذلك 


فهو نذر معصية فلا شىء عليه عند طائفة » وعند طائفة عليه كفارة عين » 








4" اكلام فى اليل » وتحر يمها 


وأيضاً فإن المطلق من كلام الآدميين مول على ما فسر به الطلق من كلام, 
الشارع خصوصا فى الأمان ؛ فإن الرجوع فيها إلى عُر'ف امطاب شرعا أو عادة 
أولىمن الرجوع إلى موجب الافظ فى أصل الاغة» الله سبحانه وتعالى قد قال : 
( الزائية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وقال : ( والذين برمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) وفهم الصحابة 
والتابءون ومّن' بعدهم من ذلك أنه ضر بات متعدذة متفرقة لا تموعة» إلا أن 
يكون للضروب معذورا عذرا لا بر'جى زواله ؛ فإنه يضرب ضربا مجموعا » 
وإن كان برْجى زواله فهل يؤخر إلى الزوال » أو يقام عليه مجموعا ؟ 
فيه خلاف بين الفقباء » فكيف يقال : إن الحالف ليضمر بن موجب عينه 
هو الضرب” الجموع مع صحة المضروب وقوته..؟ فيذه الآية هى أقوى ما يعتمد 
عليه أرباب الخيل ؛ وعليها بنوا حيلهم » وقد ظهر تحمد الله أنه لا متمسك هم 
فيها البنة . 
فصل 

وأما إخباره سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام أنه جعل صُوَاعه فى 

وَل أعنية ايترضله ذلك إن انعد وكيد ا إخوته »فقول الأ راع اللي 


أولا : هل نجوزون أتم مثل هذا حتى يكون حجة لم ؟ وإلا فكيف 
تحتجون بما لا تجوزون فعله ؟ ! فإن قلنم : فقدكان جائزا فى شر يعته » قلنا : 
وما ينفمكم إذا لم يكن جائزا فى شرعنا ؟ 


قال شينخنا رض الله عنه : ومما قد يظن أنه من جنس الحيل التى يبنا تحر يها 


وليس من جنسها قصّة يوسف حين كاد الله له فى أخذ أخيه كا قصً ذلك 


تعالى فى كتابه » فإن فيه ضرو با من اهيل المسنة : 
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أحدها : قوله لفتيانه ( احْمَلُوا بشامتيم فى رحالهم لعلهم يعرفوتها إذا انقلبوا 
إلى أهليم 2 لعلهم برجمون ) فإنه تسبب ذلك إلى رجوعيم ' وقدذ كروانفى ذلك 
نكاق “ادتبا توف 'أنالاالكون عند مم ورق ترخعون .ه10 وها أنه ختى 
أن قز أحك ان بهم » ومنها أنه رأى لوما أخذ الوْن منهم » ومها أنه | راهم 


له قار البضاعة ليسكون أدعى هم إلى الماد » ومنها أنه عل أن أمانتهم 


وجهم إلى المْد ليردوها إليه ؟ فهذا لمحتال به عمل صالح » والمقصود رجوعهم 


ونجىء أخيه » وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبههم وله ؛ وهو مقصود صالم» وإنما 
لم يعرفهم نفسه لأسباب أخر فيها أيضاً منقعة لهم وله ولأببهم وتام لما أراده الله 
بهم من امير فى البلاء . 

ب الثانى : أنه فى الرة الثانية لا جور هم بجبازهم دل الال 
0 َه » وهذا القدر نضمن إيهام أن أخاه سارق » وقد كرا ن هذا 
كان عواطأة من أغه ورضًا منه ذلك 3 والحق له ف ذلاك» وقد دل على ذلاك 

2-2 | 
قوله تعالى : ( فلما دَخَلوا على بوسف أوَى إليه أخاه قال : إنى أنا أخوك فلا 
تستكين ها اكانرا يلون ) وفيه قولان ؟ ,أده ,أنه عنما ]ريف اووطيه 
ل عدم الابتثاس بالحيلة التى فعلها فى أخذه منهم » والثانى : أنه لم بصرح له بأنه 
يوسف » و إنما أراد إنى مكان أخيك المفقود فلا تبتئس بما يعاملك به إخوتك 
من اللناء 

ومن قال هذا قال : إنه وضع السقاية فى رَحْلأخيه والأخلا يشمر » ولكن 
هذا خلاف الفهوم من القرآن وخلاف ماعليه الأ كار ون » وفيه ترويم لن لم 
يستوجب الترويع وأما على القول الأول فقد قال كمسب وغير, :لما قال له إفى 
أنا أخوك ء قال: فأنا لا أفارقك» قال بوسف : فقد علمت اغتام والدى بى» فإذا 
حسةك ازداد غنه» ولا يمسكننى هذا إلا يعك أن أخررلك 1 نظيع وأ إلى 


مالا يحتمل » قال : لا أبالى فافمل ما بدالاك فإنى لا أفارقك ‏ قال : فإنى أدسر* 
 15:(‏ أعلام الموقعين 17) 
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ُوَاعى”"؟ هذا فى رَحّلِك » ثم أنادى عليك بالسرقة ليتهيأ للى ردك؛ قال :فافمل؟ 
وعلى هذا فهذا التصرف إثما كان بإذن الأخ ورضاة: 
ومثل هذا النوع ماذكر أهل السير عن 6 ارده 
رلات عل لله عليه وس كفم عن ذلك » وأعرم بالتربص » وكان 
3 رابنه إذا رعى إبل امدق ان يبعد » فإذ جاء دم قومه و 
بغر به » فيقومون فيشفعون إليه فيه » و 0 ليلة أ ن بزداد بعدا 1لا كان 
ذت له 1 أن 52 0 ل لال الل وهر يلو 
قومه على شفاعتهم ومعهم إياه من ضر به » وثم درون عن ابنه» ولا يتكرون 
إبطاءه » حت إذا انهار الايل ركب فى طلبه فلحقه » واستاق الاوبل حتى قدم بها 
ل أبى بكر رضى الله عنهما ؛ فسكانت صدقات طوىء مما استعان بها أبو بكر فى 
قتال أهل الردة . وكذلك فى الحديث الصحيح إن علا فال لكر رضران اغنه : 
1 با أمير الؤمنين ؟ قال : بلى » أعرفك؛ أسلدت إذ كفروا » ووفيت إذ 
غدرواء وأقبات إذ أدبروا ء وعرفت إذ أ نكروا . 
ومثل هذا ما أذن فيه النبى صل الله عليه وسل للوّفد الذين أرادوا قت لكمب 
ان الأشرف أن يقولوا » وأذن للحجاج بن علاط : ان درل ومناككلة 
ن الاحتيال الباح ؛ لكون صاحب الحق رلا 
م ا 6 
ادر الثالث: أنه أدّنَ مؤدن ( أيتم | المير إنكم لسارقون » الوا وأقبلوا 


2 : ماذا تفقدون ؟ قالوا : نفقد صّوّاع املك » ولن جاء به حمل بعير» وأنا 


8ه 
) إلى قوله ( فا جزازه م كاذبين ؟ قالوا : جاه مَنْ وْجِدَ فى 
رحله كف حزى الظالمين 2« فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخية 2 ثم 
استخرجها من وعاء مة »كذلك كذ ليوسف 6 كان يأخذ أخاه فى د ذن 


املك إلا أن يشاء الله ) وقد ذ ,ىر روا فى اسميتهم سارقين وحبهين » أحدها : 


)00 فى الأصول « صاعى » وهو تحريف ما أثيتناه . 
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دن باب العار يض وأن يوسف تَوَى بذلك أنهم سرقوه من أبيه حيث غَيّبوه 
عنه بالخيلة التى احتالوا عليه » وخانوه فيه » والخائن يسمى سارقاء وهو من التكلام 
المرموز » ولهذا يسمى خونة الدواوين لصوصا . الثانى : أن المنادى هو الذى 
فال ذلك من غرا أس) يرسك اح قال االقاضى "أو لعل وغيره :' أسى يوسفكة 
بعض أصحابه أن بحعل الصواع فى رَحْل أخيه » ثم قال بعض اموكلين وقد 
فقدوه ول يدر من أخذه ( أيتها المهر إن لسارقون ) على ظن منهم أنهم 
كذلك ؛ من غير أمى بوسف لهم بذلك » أو لعل ,وسف قد قال لمنادى : 


هؤلاء سرقوا » وءَتّى أنهم سرقوه من أبيه » والمنادى فهم سرقة المدوّاع 


فصدق بوسف فى قوله؛ وصنق انادى » وتأمل حذف المفعول فى قوله ( إن 


لسارقون ) ليصح أن يضمن سرقتهم ليوسف فم التعريض » ويكون الكلام 
صدقا » وذ كر المفعول فى قوله ( تفقد صّرَاع املك ) وهو صادق فى ذلك » 
فصدق فق الخلءين مها عر يض وتصير نحا » وتامل فول بوسعت ( معاد الله أن 
أخذ إلا من وجدنا مَتَاعَمَا عنده ) ولم يقل إلا من سرق » وهو أخصر لفظا » 
تحرياً لاصدق ؛ فإن الأخ لم يكن سارقا بوجه » وكان المتاع عنده حم ؛ فالكلام 


من اح لكا وعدا 


ومئل هذا قول"الملكين لنآود اعلية 'اللام ( ح يان بتى ١‏ متنا على 
بعض ) إلى قوله ( وعرنى فى امطاب ) أى غلبنى فى الخطاب » ولسكن تريح 
هذا الكلام على المعار يض لا كاد يتأتى » و إِنما وجبه أنه كلام خرج على ضرب 
المثال : أى إذا كان كذلك فكيف الحم ببننا . 


ونظير هذا قول الملك لاثلاثة الذين أراد الله أن يبتليهم « مسكين وغر يب 
وعابر سبيل» وقد تقطعت بى الخبال» ولا بلاغ لى اليوم إلا الله ثم بلك» فأسألك 


بالذى أعطاك هذا المال عير أتبلغ به فى سَفْرِى هذا » وهذا لس بتعر يض » 








لويف اكلام فى المول » وتحر يما 


و إنما هو تص ريع على وجه ضرب الثال و إيهام أفى أ ناصاحب هذه القضية كا أوم 
الماستكان داود أمهما صاحبا القصة لم الأمتدان” 


وهذا قال نممر بن حاجب : سثل ابن عيبنة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من 


الثىء الذى قد ذءله ؛ و يحرف القول فيه ليرضيه » ل يأثم فى ذلك ؟ فقال : أم 


لسمع قوله « ليس بكاذب مَنْ أصلح بين الناس يكذب فيه » فإذا أصلح بينه 


وان أغة الس خير من أن يصلح بين الفاس بعضهم من بعض » وذلك إذا 
أراد به مرضاة الله » وك أذى المؤمن» و يندم على ما كان منه » ويدفم شره عن 
نفسة )2 ولا بريد باسكذب تاذ الممزلة عندم ولا طمها ق شىء إنصيب مغهم ؟فإنه 


لم رخص فى ذلك » ورخص له إذا كره مَوجدتهم وخاف غداوتهم . 


قال حذيفة : إنى أشترى دينى بعضّه ببعض مخافة أن أقدم على ماهو أعظم 
منه .. قال سفيان : وقال الملسكان ( خهمان ب بتعضنا عل بض ) أرادا: مع 
شىء وم يكونا خصمين فلم يصيرا بذلك كاذبين » وقال إبراهم ( إفى سقيم) 
وقال ( بل فعله كبيرم هذا ) وقال بوسف ( انم لسارقون) فبين سفيان أن هذا 


من المعار بص المياحة : 
حيبي 


وقد احتج" بعض” الفقهاء بقصة بوسف على أنه جائز للانسان التودّل” إلى 


أحدَدَ حقة من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه اليق'. 

قال شيخنا رضى الله عنه : وهذه الحجة ضعيفة ؛ فإن يوسف لم يكن يلك 
حيس أحية نه ع ا و يكن هذا الأخ من ظَ يوسف حتى يقال إنه 
قد اقتص* منه ٠‏ وإنما سائر الإخوة هر الذين كانوا قد فملوا ذلك » نعم تخلفه 


عنده كان يؤذيهم من أجل تأذى أببهم واميثاقي الذى أخذه علمهم » وقد استثنى 




















الكلام ف اليل 2 ونحر عها 4 


فى اليثاق بقوله ( إلا أن نخاط بكم ) وقد أحيط بهم » ولم يكن قصد يساك 
باحقباس ل 0 من إوته ؛ فإنه كان أ كيم من هذاء وكان فى ذلك 
من الإبذاء لآ بيه ”" أعظم ما فيه من إبذاء إخوته ؛وإتما هو أمس أمسه الله به 
ليبلغ الكتاب” أجِله ويتم البلاء الذى استحق به يعقوب و يوسف كال الجوزاء » 
وتبلغ حكة الله التى قضاها لهم نهايتها . ولو كان يوسف قصد القصاص منهم 
بذلك فليس هذا موضع اليا بين العاماء ؛ فإن الرجل له أن يعاقب ثبل 
ماعوقب به » وإما موضع الخلاف : هل بحوزله 0 رف 0 يخون من 
سرقه 1 خانه مثل ماسرق منه 1 خانه إياه ؟ وقصهة يوسف لم تكن من هذا 
الضرب . نعم » لوكان يوسف أخذ أخاه بغير أعره لكان لهذا المحتج شبهة » 
ممع أنه لا دلالة فى ذلك على هذا التقدير ل ؟؛ فإن مثل هذا لا بحوز فى شرء 
بالاتفاق » وهو أن بحس رجل برىء ويعتقل للانتقام من غيره من غير أن 
مكون له جُرْم » ولو قدر أن ذلك وقع من يوسف فلا بد أن يكون 


و ل الله ابتلام منه لذلك العتقل » ا ابتلى إبراهيم , ديح انهه » 


درن المبيح له على هذا التقدير وحيً خاصاً كالوح ى الذى جاء إبراه 
بذبح ابنه » 0 حكتهة فى -ق المبل افتساله واجلاو ينال درحية 
الصبر على حم الله والرضا بقضائه » وتكون حاله فى هذا كال أبيه يعقوب 
فى احتباس يوسف عنه » وهذا معلوم من فقه القصة وسياقها ومن حال يوسف ؛ 
ولهذا قال تعالى ( كذلك كذنا ليوسف » ما كان ليأخذ أخاه فى دين الاك 
إلا أن يشاء الله » رفع در رجات من نشاء » وفو ق كل ذى عل علم ) ندب لله 
تعالى هذا الكيد إلى نفسه كا تيه إلى نفسه فى قوله ( إنهم 0002 كك 
و أكيدكيدا) وى قو 2 مكرا ومكرنا مكرا ) وفى قوله ( ويمكرون 
عكر لق راق طلا بو 

وقد قيل : إن تسمية ذلك 0 وكيذا واستهزاء وخداعا من باب الاستعارة 


)020 فى أسخة « من الايذاء له أعظم مم ل «( 











0 السكلام فى الحيل » وتحر يمها 


ومحاز القابلة نحو : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ونحو قوله : ( فن اعتدى علي 
فاعتدوا عليه عثل ئ اعتدى ليك ( وقيل وهو 0 : بل ع بذاك حقيقة 
على بابه ؛ فإن المسكر إيصال" الشىء إلى الغير بطريق خنى » وكذلك اللسكيد 
والمخادعة 2 للك نوعان : قبيح وهو إيصال ذللك أن لا ستحقه » وحسّن وهو 
إيصاله إلى مستحقه عقو بة له ؛ فالأول مذموم والثانى ممدوح » والرب تعالى 
إما يفعل من ذلك ما محمد عليه عدلا منه وحكة » وهو تعالى ,أخذ الظالم والفاجر 
منحيث لا محتسب لا كا يفعل الظلمة بعباده » وأما السيئة فهى فيءلة ما بسوء » 
0 العقوبة تسوه صاحبها ؛ فعى سيئة له حسنة من اكلسكر المتال » 
وإذا عرفت ذلك فيوسف الضديق كان قد كيد غير صرة : أوها أن إخوته 
كادوا به كيدا حيث احتالوا به فى التفريق بينه و بين أبيه» ثم إن امرأة المزيز 
كادتة ما أظهرت : راوّدهاً عن نفسها ثم أودع السجن » ثم إن النسوة 
م2 حتى كر ؛“ بليلّه من يذهن فهمرفه عنهءوقال له يعقوب : 0 العم 
رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ) وقال الشاهد لاعرأة المزيز : ( إنه من 
'كيذكن ؟ إن كيدكن عظلم ) وقال تعالى فى حق النسوة : ( فاستحاب له ربه 
فصرف عنه كيدهن ) وقال لارسول : ( ارجع | إل ربك افأساله اال لقره 
اللاتى قطمن أيديين؛ إن ربى بكيذهن علم ) فسكاد الله له أحسن كيد وألطفه 
وأعدله 2( 0 َم ينه وبين ا 6« وأخرده من أندى إخوته بغير اختنيا رمم 
كا أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره » وكاد له عوض كيد الرأة بأن 
أخرجه من صوق السكن إل فضياء الك , ومكند ف الارض نوا من لف 
نشاءء وكاد له ف تصديق النسوة اللاتى كذبنه وراودنه ع تى شهدن ببراءته 


وعفته » وكاد له فى تكذيب اعرأة المن بز لنفسها واعقرافها بأنها هى القّى راودته 


وأنه من الصادقين ؛ فهذه عاقبة مَئْ صبر على كهد السكائد له بدا وعُدُوانا . 


)0 فى أسخة « حق استحار باقهمن كيدهن «( 














اكلام فى اليل » وتحر يمها 


0 


وكيد الله تعالى لا بخرج عن نوعين ؛ أحدها وهو الأغلب : أن يقعل 
ل نا غارحًا عن قذرة !القن الى كاد له ؛ميشكرن المكيد فلار [ زاينا] 


محضا ليس هو من باب لا يسوغ »كا كاد أعداء الرسل بانتقامه منهم بأنواع 


كدر 1ك وكذلنة كانت فمه زوفت ”4 فإن اكت امك ان فل 
أن أت التقواع و1 رك نأهي'6 وأن لان توذن شرفي" فلن امتكزرا 
قال : ( فا جزاؤه إن كتم كاذبين ) أى جزاء السارق أو جزاء ارق ( قالوا 
حراؤة مد وعداق رَحله فهو سروه ) أىسراوه نشس السارق © ستعيلة الممسروق 
منه إما مطلقا وإما إلى مذة » وهذه كانت شريعة آل يعقوت . 

ثم فى إعراب هذا الكلام وجهان ؛ أحدههما : أن قوله ( جزاؤه مَنْ وجد 
فى له ) مله مستفلة فاعة من يندا وخر © رقوله زف > اذه ) كلة لاي 
الات :كد لوول م نظا 2 رافق ١‏ احير أ لايل ال كن 
استحقاق المسروق. لرقبة السارق .» والثانية إخبار أن هذا حِزاوه فى شرعنا 
رسكا 4 فلأرل إخبار عن الحسكوم عليه ء والثانية إخبار عن الحسكم » وإن 
كنا متلازمين ء و إن !أفادت,الثانية مع الحعير فإنه لا جزاء له غيره . 
والقول الثالن: أنه جحزاوه > الأول, ميتدا وختزه المئلة الشبرطية 6 واإشنى 
جزاء السارق أن مَنْ وجد المسروق فى رَخْله كان هو الجزاء » كا تقول : 
نااك قهة مع سرف فطقي يده ورا الأعل م عل عسية مشر 
أن سه وراحدة : وظات” 

قال شيخنا رذى الله عنه : و إنما احةمل الوجبين لأن اطْدّاء قد براد به 


نفس الحم باستحقاق العقوبة » وقد براد به نفس فعل العقوبة » وقد براد به 





ينف الكلام فى اليل » وتحر يها 


نفس الألم الواصل إلى المعاقب ؛ والمقصود أن إام الله لهم هذا الكلام كيد 
5 ليوسف خارج عن قدرته ؛ إذ قد كان يمكنهم أن يقولوا : لا جزاء عليه 


حتى يثبت أنه هو الذى سَرّق ؛ فإن مجرد وجوده فى رَخْله لا يوجب ثبوت 


السرقة » وقد كان يوسف عادلا لا يأخذم بغير حجة » وقد كان يمكنهم أن 


يقولوا : د به ما يفمل بالسسراق فى ديقم » وقدكان فى دين ملك معسركا قاله 


أهن التفيرفى ن يغرب لا سارق ويغرم قيمة المسروقف عرثين » ولو قالوا ذلك 
" يعكنه أن يازمهم بما عا لا بار يازم به غيرهم » وهذا قال تعالى 00 
ليوسف » ملكا ليأخذ اخ ف دن الملا إلا أن يشاء الله ( أى ما كان عكنه 
أخذه في دين ملك مصر؛ إذ لم يكن فى دينه طريق له إلى أخذه » وعلى هذا 
فقوله ( إلا أن يشاء الله ) استثناء منقطم » أى لسكن إن شاء الله أخذه بطريق 
ار « 53 يكون متصلا على باىء أى 2 3 نشاء الله ذلك فى" له نا يؤخذ 
به فى دين الملك من الأسباب التى كان الرجِل يعتقل بهاء فإذا كان المراد من 
الكئيد فعلا من الله_بأن يبسر لعبده المؤمن المظلوم المتوكل عليه أمورا يحصل بها 
مقصوذه من الانتقام من الظالمكان هذا خارجاعن الميل الفتهية ؛ فإن كلامنا 
فى الميل التى يفعلها العبد » لا ذما يفعله الله تعالى » بل فى قصة يوسف تنبيه على 
بظلان الحيل "ون ام كاد كيذ رما ؟ فإن الله يكيذه وتتامله يتقيض ققد 
وعثل عمله » وهذه سنة الله فى أرباب الخيل اللحرمة أنه لا يبارك لهم فيا نالوه 
هذه الخيل ؛ ويهبى' طم كيدا على يد من يشاء من خلقه َرَوْنَ به من 
حنس كيدم وحيلهم . 

وفهها تنبيه على أن المؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق” فإن الله يكيد له 
وينقتصر له بغير حول منه ولا قوة . 

وفيها دليل على أن وجود المسروق بيد السارق كاف فى إقامة المد عليه » 


بل هو عنزلة إقراره » وهو أقوى من البينة » وغاية البينة أن يستفاد منها ظن » 














الكلام فى اليل » وتحر يمها ياف 


وأما وجود الممعروق' بيد :الساوق؛فيديقاد منه اليقين !ون جوت العتةاى وحوت 
الحد بالحَبّل'والرائحة فى الجر كا انفق عليه الصحابة » والاحتجاج بقصه يوسف 
على هذا أحسن وأوضح من الاحتجاج بها على المييل 

رنبااشية عل أن الم اغلنى الذى يتوصل به إلى القاصد الحسنة مما برفم لله 
به درجات العبد ؛ لقوله بعد ذلك ( ترفع درجات من نشاء ) قال زيد بن أسم 


وغيره : بالعلم » وقد أخبر تعالى عن رفمه درجات أهل العلر فى ثلاثة مواضع من 


كتابهء أحدها : قوله ( وتاك ححتنا ا تيناها إبراههم على قومه» ترفم درجات 


من نشاى) فأخير أنه برفم درجات من يشاء بعل الحجة » وقال فى قصة يوسف : 
( كذلك كدنا ليوسف » ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله ٠‏ ترقم 
درجا تمن نشاء ) فأخي رأ نه يرفع درجات من يشاء بالعلم الحنى الذى يتوصل به 
صاحبه إلى المقاصد الحمودة » وقال : ( با أيها الذين آمنوا إذا قيل لك تَفسحُوا 
فى الجالس فافسحوا يفسح الله لكم » وإذا قيل انشزوا فانشزوا » برفع الله 
الذين آمنوا - رألذين أوتوا ١‏ العم درجأت ) فأخبر أنه يرفع درجات أهل 
المر والإعان . 


0 


النوع الثانى من كيده لعبذه المؤمن : هو أن “يلهمه تعالى أمراً مباعا 
أو 0 أ زا ل به إلى المقصمود الحسن ؛ فيكون على هذا إلهامه 
ليوسف أن يفعل ما فمل هو من كيده تعالى أيضًا » وقد دل غلى ذلك قوله : 
( رفع درجات مَنْ نشاء ) فإن فيها تنبيها على أن العم الدقيق الموصل إلى المقصود 
الشرعى صفة مدح »كا أن للم الذى مخصم به المبطالَ صفة مدح ؛ وعلى هذا 
فيكون من التكيد ما هو مشروع » لكن لا يحوز أن يراد به الكيد الذى 
تستحل به الحرمات أو تسقط به الواجبات ؟ فإن هذا كيد لله » والله هو الذى 








عحث فى 
دلاله الطلق 
والفرق 6 
و بين العام 


نون الككلام فى الميل » وتحر يمها 


0 الكائد 2 ومحال أن بشرع ال تعالى أن يكاد ديه » ا فإن هذا 


اكير لا ب إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعى ؛ وححال أن شرع اله 


مدان يقصد بفعله ما لم بشرع الله ذلك الفعل له . 
فهذا هو الجواب عن احتجاج المتحيلين بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام » 


وقذا تبين,أنبا من أعظم الحجج عليهم ٠‏ وبلله التوفيق . 
كن 


وأما حديث أبى هس برة وألى سعيد 2 ابيع بالدراهم أمابتع بالدرام جنيباً » 
فا أصحه من حديث » ونحن نتلقاه بالقبول والتسليي » والكلام معكم فيه من 
مُقامين ؛؟: أخذهها : إبطال استدلالي به على جواز اليل » وثانبهما : بيان 
دلالته على نقيض مطلو يم ؛ إذ هذا شأن كل دليل صحيح احتج به حنج على 
باطل ؛ فإنه لا بد أن يكون فيه ما يدل على بطلان قوله ظاهسا أو إبماء» 
مع عدم دلالته على قوله . 

فأما المقام الأول فنقول : غاية ما دل الحديث عليه أن النى صلى الله عليه 
وس ا يبيع سلمته الأولى بثمن ثم يبتاع بثمنها تمراً آخر » ومعلوم قطما 
أن ذلك إنما يقتضى البيع الصحيح ؛ فإن النى صلى الله عليه وسل لا يأذن 
فى العقد الباطل ؛ فلا بد أن يكون العقد الذى أذن فيه صحيحا » والشأن كل 
الشأن فى العقد المتنازع فيه ؛ فلو سم كم الناز ع صحته لاستغنبتر عن 
الامتدلان ادك رلا يكن الاستدلال بالحديث على صضحته ؛ لأنه 1 
بعام ؛ فإن قوله دبع » مطلق لاعام ؛ فهذا الببيع لوكان صحيحا متفقا على ته 
يكن هناك لفظ عام محتج به على تناوله » فكيف وهذا البيع مما قد دات السنة 
الصحيحة وأقوا ال الصحابة والقياس” الصحيح على بطلانه كا تقدم ؟ ولو اختلف 














الكلام فى اليل » وتحر يبا م 


رجلان فى بيع هل هو صحيح أو فاسد » وأرادكل واحد منهما إدخاله فى هذا 
اللفظ ؛ لم ع-كنه ذلك حتى ثبت أله بيع صحيح ؛ ومتى ا بيع صحيح 
لم يحتتج إلى الاستدلال بهذا المطاق ؛ فتبين أنه لا حجة فيه على صورة من دور 
الماع البقة 

ونكتة الجوات أن يقال ؛ الأمر الطلق بالبيع إنها يقتضى البييع الصحييح » 
ومن -لم كك أن 6د الك ررة الى تواضاً فيها البائع والمشترى على الربا وجعل 
السلمة الدخيلة للا له غير مقعدودة بالبييع بيع صحييح »و إذا كان الحديث ليس 
فيه هوم » و إنما هو مطاق » والأمر بالمقيقة المطاقة ليس أمرا بشىء من صوّرها ؛ 
لآن الحقيقة مشتركة بين الإأفراد ) والقكار الشترك ليس هو مما من ب» كل واحد 
من الأفراد عن الآخر ء ولا هو مستازما له ؛ فلا يكون الأمر بالمشترك أمراً بالمميز 
حال » و إنكان مستازما لبعض تلاك القيود لا بعينه » فيكون عاما طا على سبيل 
لبَدّل » لسكن ذلك لا يقتضى العموم للا فراد على سبيل الجم » وهو المطلق فى 
قوله «بع هذا الثرب» لا يقتضئ الاعر زبيعه من رن أو روه رلا تكن ركنا 
ولا هذه السوق أو هذه ؛ فإن الافظ لا دلالة له على ثىء من شىء من ذلك ءإذا 
أنى بالمسمى حصل ممتثلا من جهة وحود تلاك الحقيقة » لا من جهة تلاك القيود » 
وهذا الأمر لا خلاف فيه » لسكن بعض الناس يعتقد أن عدمالأمر بالقيود يستازم 
عدم الإجزاء إذا أتى بها إلا بقرينة وهو خطأ » والصواب أن القيود لا تنافى الأمر 
ولا تستتازمه ؛ و إنكان ازوم بعضها لزوم عقليا ضرورة وقوع القدر امشترك فى 
مين قيد من اتلك الفيود ء و إذا تدين هذا فلس فى اللطديث أدره أن, بريه الم 
لبائع النوع الاخر ولا لغيره ولا حاول ولا تأجيل ولا .بنقد البان ولا غيره ولابثون 


الل أو .وكل هذه القيود خارجة عن مفووم اللفظ » ولو زعم زاعم أن الانظ 
يمر هذا كله كان مبطلا » لسكن اللفظ لا يمنع الإجزاء إذا أنى بها » و إتما استفيد 
عدم الامتثال إذا بيع بدون تمن المثل أو بثمن مؤجل أو بغير نقد البلدمن العاف 


الذى ثبت ابيع المطلق » وكذلاك ليس فى الافظ مايدل على أنه يبيعه من البائع 








”5 السكلام فى اليل » وتحر عها 


بعينه ولا غيره »كا ليس فيه ماعنمه » بل كل واحد من الطرفين يحتاج إلى دليل 
خارج عن الافظ المطلق ؛ فا قام الدليل على إباحته أبيح فمله بالدليل الدال على 
جوازه لا بهذا الافظ » وما قام دليل على المنع منه لم يعارض دليل المنع مهذ االنفظ 
المطلق حتى يطلب الترجيح » بل يكون دليل المنع سالما عن المعارضة بهذا » فإن 
عورض بلفظ عام متناول لإباحته يوضع اللفظ له أو بدليل خاص صحت المعارضة؛ 
فتأمل هذا الموضم الذى كثيراً مايخلط فيه الناظر والمناظر» و بالله التوفيق 

وقد ظهر بهذا جواب من قال « لوكان الابتياع من الممشترى حراما انهى 
عنه 6 فإن مقصوده صلى الله عليه وس إعا كان ابيان الطريق التى بها حصل 
اشتراء ار الميد من عنده ردى د » وهو أن يبيع الردىء بثمن ثمببتاع بالمنجيدا» 
وم يتعرض لشروط البيع وموانعه ؛ لأن للقصود ذكر الحكم على وجه اجإلة » 
أو لأن اللخاطب أحول على فهمه وعامه بأنه إما أذن 4 فى بيع يتعارفه الناس »وهو 
البييع القصود فى نفسه » ول يؤذن له فى بيع يكون وسيلة وذر يعة ظاهرة إلى ماهو 
ر باح يح » وكان القوم أعم بالله ورسوله وشر بعته من أن يفهموا عنه أنه أَؤْن 
هم فى الميل الر بوية التى ظاهرها بوم” و باطنها ربا » و نحن نشهد بلله أنه م 
لم يأذن فيها بوجه ل يفهءها عنه أصحابه بخطابه بوجه » وما نظير هذا الاستدلال 
إلا استدلال بعضهم على جواز أ كل ذى الناب والحللب بقوله ( وكلوا واشر بوا 
حتى يتبين لكر الليط الأبييض من الوط السو د) واستدلال آخر بقوله ( ولك 
كك 0 ذلك ) على جواز تكاح الزانية الصرتة على الزنا » واستدلال آر 
على ذللك بقوله ( واككحوا الأيا مى متكر والصالحينمن عبادى)واستدلالغيره بهعلى 
صحة نكاح التحليل بذللك » وعلى صحة نسكاح المتعة » واستدلال آخر على 
جواز نسكاح الخلوقة من مائه إذا كان زانياء ولو أن رجلا استدل بذلك على 
جواز نسكاح المرأة على عمتها وخالتها وأخَدَ يمَارض به السنة لم يكن فرق بينه 
.وبين هذا الاستدلال ؛ بل لو استدل به على كل نسكاح حرمته السنة لم يكن 
فرق بينه و بين هذا الاستدلال ؛ وكذلاك قوله « بع الميع » لو استدل بهمستدل 











الكلام فى اليل » وتحر ها ل" 


على بيع من البيوع المتفازع فبها لم يكن فيه حجة » وليس بالغالب أن بائم القر 
بدراهم يبتاع ها من المشترى حتى يقال : هذه الصورة غالبة فيحمل الافظ علمها » 
ولا هوالمتعارف عند الإطلاق عرفا وشرعا . و باللة فإرادة هذه الصورة وحدها 
من اللفظ متفع » و إرادتها مع غيرها فرع على عمومه , ولا عَمُوم له » و إرادة القدر 
المشترك بين أفراد البيع إنما تنصرف إلى البيع المعهود عرفا وشرعا . وعلى 
التقديرات كاها لا تدخل هذه الصورة 

وما يدل عل ذلات أن هذء الصورة لو تدجل) ف أمر الل العيد. وولدء 
ان يشترى له كذاء فلو قال «بع هذه الخنطة المتيقة واشْكَرِ لنا جديدة » 
ل يهم السامع إلا بيعا مقصودا ء أو شراء مقصوداء فثبت أن الحديث ل 
إشعار بالهيلة الر بوبة البتة 


ص فيه 
بوضحه أن اقوله «بع كذاءواشتر كذا» أو « بعتءواشتريت» لا يغهم منه 

ال ابيع الذى 00 به قن ملك 1١‏ بيع نلا هر َ 0 0 مله يوم 0 

ولا اللكرهء ولا بيع الميلة » ولا بيع الحيتة © ول يعد االفاس” م ام 1 


أو عرضًا حال به لبا و بليعة و شار به صورة غالية عن حفيقة البيع ومقصوده 


تاجرا » و إما يسمونه عرابيا ومتحيلا » فكيف يدخل هذا نحت لفظ الننى صلى 
الله عليه وسل؟ 

يزيد إيضاحا أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال « من باع بيعتين فى بيعة فله 
ا ينين فر عه 6 مطاف 21 د بوانا عل 
أن بديعة لعن م يبتاع به منه فهو بيعتان فى بيعة » فلا يكون مانهى عنه داخلا 
ىت م 0 فيه 5000 

وضحه أبقنا »قال #لا بل ملكو يع »ولاه شرطان فىبيع» وتواطؤها 
على أن يبيعه الساءة بثمن ثم يشترى منه غيرها بذلك الْن منطبق على لفظ الحديث؟؛ 
فلا يدخل ماأخبر أنه لاحل عت ما أذن افيه 


» فى نسخة م داخلا فم أذن فيه‎ )١( 








0 الكلام فى الخيل » وتحر ينها 


يوضحه أيضاً أن النى صل الله عليه وسل قال « بع الجميع بالدرامم ثم ابقع 
بالدرام حنيبا» وهذا يقتضى بيعا ينشئه ويبتدثه بعد انقضاء الى يع الأول وى 
واطأه فى أول الأمر على أن أ بيك وأبتاع منك فقد اتفقا على 0 معا ؛ فلا 
يكون الثانى عقدا مستقلا مُبتدأ » بل هو من تتمة المقد الأول عندهما وفى اتفاتهماء 
وظاهر” الحديث أنه أعس بعقدين مستقلين لا برتبط أحدها لاخر رلاتى عليه 

ولو تزلنا عن ذلاك كله وسامنا أن الحديث عام عموما لفظيا يدخل نحته صورة 
الحيلة فهو لا ريب مخصوص بصو ركثيرة ؛ فنخص منه هذه الصورة المذكورة 
بالأدلة المتقدمة على بطلان الحيل وأضعافها » والعام مخص بدون مثلها بكثير» تم 
قد خص العموم بالمقهوم وخبر الواحد والقياس وغير ذلك » فتخصيصه ‏ لوفرض 
عمومه ‏ بالنصوص والأقيسة و إجماع الصحابة على تحريى الميل أولى وأخرى » 
بل واحسد من تفك الأدلة التى ذ كرناها على المنم من اليل ونحر يها كاف فى 


التخصيص » وإذا كت قد خصصمم قوله صلى الله عليه وسل « لعن الله لمحلل 
والحال له » مع أنه عام عموما لفظيا ل#صصتموه بصورة واحدة وهى ما اشترطا فى 


1 القعد أنه إنما تزوجها ليحلها ومتى أحلها فهى طالق ؛معأن هذه الصورة نادرة 
لا يفعاها الحلل ؛ والصور الواقعة فى التحليل أضعاف هذه » غلم اللنظ العام 
عوماً لفظيا ومعنويا على أظر صورة حكون أو قدر وقوعها » ا خليتموه عن 
الصور الواقعة المستعملة بين الحللين؛ فتوه صل الله عليه وسلم «بع الميع بالدراهم » 
0 بالتقييد بالنصوص الكثيرة والآثار والأقيسة الصحيحة التى هى فى معنى 
الأصل وحمله على البيع المتعارف المعهود عرفا وشرعاً » وهذا بحمد الله تعالى فى 
غاية الوضوح » ولاءنى على منصف يريد الله ورسوله والدار الآخرة » والله 


التوفيق . 











الكلام فى اليل » وتحر يها 


فصل 

وما يوضح فساد حمل الحديث على صورة الميلة وأن كلام الرسول ومنصبه حك ةمشروعية 

العالى منزه عن ذلت أن المقصود الذى شرع الله تعالى له البييم ةايم الع 3 4 
. 8 5 صوره 

أن يحصل ملك ان للبائع ويحصل ملك المبيم للمشترى ؛ فيكون كل منهما قد 
حصل له مقصوده بالبيع » هذا ينتفع الم وهذا بالسلعة » وهذا إنما يكون إذا 
قصد الشترى نفس الساعة للانتفاع الأو التجارة فيها وقصد البائم نفس المّن » 
ولهذابحتاط كل واحدمنمما فمايصير إليه من العرض هذا فوزن المُن ونقدمورواجه 
وهذا فى سلامة الساعة من العيب وأنها تساوى القن الذى أبذله فيها » فإذا كان 
مقصود كل منهءا ذلك فقد قصدا بالسبب ماشرعه الله له » وأنى بالسبب حقيقة 


وحكا ؛ وسواء حصل مقصوده بمقد أو توقف على عقود مثل أن يكون بيدهساعة 


وهو بريد أن يبتع ساعة أخر: ى لاتباع سلعته[بها] لمانم شرعى أوعر أو غيرها فيبيع 
سلمته للك تمنها وهذا بيع مقصود وعوضه مقصود ثم يبتاع بالوّن ساعة أخرئ 


وهذه قصة بلال فى تمر خيبر سواء » فإنه إذا باع اجيع بالدراهم فد أراد بالبيع 
ملك امن ؛ وهذا مقصود مشروع » ثم إذا ابتاع بالدراهم عدن“ فر هد عددا 
مقعود ارش زوع ا؟: فليا كاك دبائقا فشن ملك الث تيتفت ولا كان متجافاً 
قصد ملك الساعة حقيقة » فإن ابماع بالقّن من غير للشترى منه فهذا 
لا محذور فيه ؛ إذكل من العقدين مقصود مشروع »وهذا يستوفيان حم العقد 
الأرك امن النقناد والتبضن وغيركها./ آنا إذا ابتاع بالهْن من مبتاعه من جنس 
ماباعه فهذا خثى منه أن لا يكون العقد الأول مقصوداً لما » بل قصدهها بيع 
الساءة الأولى بالثانية فيكون ربا بعينه » و يظهر هذا القصد بأنهما يتفقان على 





صاع بصاءين أولا ثم يتوصلان إلى ذلك ببيع الصاع بدرم ويشترى به صاعين 
ولا يبالى البائع بنقد ذلك المُن ولا بقبضه ولا بعيب فيه ولا بعدم رواجه ولا 





5 الكلام فى اليل » ونحر يمها 


عناط لنعسة قله احساط بن ,فسن علق لعن ؛ إذ قد عم هو والاخر' ا 
لعن بعينه خارج منه عائد إلهه » فنقده وقبضه والاحتياط فيه يكون عبثا » وتأمل 
حال باعة الى عنه”' كيف يخر ج كل حلقة من غير جنسه أو قطعة ما و يبك 
إياها بذلك الهْن ثم يبتاعها منك ؟ فكيف لا تسأل عن قيمتها ولاعن وزنها 
ولا مساواتها للثمن ؟ بل قد نساوى أضعافه وقد تساوى بعضه ؟ إذ ليست هي 
القصد ؛ و إنما القصد أمى وراءها وجعات هي محللا اذللك المقصود » وإذا عرف 
هذا فهو نا عد معه المقد الأول ليميد إليه امن بعينه و يأخذ العوض الآخر + 
وهذا تواطؤ منهما حين عَمّداه على فسخه » والعقد إذا قصد به فسخه لم يكن 
مقصودا » و إذا لم يكن مقصوداً كان وجوده كعدمه » وكان توسظه عبثا : 

وبما يوضح الأمر فى ذالت أنه إذا جاءه بتمر أوز بيب أو حنطة ليبتاعهبه من 
جنسه فإنهما .يتشارظان ويتراضيان على سثر أجدهها من الآخر ٠»‏ وأنه مداعد 
ونصف مثلاء ثم بعد ذلك يقول :. بعتك هذا يكذا وكذا درههما 2 ثم يقول 3 
يعنى بهذه الاراهم كذا وكذا صاعا من النوع الأخر » وكذلك فى الممرف » 


وليس لابائع ولا للمشترى غرض ف الاراهم » والغرض معروف » فأين من يبيعه 


السلعة بثمن ليشترى به منه من جنسهها إلى من يديعه إبأها بثمن له غرض فى 
كه وقبضه ؟ وتو سل المن فى الأول عبت عض لا قائدة قيس بفكيف ادن 
به الشارع الحكيم مع زبادة التعب والسكلفة فيه ؟ ولو كان هذا سائقاً لم يكن 
فى تحر بم الربا حكة سوى تضبيع الزمان و إنعاب النفوس بلا فائدة ؛ فإنه لايشاء 
أحد أن يبتاعر بويا | كثرمنه من جنسه الأول إلا قال : بعتكهذا يكذا ءوابتعت 
منك هذا بهذا امن ؛ فلا يعجر أخد عن استحلال ما حرمه الله قط بأدنى اليل 

يوضحه أن الربا نوعان : ربا الفضلء ور با النسيثة » قأما ربا الفضل فيمكنه 
ف ىكل مال ر بوى أن .يقول.: بعتك هذا المال بكذاء و يسَعّى ماشاء » ثم يقول: 


(1)كذاء فإن لم يكن حرفا عن « عبنة » فهذا اللفظ متحي لا معنى له . 














السكلام فى المول » وتحر عها 1" 


اشتريت منك هذا لاذى هو من حنسه ‏ بذلك الذى سماه » ولا حقيقة له 
تود ل وأما ربا النشكة فيمكلها أن يقول : بعتك هذه المر برة بألف درهم 
أو عظر بن أساءا إلى سبة © او يعدت فنك ممميالة الهأ[ للق عدر خا 
ويمكنه ربا الفضل » فلا يشاء مرَاب إلا أقرضه ثم حاباه فى بيم أو إجارة 
ا اعما : وحقال متصوده دن الرادة ا هنا سيحان الله ااأدرد اراك الذى 
فل عَظلم الل اشأنه فى القراك ٠‏ وأوبجت ار لة «سدتتطل + أولعرا! كله ومو كلظ 
وشاهديه ؤكاتبه » و<اء فيه من الوعيد مالم 4 بحىء فى غيره - إلى أ لتحل نوعاه 
بأدى غيلة لا كافة فمها أصلا إلا بدورة عقد هي عبث واعب يضحك منها 
و سور عا فكيت يستحسدن أن يشلك إكى نى من الأنياء فضا عن سيق 
الأ بر ان ا ل قال إل أن ل قد رات ال و 
عليها بأغاظ العقوبات وأنواع الوعيد » ثم يبيحها بضراب من الميل والعبث 
واللخداع الذى ايس له حقيقة مقصودة البتة فى نفسه لامتعاقدين ؟ وترى كثيراً 
من المرابين ‏ ْنا عل أن هذا العقد ليس له حقيقة مقصودة البقة ‏ قد جءل 
عندذه خرزة ذهب » فكل- ن جاءه بريد أن ببيعة <نسا حنسه 7 مه 


ا قل أبتاع منه ذلك الجنس بتلك اعكرزة » 3 ابتاع الخرزة بالجنس الذى يريد 


أن يغطيه. إياه » أفيستتجيز' عاقن .أن يقول : إن الذى حرم بيع النضة بالفضة 


متفاضلا أحلها بهذه الخرزة ؟ وكذلك كثير من الفجار قد أَعَدّ ساعة لتحليل 
ربا النساء » فإذا جاءه سَنْ يريد ألفاً بألف ومائتين أْدْحَلَ تلك السلعة للا » 
وهذادك نك 1 كي حيل لزنا فى بالباد اعلا ون احيك التخليرن.. ولد ريا 
أو بمسّها من لم يحرم التحليل ؛ لأن البق الببع معتبر فى فَطرٍ لفاس » 
ولأن الاحتيال فى الر يا غاليا |4 سايم امو وَاطأة اللفظية أو العرفية » ولا يفتقر 
إلى شبادة » ولسكن يتعاقدان ثم يشهدان أن له فى ذمته ديناء وهذا إنما لمن 
شاهداه إذا عاها به » والتحليل لا يمكن إظهاره وقت العقد ؛ لسكون الشمهادة 


) ح أعلام الموتمين‎ 0١ 





ا الكلام فى الحيل » وتحر يها 


شرطا فيه 2« والشروط المتقدمة مة تؤثر كالقارنة كا تقدم تقر ؛ إذتقت 0 
الشرط ومقارنته لا خرحه عن كوه عقد حليل ويدخله فى ص الرغبة » 


والقصود معتبرة فى العقود . 
فصل 

وجماع الأ أنه إذا باعه بويا بثمن وهو بريد أن ايشترئ منه مله 0 
جنسه » فإما أن يواطئه على الشراء منه لفظا » أو يكون العرف بينهها قد جرى 
بذلك » أو لا يكون ء فإن كان الأول فهو باطل كا تقدم تقربره ؛ فإن هذا 
لم يقصد ملك الدّن ولا قصد هذا تمليكه » وإنما قصد تمليك المثمن بالمثمن » 
وجعلا تسمية المّن تلبسا وخداعا ووسيلة إلى الريا ؟ فهو فى هذا العقد عنزلة 
اتيس الملعون فى عقد التحليل » و21 من بينها مواطأة لكن ن قد عل المشترى 
0 البائع تريد أن يشترى منه ر بويا بر نوى فكذلك ؛ لأن عده بذلك ضرب 
من امواطأة ؛ وهو يمنع قصد الْهّن الذى يخرجان به عن قصد الرربا » وإن قصد 
البائع الشراء منه بعد البيع ول 0 الشترى ؛ فقد قال الإمام أحمد : هنا لو باع 
من رجل دنانير مدرام هم ليزأ ن يشترى بالدراهم هده لان يعضى و يبتاع 
بالورقٍ من غيره ذهباً ا » فيجوز أن يرجع إلى الذى ابتاع منه الدنانير 
فيشارى منه ذهباً 16 وكذلك كرء مالك أن تصرت ذرَاهك من 'رجل بدابيرب» 
ثم تبتاع منه بتاك الدنانير دراهم غير دراهمك فى الوقت أو بعد يوم أو يومين » 


قال ابن القاسم : فإن طال الزمان وصح أمسهما فلا بأس به .؟ فوجه ما منعه 


الإمام أجد رضى الله عنه. أنه متى قصد المشترى منه تلاك الدنانير ل يقصذ علاك 
ادن : وهذا لايحتاط فى النقد والوزن » وطذا بقول : إنه متى بدا له بعد 
القبض والفارقة أن يشترى منه ‏ بأن يطلب من غيره فلا يد لم يكن فى العقد 


الأول 8 » والمتقدمون من أصحابه حملوا هذا الم منه على ادر يم م 

















الكلام فى الحيل » وتحر بمها ع" 


وقال القاضى وابن عقيل وغيرهما : إذا لم يكن شرط ومواطأة بيفها لم يحرم » 
وق أومأ إأيه الإمام أحمد فى رواية حرب ؛ فإنه قال : قات لأد : أشترى من 
رجل ذهباً ثم أبتاعه منه » قال : عه من غيره أَحَسبُ إلى" » وذ كر ابن عقيل أن 
أمد لم يكرهه فى رواية أخرى ٠‏ وكره ان سيرين لارجل أن يبتاع من الرجل 
الدراهم بالدنائير ثم يشترى منه بالدراهم دنانير ». وهذه المسألة فى ريا الفضل 
اكسائل الميْتَة فى ربا, النساء » وهذا عَدَّها من الربا الفتهاه السبعة وأ كثر 
العلماء ».وهو قول أهلالمدينة كالك وأصحابه » وأهل الحديث كأجد وأحابه » 
وهو مأئور عن ابن عمر ؛ فى هذه المسألة قد عاد الدن إلى المشترى » وحصلا على 
ربا الفضل أو النساء ‏ وفى المي قد عاد المبيع إلى البائع وَأفمى إل ارنا الضل 
والنساء جميماً » ثم إن كان فى الموضعين ل يقصد الْمُن ولا المبيع » و إنما جعل 
وله إل الرننا 4< فهذ| “القى لا ررب .فى تحر عدار والمقن الأول هيا باط 
بلا توقف عند من يبطل اميل » وقد صرح به القاضى فى مسألة الميتّة فى غير 
موضع » وحكى أبو امطاب فى صحته وجهين . قال شيخنا : والأول هو 
الصواب ؛ وإنما تردد مرخ تردد من الأصحاب ف العقذ الأول فى مسألة العينة ؛ 
لأن :هذه المسألة :إنما ينست الحلافت فمها فى" العقد الثانى بناء على أن الأول 
صحيح ؛ وعلى هذا التقدير فليست من مسائل الحيل » وإتماهى من مسائل 


الذرائع » وها مأخذ آآخر يقتضى التحريى عند أبى حنيفة وأصحابه ؟ فإنهم 


لا يحرمون الخيل ويحرمون مسألة العينة » وهو أن الْمْن إذا لم يتف ل َ 
المقد الأول ؛ فيصير الثانى مبنياً عليه » وهذا تعليل خارج عن قاعدة المهل 


والذرائم : فصار لامسألة ثلائة مآخذ » فلما لم يتمحض تحر بها على قاعدة الميل 
توقت فا التقد الأول امن توقنة برقال شييعنا- ‏ والتسفيق أنيكا ذا كانت 
من إليل أعطيت حَ اليل » وإلا اعتبر فيها المأخذان الأخران » هذا 
إذا لم يقصد المقد الأول ؛ فإن قصد حقيقته فهو صحيح » لسكن ما دام القن 








345 الكلام ف اليل » وتحر عها 


فى ذمة الشترى لم يمر أن يشترى منه المبيع بأقل منه.من حنسه. ولا موز أن 
يبتاع منه بالثمن ر بويا لا بباع بالأول نساء ؛ لأن أحكام المقد الأول لاتم 
إلا بالتقابض ؛ فإذا لم محصل كان ذريعة إلى الربا » وإن تقابضًا وكان العقد 
متصوداً:فله أن ايشترى انه كا يشترئ أبن أغيره »دقو إذا كان العارائق) إلى الالال 
هى العقود اللقصودة الشروعة التى لا خداع فيها ولا تحريم لم بصح أن تلحق 
بها صورة عقد لم تقصد حقيقته » و إنما قصد التوصل به إلى استحلال ما حرمه 
الله » والله الوفق . 

و إنما أطلنا السكلام على هذه المجة لأنها عمدة أرباب اليل من السنة » 

15 أن ] عمدتهم من الكتاب ( وَخُذ بيلك صغم ) . 


فصل 
فهذا تمام اكلام على المقام الأول » وهو عدم دلالة الحديث على اليل 
الر بوية بوجه من الوجوه . 


وأما المقام الثانى ‏ وهو دلالته على تحرعها وفسادها ‏ فلأنه صل الله عليه 


وس جاةرأة يشترى الصاع بالصاعين » ومن المعلوم أن الصفة التى فى الميل 


مقصودة يرتفم سعره لأجلها » والعاقل لا مخرج صاعين و يأخذ صاءا إلا لتميز 
ما لأخداء بصنة! !أو الدرض الميق الملاحؤاد ليس ف المبذول » والشارع حكم 
لاعنع لكلف مما هو مصلحة له ويحتاح إليه إلا لتضمنه أو لاستازامه مفسدة 
رجح من تلك المصاحة » وقد خفيت هذه المفسدة على كثير ءن الفاس حتى 
قال بعض المتأخر بن :الاايتنين*لن” ما وحة نرم ربا الفضل وانليلكة فكي 
وقد تقدم أن هذا من أعظم حكة الشريعة وسراعاة مصالح الخلق » وأن الربا 


نوعان : ربا نديئة » وتحر عه تحر المقاصد » وربا فضل » ونجريمه تحر الذرائم 
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والوسائل ؛ فإن النفوس متى ذاقت الربح فيه عاجلا تسورت منه إلى الربح 
الأجل ا وسنت علبها باللاريكة وتمل جات الى » وأى حكية او حَ سن 
من ذلك ؟ و إذا كان كذلك فالنى صلى الله عليه وسل منع بلالا من أخذ من 
دين اثلا بقع فى الربا » ومعلوم أنه لو جوز له ذلك بحيلة لم يكن فى منعه 
من ليع مدين بعد فائدة أصلا ل 5 كنك اليل وأقل مفسدة من 
توسط الليلة الباردة الى لد افيه 0 » وقد نه على هذا بقوله 
فى الإدرث دلا تفعل؛ أوه» عين الربا » قنهاه عن الفمل » والنعى يقتضى المنع 
ا ل ل إن الع لكر أن متيل عر مناه لكين لح 
ل ا ل ال 2116 إل ريك وأخار إلى المنع بقوله : 
«از ين الرايا » فل عل أن المنع إما كان لوجود حقيقة الربا وعينه » وأنه 
لا تأثيرلاصورة المجردة مع قيام المقيقة ؛؟ فلا يهمل قوله « عين الربا » قَتَمْتَ 
هذه لإنئلة ها يشو إلى | أن الاعتبان اتات اء. وأعر اده الى عا لون , 
وهى ل التحليل والتحريم » والله تعالى لا ينظر إلى صُوّرها وعباراتها التى 
يكدوها إياها المبد » و إِنما ينظر إلى حقائقها وذواتها » والله الموفق . 


فصل 


وأما تمسكهم ابحواز المعار ين وقوهم نار مسر ل ل اران 


المعار يض القولية «( فالجواب من وجوه : 

أحدها : أن يقال : ومن سل لم أن العاز يكن إذا تضبمنت استياحة] حمر اه 
وإمقاظ ‏ الواجبات وا ]بعال لدو كنك ايز 15 بل لعن امن اليل االقولية » 
وإعا تجوز العأريض إذا كان ذبها تخلص من ظالم » كا عرض الخليل بقوله 


«هذه أختى» فإذا تضمنت نصر حق أو إبطال باطل كاءرض ال كليل بقوله 2 إنىسقم » 


7 ا 
وقوله « بل فءله كبيره هذا » وكا عرض الملكان لدارد مما ضر باه له من 
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المثال الذى نسباه إلى أنفسمما » وكا عرض الننى صلى الله عليه وسل بقوله « نحن 
من ماء » وكا كان يُورّى عن الغزوة بغيرها لمصلحة الإسلام والمسامين » إذا ل 
تتضمن مفسدة فى دين ولا دنيا »كا عرض صل الله عليه وس 0 إنا حاماوك 
على ولد الناقة 6 و بقوله « إن النة لا تدخلها اليك »© وبقوله م ن يشترى 
منى هذا العبد »6 بريد عبد الله ٠‏ وابقوله 'لتللك المرأة "« زوجك الذئ .فى"عينيه 
بياض © وإنما أراد به البياض الذى خلقه الله فى عيون بنى آدم » وهذه 
المحار يض ونحوها من أصدق الكلام » فأين فى جواز هذه ما يدل على جواز 


را 


وقال شيخنا رضى .الله عنه : والذى قبست عليه الميل الر بوية وليست مثله 
نوعان ؛ أحدها : العار يض » وهى: أن يتك كم لجل بكلام جائز يقصد به معنى 
صحيحا » و يوم غيره أنه يقصد به 11 م نك فشكن سبب ذلاك الوهم كون 
اللفظ مشتركا بين حقيقتين أغو يتين أو عرفيتين 539 شرعيتين أو لغوية 3 إحداما 
3 عرفية مع إحدام أو شرعية مع إخَذاها: »اقيمق أحد معنبيه ويوم السامع له 
أنه إنماعنى الآخر : إما لكونه لم يعرف إلا ذلك » وإما. لكون دلالة الحال 
تقتضيه؛ و إما لقر ينةحالية أو مقالية يضمها إلى الافظ» أو يكو ن سيب التوهم ع 
اللفظ ظاهرا فى معنى فيعنى به معنى يحتمله باطنا: بأن ينوىكحَانَ الافظ دون حقيقته» 
أو ينوى بالعام الخاص" أو بالمظلق المقيدَ » أو يكون سبب” التوهم كون الخاطب 
إتما يفهم م ن اللفظ غير حقيقته لعرف خاص به أو غْفْلة منه و جهل أو غير ذلك 
دن الأسلاب ؛ مع كون اللتسكلم إنفا قصد حقيقته ؛ فهذا كاه إذا كان المقصود 
به رفم ضرر غير مستحق فهو جائز » كقول الخليل « هذه أختى » وقول النبى 


صلى الله عليه وس 2 نحن من ماء » وقول الصديق رضى الله عنه « هاد هديق 


السبيل © ومنه قول عبد الله بن روّاحة : 
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ل ا 00 96 
* شهدت بن وعد الله حق ‏ الابيات * 


أو اءرأته القرانَ » وقد يكون واجبا إذا تضمن دف ضرر يحب دفمه ولا يندفم 


إلاذيك:: 

وهذا الضرب و إن كان نوع حيلة فى اللخطاب اسكنه يفارق الخيل الحرمةمن 
الوجه الحتال عليه والوجه ابجحتال به ؛ أما الأول قلمكونه دفم ضرر غير مستحق » 
لاد نان مالحب (طيار: قر شانة ار راان عم أو نصيحةمس لأو التعر يف 
بصفة معةود عليه فى بيع أو اسكاح 3 إجارة فإنه غش محرم بالنص . 

قل مثى الا تيارى <١‏ قليكا لاد أن سبل لكف اكد ريك الل افا 
العاريض ؟ فقال : المعاريض لا تسكون فى الشراء والبيع » تسكون فى الرجل 
ضمح بين الناس أو نحو هذا . 

قال شيخنا:والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعر يض فيه حرام؛ لأنهكتمان 
وتدايسءو يدخل فى هذا الإقرار بالق ؛ والتعر يض فى الحلف عليه» والشهادة على 
العقود» ووصف المعقود عليه؛ والفتها والحديث والقضاء »وكل ماحرم بيانه فالتعر يض 
فيه جائزء بل واجب إذا أمكن ووجب الخطاب » كالتعر يض لسائل عنمالمعصوم 
أونفسهير بدأنيءتدى عليه؛و إن كان بيانه جائزا أوكتما ندجائزا ؛فإما أن تكو نالمصاحة 
فىكما نهأو فى إظهاره أوكلاها متضمن للاصلحة؛ فإن كان الأولفالتعر نض مستحب 
امتور بة الغازى عن الوه الذى بريده » وتورية الممتنم عن اللخروج والاجتماع 
عن نصذه عن طاعة أو مصلحةراجحة كتورية أحمدعن امروزى » وتورنة احالف 
لظألمله أولمن استحلفه ينا لاتحب عليه وو ذلاك » وإن كان الثانى فالتورية 
فيه مكروهة ؛ والإظهار مستحبء وهذا فى كل موضع يكؤن البّيان' فيه مستخباءً 
و إن تشاوى الأعزان و كان كل :متها طربيقا إلى:الشضاود' لتكون ذلك الخاطط 
لحز بعل (التضقى ب بالنسبة إليمسواء از الأموان كا لو كان تعر يعذة لعل 
وخطابه بكل لسان منها بحصل مقصوده ؛ ومثل هذا ما او كان له غرض مباخ 
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ف التدر بص ولا حدر عليه فى التصر بح » والخاطب لايفهم مقتصوده » وفىهذا 
ثلاثة أقو آل للفقهاء وهى فى مذهب الإمام أحمدء أحدها :له التعريض ؛ إذ 
لا.يتضمن كتّان حق ولا إضرارا بغير مستحق » والثانى : لبس له ذلك » فإنه 
إمهام للمخاطب من غير حاجة إليه » وذلك تغريرء وربما أوقع السامع فى اعهبر 


الكاذب » وقد يترتب عليه ضرر به » والثالث له التعريض فى غير المين . 


وقال الفضيل بن زياد : سألت أحمد عن الرجل يعارض فى كلامه يسألنى 
اذى ال اين به ؛ قال : إذا لم يكن يمينا فلا بأس » فى المعار يض 
مندوحة عن الكذب ؛ وهذا عند الحاجة إلى الوا » فأما الابتداء فالمنم فيه 
ظاهر » كا دل عليه حديث أم كلثوم أنه لم ير خص فما يقول الناس إنه كذب 
إلا فى ثلاث » وكلها مم يحتاج إليه المتسكلم » و بكل حال فغاية هذا القسم تجميل 
السامع 0 يوقعه التسكلم فى اعتقاد مالم رده بكلامه » وهذا التجهيل قد 
تكو مادا جح من مفسدته » وقد تسكون مفسدته أرجح من مصلحته» 
وقد تعارض لادان ١‏ ولا رس أن مَنْ كان علمه بالشىء بحمله على ما يكرهه 
0 تجميله به وكتانه عنه أصلح له ولمكلم » وكذلك 
ما كان فى علمه مضرة على القائل أو تفوت عليه مصاحة هى أرجح 


من مصلكة النان ول أن كك عن السامع ؛ فإن أن إلا امنطاتة تلان 


أعرضن ل 


فالمقصود بالمعاريض فمل واجب أو مستحب أو مباح أباح الشارع 
السعى فى حصوله ونصب له سبباً 'يفضى إليه ؛ فلا يقاس بهذه الحيل التى 
تعن سوط كاد جيه الشارع وتحليل ماحرمه » فأين أحد البابين من 
الآخر ؟ وهل هذا إلا من أفسد القياس ؟ وهو كقياس الربا كَلّ البيع ولليتة 


عل للد فى . 
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فصل 

فهذا الفرق من حهة الحتال عليه » وأما الفرق من جهة الحتال به فإنالمعرض 
إها تكلم بحق » ونطق بصدق فها بينه و بين الله » لاسما إن لم ينو بالافظ 
خلاف ظاهره فى نفسه » وإنما كان عدم الظهور من ضف فهم السام وقصوره 
فى فهم دلالة الافظ » ومعار يض النى صلى الله عليه وس ومرّاحهكانت موا هذا 
النوع, كقوله 2 كن من ماء 0 وقوله «إنا حاماوك على ولد الناقة )وه لايدخل 
الجنة العجز » ود زوجك الذى فى عينيه بياض» وأ كبر معار يض الساف كانت 
من هذا ؛ ومن هذا الباب التدليس فى الإسناد» لسكن هذا مكروه لتعلقه بالدين 


1 ن البيان فى العم واجباء مخلاف ما قصد به دفع ظالم أو دفوضرر عن المتكلم . 


وامعاريض نوعات ؛ أحدههما : أن يستعمل الافظ فى حقيقته ؤما 
وضع له فلا. مخرج به عن ظاهره » ويقصد فرذا من أفراد حقيقته » 
فيتوم السامع أنه قصد غيره : إما لقصور فهمه » وإما لظهور ذلك الفرد عنده 
رمك من غيره ٠‏ و إما لشاهد الحال عنده » وإما لسكيفية لبر وقت التسكلم 
من ضك أو عضت أذ إشارة ونحو ذلك » وإذا تأملت المعاريض النبوية 
والافية رت تيا من هذا النوع » والثانى : أن يستعمل العام فى اللخاص 
والمطلق فى المقيد » وهو الذى يسميه التأخرون المقيقة والمحاز ؛ وليس يفهم أكثر 
من المطلق والمقيد ؟ فإن لفظ الأسد والبحر والشمس عند الإطلاق له معنى » 
وعند التقيبد له معنى يسمونه الحاز » ول يفرقوا بينمقيد ومقيد ولا بين قيد وقيد» 
فإن قالوا كل مقيد مجاز» ازءهم أن بكو نك لكلام مركب مجازا ؛ فإن التركيب 
يشيده بقيود زائدة على اللفظ المطلق » وإن قالوا « بعض القيود يجمله يازا 
دون بعض » سَيْلوا عن الضابط ماهو » وان يحدوا إليه سبيلا » وإن قالوا « يعتبر 
اللفظ المفرد عن حوث هو مفرد قبل التركيب» وهناك يك عليه بالمقيقة والجاز» . 
قيل لهم :هذا أبعد وأشلٌ فساداً ؛فإن الافظ قبل العقد والتركيب نز الأصوات التى 
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افق الول تفيد شيعا » وإعا إفادتها عدا كا وأتم 5 لم : المقيقة هى 
انظ المستعمل » وأ كثرم يقول : استعال الافظ فما وضع له أولا ء والخاز 
بالمكس ؟ فلا بذ فى الحقيقة والحجاز من استعال الافظ فيا وضع له » وهو إنما 
يستعمل بعد تركيبه » وحينئذ فتركيبه بعده بقيود يفهم منها مراد المتكلم ٠‏ فا 
الذى جعله مع بعض تلك القيود -قيقة ومع بعضها مجازا ؟ و 7 الغرض إبطال 
هذا التقسيم الحادث المبتتدع المتناقض فإنه باطل من أ كثُر من أر بعين وجها » 
وإما الفرض التنبيه على نوعى التعر يض » وأنه تارة يكون مع استعال الافظ فى 
ظاهره وتارة يكون بإخراجه عن ظاهره » ولا يذكر المعرض قر ينة تبين اده » 
ومن هذا النوع عامة التعر يض ف الأعان والطلاق »كقوله « كل امرأة له فهى 
طالق »6 وينوى فى بل ركذا وكذاءء أو يتوى فلانة » أو قوله « أنت طالق » 
وينوى > قبله ونحو ذلك ؛ فهذا 2 شىء والذى قبله شىء 4 فأين 
هذا من قصد الحتال بلفظ العقد أو صورته ما” م عله الشارع فعضلا الود 
بل جعله مقتضيا لضده ؟ولا يازم من صلاحية انق له إخيارا صلاحيته له إنشاء؛ 
فإنه لو قال « تزودت» ف المعارريض وعنى نكاد فاسذا كان صادقا كا لو بينه» 
ولو قال « تزوجت » إنشاء وكان فاسدا لم ينمقد» وكذلك فى جميع المول؛ فإن 
الشارع لم يشرع القراض إلا لمن قصد أن يسترجع مثل قرضه » ولم يشرعه لمن قصد 
أن يأخذ. [اكثر منه لا مخيلة ولا بغيرهاء وكذلك إعارشر. رع البيع .أن ن له غرض ى 
تمليك ادن وتمليك السلعة » ولم بشرعه قط لمن قصد به ربا الفضل أو النساء ولا 
غرض لهف لعن ولافى المثمن ولافى السلعة؛ و إتماغرضهما الرباء وكذيك النكاح لم بشرعه 
إلالراغب ف المرأة»ل بشرعهللمحال» وكذلك الخلع إشرعه إلاللمشتدنة نفسّهامن الزوج 
تتخلص منه من سوء العشرة » ول يشرعه للقحيل على الحنث قط » وكذلك المليك 


ل يشرعه الله سبحانه وتعالى إلالمن قصد نفع الغير والإحسان إليه بتمليكه 


, فى عامة الأصول « ممالم مجعله الشارع إل » وما أنيتناه هو الصحيح‎ )١( 
» و دماح مفعول الصدر الضاف إلى فاعله وهو قوله « قصد الحتال‎ 
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سواءكان محتاجا أو غير محتاج » ولم يشرعه لإسقاط فرض من زكاة أو حج أو 
غيرهها قط » وكذلك المعار يض لم بششرعها إلا لمحتاج إلمها أو لمن لا يششقط مها حا 
ول بعد ا عدا ؛ ول يشرعها إذا تضمنت إسقاط <ق أو إضرارا لغير مستحق 

فت أن التعر يض المباح ليس من الخادعة لله فى شىه » وغايته أنه مخادعة 
لخلوق أباح الشارع مخادعته لظله » ولا يلزم من جواز مخادعة الظالم المبطل جواز 
تخادعة الحق ؟ ها كان من التعر يض مالفا لظاهر اللفظ كان قبيدا إلا عند الحاجة 
وما لم يكن مها مالفا لظاهر الافظ كان جائزاً إلا عند تضمن مفسدة 

وامعار يض كا تسكون بالقول تكون بالفعل » وتسكون بالقول والفءلمما» 
تال ذلك أن بقل اا اناه ريت رهاس الوجره سارو ايه لالز 
اا ا ل 


خصمه ليظن هز عته 3 يعطف عليه » وهذا من خداعات الحرب . 
فصل 


فهذا أحد النوعين الذى قيست عليه الميل الحرمة » والنوع الثانى : الكيقا 
الذى شرعه الله لدظلوم أن يكيد به ظالمه و مخدعه به » إما لاتوصل إلى أخذ حقه 
مقا أذ عقو بة له؛ أو لكف شره وعدُوانه عنهءكا روى الإمام أحمد فى مسنده 
« أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دن جاره أنه يؤذيه ا فأمره 
رسول الله صل الله عليه وس أن يطرح متاعه فى الطريق © ففعل » الؤمل كل 
من مرت عليه يسأل عن شن المتاع » فيخير بأن جار صاحبه يؤذيهء فيسبه و ياعنه» 


غاء إليه وقال : رد متاعك إلى مكانه فو الله لا أوذيك بعد ذلك أبدا» فهذامن 


أحسن المسار يض الفعلية » وألطف الميل التى يتوصل بها إلى دفع ظل الظالم . 


ونحن لا نسكر هذا الجنس » وإنما اكلام فى المول على استحلال حارم 


النوع الثانى 
من المعاريض. 








الجواب على 
أن العقود 
حيل 


"١‏ الكلام فى الميل » وتحرعها 


لله » و إسقاط فرائضه » و إبطال حقوق عباده ؛ فهذا التوع هو الذىيفوت أفراد 
الأدلة عل عر عه لمر , 


فمككل 


وأما قولكم «جعل المقود يّلاً على التوصل إلى مالا يباح إلا بها - إلى 
ره » فهذا موضع السكلام فى اليل » وانقسامها إلى أحكامها الجسة » فنقول : 

لك ل حل 2 لت ال ات ل الا الا 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مهتدون سبيلا ) أراد بالميلة الفحيل على التخلص 
من بين الكفار» وهذه حيلة تمودة يكاب عليهاء وكذلك الحيلة على هزيمة 
الكفار ٠ك‏ قعل نيم بن مسءود بوم الخندق ؛ أو على تخليص ماله منهم كا فعل 
الحجّاج بن علاط بامرأته » وكذلك الميلة على قتل رأسٍ من رؤوس أعداء الله 
كا فل الذين قتلوا ابن أبى المقيق المبودى وكمب بن الأشرف وأبا رافع وغير؛ 
تك هذ حل تجودة حرو ية لله وبرصيةاك” 

والميلة : مششتقة من التحول » وهى النوع والحالة كالجاسّة والقمئدّة وال كبه 
فإنها بالسكسر لاحالة » وبالفتح لامرة »كا قيل : الفعة للمرة » والفمكة للحالة » 
وامممل للموضع » والمفمل للا لة » وهى من ذوات الواو » فإنها من التحول من 
ا ا 0 


ف ىكلامهم »نحو ميزان وميقات وميعاد ؛فإنها مفعال من الوزن والوقت والوعد » 


57 
فالخيلة هى نوع مخصوص من التصرف والعمل الذى 0 به فاعله من حال 
إلى حال » ثم غلب عليها بالعرذف استعالها فى سلوك الطرق الخفية التى يتوصّلبها 
الرجل إلى حصول غرضه » نحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذ كاء والفطنة ؛فهذا 


أخصس دن موضوعها فى أصل الأثة » وسواء كان المقصود أمرا خائزا أو رما 


2ه ٠.‏ 7 
وأَخَصْ من هذا استعالها فى التوصل إلى الغرض المنوع منه شرعا أوعقلا أوعادة 














الكلام فى اليل » ونحر ينها ع" 


فهذا هو الغالب عليها فى عر'ف الناس ؛ فإنهم يقولون : فلان من أرباب اليل » 
ولا ثماماوه إنه مُتَحَيّل » وفلان 1 النامن اليل ) وهتذآ من التتطزال الطلق 
فى بعض أنواعه كالدابة والميوان وغيرهما 

وإذا قسمت باعتبارها لفة انقسءت إلى الأحكام الخجسة ؛ فإن مباشرة 
الأسباب الواجبة حيلة على حصول مسبباتها ؛ فالأ كل والشرب والابس والسفر 
الواجب حيلة على المقصود منه » والعقود الشرعية واجبها ومستحبها ومبا<ها كلها 
حيلة على حصول المعقود عليه » والأسباب الحرمة كاهاحيلة على -صول مقاصدها 
منها » وليس كلامنا فى الميلة بهذا الاعتبار العام الذى هو مَوْرد التقسيم إلى 

7 : 

مباح و#ظور ؛ فالميلة جنس تحته التوضل إلى فعل الواجب » وثركالحرم »وتخايص 
الحق 2 ونصر المظلوم 2 وقهر الظال 2( وعقو به المءعتدى 3 ونحته التوصل إلى استحلال 


الحرم » و إبطال اموق » و إسقاط الواجبات » ولما قال النى صلى الله عليه وس 


« لا ترتكبواماارتكيت اليهود د فتستحلوا بحارم لل ىا بل »غلب اسستمال 
اخيل فى عرف الفقهاء على النوع لدم » وك بيذم الناس” أ أر باب الحيل هم 
دون أبغنا العاحة” الذى 2 حيلة عنذه عجره وحهله بطرق 0 هس معالحة) 
الأول لكر مخادع ع« والثالى عاجز مغرط 2 والمدوح غيرها »؛ وهو هن )له خيرة 
بطرق الخير والشر حَفْيّها وظاهرها فيحسن التوصل إلى مقاصده 00 التى 
يحبا الله ورسوله بأنواع الخيل » ويعرف طرق الشر الظاهرة واتلفيةالتى يتوصل 
مها إلى خذاعه والمكر به فيحترز منها ولا ينعلها ولا يدل عليهاء وهذه كانت 
حال سادات الصحابة رضى الله .0 2 نهم كانوا أ> الثّاسقاوبا » وأء 

الخلق بطرق الشرووجوه الخداع» وأ تق لله من أن يرتسكبوا منها شيئاً أو 
ةا فى الدين ؛ كا قال عمر بن امطاب رذى الله عنه ؛ لنت ع ١‏ ولامخدعنى 
اتلخب » و كان حذيفة أعلر الناس بالشر والفتن » وكان الناس 7 ولاش 
صلى الله عليه وسلرء ا » وكان هئ يسأله عن الشر » والقلب اليم ليس م 








ع5 الكلام فى اليل ؛ وتحر عها 


الجاهل بالشر الذى لا يعرفه» بل الذىيعرفه ولا بر بدهء بل بريد الخير والبر» والبى 
صلى الله عليه وسل قدسمى الحرب َع » ولا ريب فى انقسام الداع إلى مابحبه 


لله ورسوله وإلى ما يبغضه وينهى عنه » وكذلك المكر عش إلى مسمين " 
محمود » ومذموم ؛ فالحيلة والكر واتخديعة تنقسم إلى تمود ومذموم ؛ فالحيل 
الحرمة دنا ماهو ذغري ومنها ماهو كييرة» ومنيا ماهو صغارة » وغير اخرية 
منها ماهو مكروه ؛ ومنها ماهو جائْر » ومنها ماهو مستحب » ومنها ماهوواجب ؟ 
«الحيلة بالردة على فسخ التكاح كفر » ثم إنها لا تتأنى إلا على قول من يقول 
بتعجيل الفسخ بالردة » فأما مَنْ وققه على انقضاء العدة فإنها لا يتلا غرضها حت 
تنقغى عدتها؛ فإنها متى عل بردتها قتلت إلا على قول من يقول: لاتقتل المرتدة» 
بل يحبسها حتى تل أو تموت » وكذلك التحيل بالردة على حرمان الوارث كفر » 
والإفتاء بها كفرء ولا تم إلا على قول مَنْ برى أن مال المرتد لبيت امال » فأما 
على القول الراجح أنه لورئته من المسلمين فلا تنم الميلة» وهذا القول هوالصواب؟ 
ذإن ارتداده أعظم من مرض الموت الخوف » وهو فى هذه الحال قد تعاق حدق 
الورئة ماله » فليس له أن يُمْقَط هذا التعلق بتبرع » فهكذا المرتدٌ بردته تعلق حق 
الورثة عاله إذ صار مستتحقا للقتل . 


ل 


وأما الحيل التى هى من الكبائر فثل قتل امرأته إذا قتل حماته وله من 
امأته ولد » والصواب أن هذه الميلة لا سقط عنه القود » وقواطم « إنه ورث 
ابنه بعض دم أبيه فسقط عنه القَوّد » ممنوع” ؛ فإن افر اوح عله أرلق ختل 
أم المرأة » وكان لا أن تستوفيه » ولا أن تسقطه » فلما قتلها قام واها فى هذه 
الحال مقامها بالنسبة إلمها و بالنسية إلى أمها ؛ولوكان ابن القاتل ؛فإنه لم .دل كتاب 














اكلام فى الحيل , وتحر ينها هه" 


ولا سنة ولا إجماع ولا ميزان عادل على أن الولد لا يستوفى القصاصٌ من والده 
لغيره » وغاية مايدلعليه الحديث أنه لا مياد الوالد بولده » على مافيه من الضعف 
وف حكهمن التزاع » ول يد على أنهلا قاد بالأجنبى إذا كان الولدهومستحق القوّد» 
والفرق بينهما ظاهر ؛ فإنه فى مسألة المنع قد أقيدَ بابنه » وفى هذه الصورة نما أقيد 
بالأجنبى » وكيف تألى شريعة أو سياسة عادلة بوجوب القَوّد على من قتل نفس 
بغير حق فإن عاد فقتل نفسا أخرى بغيردق وتضاع ف إئمه وجرمه سقط عنه القود » 
ار قيل بقحتم قتله ولا بد إذا قصد هذا كان أقرب إلى العقول والقياس . 
فصل 

ومن الخيل الحرمة التى يكفر من أفتى بها تمكين المرأة ابن زوجها من 
نفسها لينفسخ نسكاحها حوث صارت موطوءة ابنه » وكذا بالمكس » أو وطئه 
حاته لينفسخ نسكاح امرأته » مع أن هذه الحيلة لا تتمشى إلا على قول فن 
برى أن حرافة المصاهرة تثيت بالزنا كا تثبت بالنسكاح كا يقوله أ بوحنيفةوأ مد 
فى المشهور من مذهبه ؛ والقول الراجح أن ذلك لا بحرم كا هو قول الشافعى 
وإحدى الروايتين عن مالاك ؛ فإن التحر بم بذلك موقوف على الدليل »ولادليل 
من كعاب ولا شنةاولا إجماع ولا قياس صحيح ؛ قياس السفارح على الفكاح 
فى ذلك لا يصح لما بينهما من ن الفر وق والله تعالى جل الصَهرٌ 0 الس 
وجءل ذلك من نعمه التى امتن بها على عباده » فكلاهما من تممه وإحسانه ؛ 


فلانيكون العهر من" أ ثار الحرام وموجباته كا لا يكون النسب من ثاره ٠»‏ بل 


إذا كان النسب الذى هو أصل لا يحصل بوطء الل 1 اَم الذى هو فرع 
عله ركه 1 ألا من بوطاء الخرام ا أفإنه لو تبث حرم 
المصاهرة لا تثبت الحرمية التى هى من أحكامه » فإذا لم تثبت الغرمية لم 
تثبت الحرمة » وأيضاً فإن الله تعالى إنها قال (وحلائل أبنائم ) انها 
الابن لا تسمى حليلة لغة ولا شرعاً ولا عرفا » وكذلك قوله ( ولا تنتكدوا 
ما نكح مكح اباو من النساء إلا ماقد سلف ) إنما امراد به التكاح الذى هو 








مناظرة بين 

الشافعى وهن 

بال إن الزنا 
المصساهرة 


ا السكلام فى اليل » وتحر يها 


ضد السفاح » ول تأت إف القرآن التنكاح اراد به الزنا قط » ولا الوطء الحرد 


عن عقدك . 


وقد تناطر الشافى عر وس للد افك ف هد الماك رمن نذكر 
مناظرته بلفظها . 


قال الشافعى : الزنا لا يحرم الحلال » وقال به ابن عباس » قال الشافعى : 
لأن المرام ضد الخلال » ولا يقاس شىء على ضده » فقال لى قائل : ما تقول 
ررفات امراء الرجل ابئه بشهوة حرمت على زوحها أبدا » فقلت : لم قلت ذا 
وله تعالى إعا حرم أعهات نسائكم وتحو هذا بالتكاح فم يز أن يقاس اللراء” 
بالحلال ؟ فقال : أجد جماءا وجماعا » قلت : جماعا “هدّت به وأحصنت وجماعا 
ركان اسدفاهة الاعر سه 6 1200 اشاب 60 لارأكياله 
توق وجءلك رما لأم امرأتتك وابتتها تسافر بهما » وجعل على الزنا ثقمة فى 
الدنيا بالود وفى الآخرة بالنار» إلا أن يفو الله » فتقيس الحرام الذى هو نقمة على 
الحلال الذى هو نعمة ؟ وقلت له : فلو قال لك وجدت المطلقة ثلاثا نخل ماع 
زوجو إصابة فأحلها بالزنا لأنه جماع اع ٠‏ قال ١‏ اذا أجل لان انه تاكن 
أحلها بنكاح زوج » قلت : وكذلك ما حرم الله فى كتابه بساح زوج 
وإصابة زوج » قال : أفيسكون شىء يحرمه الحلال ولا يحرمه المرام أقول به ؟ 


قلت : نم ينكح أر بعا فيحرم عليه أن ينكح من النساء خامسة » أفيحرم عايه 
إذا زنا بأر بع شىء من النساء ؟قال: لاعنعه المرام مما بمنعه الخلالءقال : فقدترتد 
فتحرم على زوجهاء قلت: نعم »وعلى جميع املق وأقتلها وأجعل ماطافيئا »قال:فقد 
يمد الحرام يحرم الحلالءقلت : أما فى مثل ما اختلفنا فيه م نأمر النساء فلاء أنتتهى 

وما بدل على حة هذا القول أن أحكام النكاح الى رابا الله 


تعالى عليه من الء-دة والإَدَاد واليراث والح-ل والمر'مة ولوق النسب 














السكلام فى اليل » وتحر عها ا 


ووجوب النفقة والهر وصحة الخام والطلاق والظهار والإبلاء وااقعسر على أ ربع 
ووجوب قسنم والمَدّل بين الزوجات وملك الرجمة وثثبوت الإ-صان والإحلال 
للزوج الأول وغير ذلك مر ك0 لاد كى. نا رن وإن اختلفى 
العدة والمور » والصواب أنه لامر لبغى كا دلت عليه سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ا 0 4 استقباحه» فسكيف يثبث تحر >المصاهرة 
من بين" هذه الأحكام ؟ والقصود أن هذه الخيلة بأطلة شرع 6 حى محرمة 


فى الدين . 


وكذلك الخيلة على إسقاط حد السسرقة بقول السارق : هذا ملكي » وهذه 
دارى » وصاحيها عبدى »؛ من الميل التى هى إلى ااضحكة والسخرية والاستهزاء 
بها أقرب منها إلى الشرع» ويحن «قول: معاذ الله أن يحءل فى فطر الناس وعقوطم 
قبول مثل هذا الهذيان البارد امناقض لاءةول والصالح» نضلا عن أن يشرع لهم 
قبوله » وكيف يفن بالله وشر'عه ظن السوء أنه شرع رد الحق بالباطل الذى 
يقطم اكز أحد ببطلانه » وبالمهتان الذى يحزم كله حاضر بيهتانه » ومتى كان 
الببتان والوقاحة والجاهرة بالزور والكذب مقبولا فى دين مر: . الأديان أو 
0 الشرائع أو سياسة أحد من النائن ؟ ومن له مسكة من عفل و إن بلى 
بالسسرقة فإنه لا برضى لنفسه بدعوى هذا الممت والزور» ويالله ويا لاعقول ! يعدن 
سارف قط عن التسكلم بهذا الببتان و يتخلص من قطع اليد ؟ فها مءنى شرع قطم 
بد السارق م إسقاطه هذا الزور والممتان؟ ! . 

وكذلك إذا عضي شيك ادعاء لصوب منه » فأ نكر فطلب لحليية» 

قالوا : فالخيلة فى إسقاط المين عنه أن يقر به لولده الصغير فيسقط عنه الهين 
ويفوز بالمخصوب » وهذه حيلة باظلة فى الششرع كا هى حرمة فى الدين » بل المقررله 


إن كان 0 صار هو 0 2 ذلك » وتوحدهت عليه الهين 6 وبإن كان 86 


( ادح أعلام الموتمين > ) 


إبطال حيلة 
لإسقاط العين 
عن الغاصب 








إبظال حيلة 
لإخسراج 
الزوجة من 


الميراث 


1" السكلام فى لحيل » وتحر يها 
ترشيت الدن عل المدعى عليه فإن نكل قضى به للمدّعى» وغرم قيمته لمن أقر 
له به ؛ لأنه بفكوله قد فوته عليه . 

وكذلك إذا جرح رحلا 2 شدي أن بعوت من ابرح 3 فدفم عليه دواء 
ل 


قال أر باب الميل : يسقط عنه القصاص » وهذا خطأ عظليم » بل يحب عليه 


القصاص بقتله بالسرء كا حب عليه بقتله بالسيف » ولو أسقط الشارع القت عمن 
ا 000 


قتل بالسم لما يد قاتل عن قتل من يريد قتله به آمَنا ؛ إذ قد عل أنه لا يحب عليه 
القَوّد » وق هذا من فساد العالم مالا تأتى ابه شر بعة . 

وكذلك إذا أراد إخراج زوجته من الميراث فى مرضه » وخاف أن الحا م 
و رث المبتوتة » قالوا : فالميلة أن يقرأ نه كان طلقها ثلاثا » وهذه حيلة ترمة باطلة 
لاحل تعليمهاء ويفسق من علها المريض ؛ ويستحق عقو بة الله » ومع ذلك فلا 
تنقذ» فإنه كا هو متهم بطلاقها فهو منهم بالإقرار بتقدم الطلاق على المرض » 
و إذا كان الطلاق لا بمنع الميراث للتهمة فالإقرار لا بمنعه لاتهمة » ولا فرق بينهما ؛ 
فالخيلة باطلة محرمة . 

وكذلك إذا كان فى بده نصاب فباعه أو وهبه قبل اكلوال » ثم 
استرده » قال أرباب اميل : سقط عنه الزكاة » بل لو ادعى ذلك لم 
بأحذ الثادل ركانه > وعدم حل خرمة بأظله . ولاسقط ذلك على فرض 
لله لديف ضه وأوع سد بالفقواية الشديدة يعن حيعه ا وأعمله ل افلى حار 
إنظالة. بالمولة الى اهن افك وخداع لم يكن فى إيجابه والوعيند على تركه 
فائدة . 


1 0 8 1 2 ا ع م« 
وقد استقرت سنة الله فى خلقه شرعا وقدرأ على معاقبة العبد بنقيض قصده » 


0-1 


كا حرم القاتل الميراث » وورث المطلقة فى مرض الموت ٠‏ وكذلك الفادٌ من 














الكلام فى اليل » وتحر ينها ”> 


الذكاة لآ يسقطها عنه فرّاره ولا يمان على قصده الباطل فينم مقصوده و بسقط 
مقصود الرب تعالى » وكذلك عامة اليل إنما ساعد فيها المتحيل على بلوغ غرضه 
و يبطل غرض الشارع . 


وكدللة اجام ف ار رمضات إذا فدى أو شرت الى ألا ثم جامع » 
قالوا : لا نب عليه السكفا ارة » وهذا ليس بصحيح؛فإن إضمامه إلى ثم الجاع 4 
كك ل ا التي ىن اس شارط] كبر كور كان 
هذا يسقط الكفارة لم تحب كفارة على واطىء اهتدى لرعة ماء أ و ابتلاع 
لبابة أو كل زبدية ا دحال الله 1 هل اودب الشارع السكفارة لكون 
0 مُفطر قبله و لاحناية على زمن الصوم الذى لم يحمله اله لا 
لاوطء ؟ أفترى بالأ كل والشرب قبله صار الزمان محلا للوطء فانقلبت كراهة 
الشارع له محبة دنا ؟ هذا من الغحالء وأفسَدٌ من هذا قوهم : إن الميلة فى 
إسقاط السكفارة أن ينوى قبل الجاع قطم الصوم » فإذا أنى بهذه النية فلييجامع 
آمنا من وجوب الكفارة » ولازم هذا القول الباطل أنه لانجب كفارة على 


امع أبدا » وإبطال هذه الشريعة رأسا ؛ فإن الجامع لا بد أن يعزم على الجاع 


قبل فعله » و إذا عزم على الجاع ققد تضمنت نيته قطم” الصوم فأفطر قبل الفعل 
بالنية الجازمة للإفطار» فصادفه الجاع وهو مفطر بنية الإفطار السابقة على الفءل » 
فل يقطر به » فلا نجب الكفارة » فتأمل كيف تتضمن الخيل الحرمة مناقضةالدين 
وإبطال الشرائع ؟ 

وكذلك قالوا : لوأن كرما خاف الفوت وخشى القضاء من قابل فالميلة فى 
إستاط. القضاء أن يكذر الله ورسوله فى حال إرامه فيبطل إحرامه » فإذا عاد 
إلى الإسلام لم يازمه القضاء من قابل » بناء على أن المرتدكالكافر الأعلى » فقد 


أسم إسلاما مستأنقاً لا 6ك عليه فيه قضاء مامضى » ومن 3 من عم ودين 


إيطال 
حيلة لإسقاط 
وجوب قضَاء 


ل 








إطال حلة 

لاسقاط زكاة 
عروض 
التحارة 


للف الكل ى لان وقرعها 
م # 


ل أن هذه الميلة مناقضة لدين الإسلام أشد مناقضة » فهو فى شى والإسلام 
0-0 

كد نوكل رجلا فى استيفاء <قه فرفعه إلى الا م فأراد ان يحلفه 
بالطلاق أنه لاق لوكيله قبله فالميلة فى حلفه صادقا أن محضر الموكل إلى منزلة 
ويدفم إليه حقه ثم حل عليه اليانة و عصى مع الوكيل ناذا حلت أنه لاحو 
وكيله قبله حََفَ صادقاً » فإذا رجع لالت نكانة رشان 16 لاد ' 


ل ين له اليرة أصحاب الحيتان » وهذهوأمثالها إعا هى من حيل 


ره 3 1 ا 
اللصوص وقطاع الطر ا »ما لدين الله ورسوله وإدخاها فيه؟ ولاد عليه هذا 


الفعل فى ره بالهين 0 لهو حان ثكل الحنث؛إذ لم يتمكن صاحب الحؤمن 
الظََّرممقه فهو فى ذمة احالف كا هو ؟ وإنما يبرأ منه إذا مكن صاحبه من قبضه 
وعد نفسه مستو فيا لقه. 

وكذلك لوكان له عروض للتجارة فأراد أن يُدْقَط زكاتها ء قالوا : فالميلة 
أن ينوى بها القئْية”"" فى آخر الول يوما أو أقل » ثم ينقض هذه النية ويعيدها 
لإتجارة » فيستأنف بها حولا » م يفعل هكذا في آخر كل حول © فلا نب 
كا 

فيالله العحب ! أبروج هذا الخداع والممكر والتلييس ع لىأ حك الما كين الذى 
عد الحيلة كا فى ادع ل 
7" إذا لإيكن 


ن 0 


بعل خائنة الأعين وما ني الصدور 


ومكر بدين الإسلام 2 فهى باطلة فى تفسهاء 10 إنها ع 0 


نيته إعادتها لاتحارة » فأما وهو 0 أنه للا يقتنمها ال 0 باقتنا 0 وإنما 


أعَدَّها للتحارة ؛ فكيفت”تصور منه النية الجارمةلاة: 0 0 مقطا أندلا يقتنها 


ولا يريد اقتنائهاء و تاهو تجرد حديث النفس أو خاطر أحراه على قلبه بمنزلة ٠ن‏ 


00 


الإنسان واعذه انفسه لا لاتحارة ٠‏ 


الك ا العاف أو كسرها ‏ مع سكون انون 0ه 














الكلام فى اليل » وتحر بها لل 


يقول بلسانه « أعددتما لاقنية » وليس ذلك فى قلبه ؟ أفلا يستحى من الله مد“ 


سقط فرائضه .هذا اموس وحديث النفس؟ 


غذاانر كنعد. عين ل اله والاضة وأراد إتقاطاً 
زكاتها فى جميع مولت قاعطيلة أن تراه ا نإل نالك مقر أل غيزءا لفو :المول 
ويأخذ منه نظيرها فنستأنف له الحول© ث فى آخره يغود قيستبذل مها مثلها ء فإذا 
هو فعل مثل ذلك ل تحب عليه زكاته ماعاش » وأعظم من هذه البلية إضافة 
هذا السكر والخداع إلى الرسول » وأن هذا من اندين الذى جاء به 

ومثل هذا وأمثالهمنع كما من أهل السكتاب من الدخول فى الإسلام » وقالوا : 
لبان رح عت هدى الملل ذ وعد واظنهم بهو بدينه » وتواصي"ً| بالك بماهم 
عليه ؛ وظنوا أن هذا هو الشرع الذى جاء به , وقالوا :كيف تأنى بهذا شريعة 
أو تقوم به مصاحة 3 يكون من عند الله ؟ولو 31 كا من الملوك ساس رعيته 
هذه السياسة لقدح ذلك فى “ملشكه + قالوا: وكيف بشرع الحكيم نز كارق 
شرعه من المصلحة و يحرم لما فى فعله من المفسدة ثم يبيح إبطال ذلك بأدنى 
حيلة تكون ؟ وترى الواحد منهم إذا ذاظره الاسم فى صحة دين الإسلام إنها 
يحتج عليه بهذه الخيل »كا هو فى كتمهم » وكا نسمعه من لفظهم عند المناظرة » 


الله المستعان 


وكذللك قالوا : لوكان له نصات من السائمة فأراد إسقاط زكآنها فالميلة فى 
ذلك أن يخلتها وما واخدا ثم تود إلى اللكوام © وكذيك يفحل فاكل حول 
وهذْه حيلة باطلة لا تسقط عنه وجوب إزكاة » بل وكذلاك كل حيلة يتحول مهاعلى 


إسقاط فرض من فرائض ال حق من حقوق عباده لا بزيد ذلك الفرض إلا 


تا شكيدا رذلاك للق إلاتإتيان : 


إبطال حيلة 


أخر ىلإبطال 


الزكاة 


إيطال حيلة 


وكذليك ت قالوا : إذا عل أ شاهدين يشهدان عليه ذا و راد أن بطل شهادتهما , د بطالالشهادة 








بل الكلام فى الميل » وتحر يها 


فليخاصمهما قبل الرفم إلى الحا اىء وهذء اللية حسية إذا كنا يتميدان اعالا 
بالباطل ٠‏ فإذا علم إلكمر يشهدان بحى لم تحل له مخامهما » ولا تشقط هذه 
الخاصعة شهادتهما . 

وكذلك قالوا : لإايحوز ميان الساتين » ولطسلة عل ذلك أن اوجرا 
الأرض زيسائه على القْر من كل ألف جزء على جزء » وهذه الميلة لاتتم إذا 
اكان البستان وَقفا وهو ناظرة أو كان ليم » فإن هذه الحاباة فى اأساقاة تقدح فى 


فظره ووصدته. 


فإن قيل:: إنها تختفر لأجل العقد الآخر وما فيه من محاباة الستأحر له » فهذا 


ان يحابى فى المساقاة لما حصل للوقف واليتم مو اتحاباة: /أحرى أ اوهو 


كران ينيع له سلعة برج ثم بشترى له ساعة بخسارة توازن ذلك الربح » هذا 
إذا لم بن أحد العقدين على الآخر ء فإن بنى عليه كانا عقدين فىعقد ؛ وكاناعازلة 
سلف و بيع ؛ وشرطين فى 8 ؛وإن شرط أ العقدين ف الآخر ا معأن 
هذه الحيلة لاتتم إل هلم أصل 15 رتزرو اذا للشافاة أو ماقام لين لسرن 
ثم فهامفسدة أخرى ؛ ومى أن المساقاة عقد جائز فتى أراد أحدها فَمنْها فَسَنْها 
وتضر الآخر» ومفسدة ثانية » وهي أنه يحب عليه تسلم هذا ألازء من ألف جره 
من جميع ثمرة البستان من كل نوع من أنواعه ؛ وقد يتعذر عليه ذلك أو يتعسر » 
إغا بإن. با كلع امهيا د تهدييا )كلها أذ سيا علا صو لهاء فلا يمكنه تسليم ذلك 
اللبزء » وهسكذا يقم سواء » ثم قد يكون ذلك الجزء من الألف إسيراً جداً » 
فلا يطالب به عادة » فييق فى ذمته ليم و<هة الوقف » إلى غير ذلك من المفاسد 
التى فى هذه الخيلة » وأصحاب رسول الله على الله عليه وسلٍ كانوا أفقَه من 
ذلك » وأعمق غلنا.» وأقل تكفا وأ“ قلوباً » 'فسكانوا براون ضهان الخدائق 


بدون هذه الخيلة 7 قعل عربن اعاظطاب رضى أن عنه بحديقة شيل بن حصير » 











الكلام فى اليل » وتحر يها م 


ووافقه عليه جميع الصحابة » فل يشكره منهم رجل واحد » وضمان البساتين كا هو 
إجماع الصحابة فهو مقتضى القياس الصحيح , كا تضمن الأرض لفل الزرع 
فكذلك تضمن الشجر ثل الْمْر » ولا فرق بينهما البتة ؛ إذ الأصل هنا كالأرض 


هناك » وامفل بحصل بخدمة المستأجر والقيام على الشجر كا يحصل بخدمته والقيام 


على الأرض » ولو استأجر أرضاً ليحرثها و يسقمها ويستغل ما ينبته الله تعالى 


فنها من غير كذارامته كارك“ أعلزة'اشتفخار الشدن, من !"كل ولعه لا فرق 
بينهما البتة » فهذا أفقه من هذه الحياة » وأبعد من الفساد » وأصلح للفاس»وأوفق 
لياس » وهو اختيار أبى الوفاء ابن عقيل وشيخ الإسلام ابنتيمية رضى الّعنهما» 


وهو الصواب . 


فصل 

ومن هذا الباب ايلة السر يحية التى حدثت فى الإسلام بعد الماثة الثالثة » 
وهي عنم الرجل من القدرة على الطلاق البتة » بل تسد عليه باب الطلاق بكل 
وجه » فلا يبقى له سبيل إلى التخلص منها . ولاءكنه مخالمتها عند من يجمل اهلع 
طلاقا ء وهي نظير سد الإنسان على نفسه باب التكاح بقوله :كل امرأة أتزوجها 
فهى طالق » فهذا لو صح تعليقه ل يمكنه فى الإسلام أن زوج اعراة ها عاش )2 
وذلك لو صح شرعه لم يمكنه أن يطلق أسراة أبداً ١‏ 

وصورة هذه الخيلة أن يقول : كلا طلقتك ‏ أ كلا وقم عليك طلاق - 
فأنت طالق قبله ثلاث ؛ قالوا : فلا يتصور وقوع الطلاق بعد ذلك ؛ إذ لو وقع 
ازم وقوع ما علق به وهو الثلاث ؛ و إذا وقمت الثلاث امتنع وقوع هذا النحّز» 
فوقوعه يفضى إلى عدم وقوعه » وما أفضى وو إلى عدم وجوده لم يوجد » 


هذا اختيار أبى المباس ابن سريح » ووافقه عليه جماءة من أصحاب الشاففى » 


الحياةالمر يجية 
لعدم وقوع 


أصلا 








355 اكلام فى الحيل » وتحر عمها 


وألى ذلك جهور الفقهاء من المالسكية والحنفية والهنبلية وكثير من الشافمية » ثم 
اختلفوا فى وجه إبطال هذا التعليق ؛ فقال الأ كثرون : هذا التعليق لغو وباطل 
من القول ؛ فإنه يتضمن الخال » وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث » وهذا حال » 
شا تضمنه فهو باطل من القول » فهو عنزلة قوله : إذا وقع عليك طلاق لم بقع 

وإذا طلقتك لم يقع عليك طلاق » ونحو هذا من الكلام الباطل » بل قوله 
« إذا وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثاً » أَدْخَل فى الإحالة والتناقض ؛ 
فإنه فى السكلام الأول حَمَل وقوع الطلاق مانم من وقوعه مع قيام الطلاق » 
وهنا بجع | وقوعه أمانما من ا مع زيادة محال عقلا وعادة » فالمتكلم به بعك 
بالغحال قاصداً للمحال » فوحودٌ هذا التعليق ٠‏ وعدامها شواف "فإذا التها اسن ذلك 
نقذ طلاقها وم يمع منه مانع » وهذا اختيار ألى الوفاء اءن عقيل وغيره من أحاب 
أحذ وأن الساس بن القامق من 0 الشافى ٠‏ وقالت فرقة أخرى : بل 
الخال إعا جاء من تعليق الثلاث على المنجزء وهذا محال أن بقع المنجز ويقع 


جميع ما علق به ؛ فالصواب أ يع اللنحز و يقشع جميع ما علق به أو تمام اثلاث 
مق المعلقاء وهذا (أخبيار العاعئ وى بكرا و يعض االشافية مده أن السنيقة . 
والذين منعوا وقوع الطلاق جملة قالوا : هو ظاهس كلام الشافنى ٠‏ فهذا 
تلخيص الأقوال فى هذا التعليق 


قال المصححون للتعليق : صر من هذا الزوج طلاقان منجز ومعلق؛ والغحخل 
قابل : وهو يمن علك التنحيز والتعليق » واجمع بينهما ممتنع » ولا عزية ة لأحدما 
عل الاسدر » فتمانعا وتساقطا » و بقيت الزوجية بحالها » وصار كا لو تزوج أختين 
فى عقّد واحد فإنه يبطل نكاحهما هذا الدليل بعينه . 


وكذلك إذا أعتق أمَمَه فى عرض موته وزوجها عبده ولم يدخل بها وقيمتها 
مائة ومهرها مائة و باق التركة ماثة ل يثبت لها الليار ؛ لأن إثبات اليار يقتضى 




















اكلام فى الحيل » وتحر عها و 


سقوط الهر » وسقوط اللهر يقتضى نقى الخيار » وا لجع بنع لا مكن 0 وللدل 
7 7ت 5 2 ئَّ رء 597 
أحدها أؤلى من الآخر ؛ لأن طريق ثبوتها الشرع » فأبقينا التكاح ورفضنا 
الخيار ول يسقط امير » وكل ما أفضى وقوعه إلى عدم وقوعه فهذه سبيله . 
ومثاله ف الحس إذا تشاح اثنان 3 دخول دار » وها سواء ف القوة 2 وليس 
لأحدها عل الآخر مر بة'توجت تقدعه ؛ فإنهما يتمانعان فلا يدخل واحد منهماء 
وهذا مشتق 0 2 القانع على التوحيد 2« وغوأنه يستحول أن عون لاعام 
فاعلان مستقلان بالفمل ؛ فإن استقلا لكل منهما يننى استقلال الاخر » فاستقلاللها 


نم استقلاهها » 6 لك وقوعهما يمنع وقوعهما . 


| : وغاية ما نى هذا الباب أستازام هذا التعليق إدؤر ا ى نع وقوع 
المعاق 5 » وتحن نريكم من مسائل الدور التى يفْضى وقوعها إلى عدم وقوعها 
كثيراً » منها ما ذكرناه » ومنها ما لو وجد من أحدهما ريح وشك" كل واحد 
منعا هلهى منه أو من صاحبه ‏ لم يز اقتداء أحدهما بالآخر ؛ لأن اقتداءه به 
يطل اقتذاءءن وركدلك لو ركان معريا إناءان أحدها بحن فادى تيان كل 
مهما إك/ إناء لم من القدوة: يننا » لأخبانفضى إلى, إبطال القدوةال .وكذيك 
إذا اجتهدا فى الثو بين والمكانين » ومنها أو زوج عبده حرة وضمن السيد مهرها 
ثم ب عه ازوحه قبل الدخول بها فالبيم باطل ؛ 0 صحته تؤدى إلى فساده » 
إذ او صح لبطل التكاح ؛ لأنها إذا 2 زوحها بطل تكا-ها » وإذا بطل 
سقكل أنهو ها ؟) لات الفرقة دن يك هابا ى وا إذ ا اعفظ ميزها/ وهولر الت بطل البيع 
والعتق البتة » بل إما أن يصح البيع ولا يقع العتق إذ لو وقع العتق لبطل البيع » 


وإذا بطل بطل العتق َ فوقوعه يؤدى إلى عدم وقوعه 2 وهذا قول المزنلى 


وقال ابن سرج : لا يصح بيعه ؟ لأنه لو صح لوقع المتق قبله » ووقوع 
التق قبله بنع صحة البيع » فصحة البيع تمتع صحته » وكذلك لو قال له 8 إذا 








5 الكلام فى الخيل » وتحر يها 


رهنتك فأنت حر قبله ساعة »> وكذلك لو قال لعبيده ولا مال له سواه وقد 
أفلس « إن حَجَر الجالم على أن أحرار قبل الحجر بيوم © لم يصح الَخْر ؛ 


أن صحته كنع صحته » ومثاله لو قال لعبده « متى صالحت عليك فأنت حر 


قبل الصلح » ومثله لو قال لاءرأته « إن صالحت فلانا وأنت امرأتى فأنت طالق 
قبله بساعة » لم يصح الصلح ؛ لأن صحته تنم صحته » ومثله لو قال لمبده « متى 
صضمنت عنك صداق امرأتك ذأنت حر قبله إن كنت فى حال الغمان موى 8 
ثم ضمن عنه الصداق لم يصح ؛ لأنه لو صح لعتق قبله » و إذا عتق قبله لم يصادف 
العيان شرطه ؛ وهو اكريما ملوكة وقت العنان لك وكذلك لا يقم المتق ؛ لأن 
وقوعه يؤدى إلى أزالا يصح الغمان عنه » وإذا ل يصح الضمان عنه لم نصح 
العتق » فسكل من الغمان والعتق تؤدى صحته إلى بطلانه ؟ فلا يصح واحد 
منها » ومثله ما لو قال « إن شاركنى فى هذا العبد شر يك فهو حر قبله بساعة © 
لم تصح الشركة فيه بعد ذلك ؛ لأنها لو صحت لعتق العبد و بطلت الشركة » 
ا كن إلى بطلانها » ومثله لو قال « إن وكلت إنسانا ببيم هذا العبد 
أو رهنه أوهبته وكالة صحيحة فهو قبلها بساعة حر » لم تصح الوكالة ؛ لأن صحتها 
تؤدى إلى بطلاتها . ومثلة ما لو قال:لامرأته ذ إن وكات وكيلا فى طلاقك ذأنت 
طالق قبله أو معه ثلاث » لم يصح توكيله فى طلاقها ؛ إذ لو صحت الوكالة اطلقت 
فى حال الوكالة أو قبلها » فتبطل الوكالة » فصحتها تؤدى إلى بطلانها » وكذلك 
لو خلعل اميت أبنا #افائر يان بحر المنيث :.فقال المعرا به «. أذا:'ابتداء وأما: انث 
فلست بابنه » لم يقبل إتكار المقر به ؛ لأن قبول قوله يبطل قوله » ومن ههنا قال 
الشافعى : لو ترك أخا لأب وأم فأقر الأخ بابن للميت ثبت نسبه ولم يرث ؛ لأنه 
لو ورث تخرج للقر عن أن يكون وارثًا » وإذا لم يكن وارثاً لم يقبل إقراره 
بوارث آخرء فتور يث الابن “يفغى إلى عدم تور يثه » ونازعه الججهور فى ذلك » 


وقالوا : إذا ثبت نسبه ترتب عليه أحكام النسب » ومنها الميراث » ولا 0 




















الكلام فى اليل » وتحر يها 1 


توريثه إلى عدم توريثه ؟ لأنه بمجرد الإقرار يثبت النسب ويقرتب عليهالميراث. 
والأخ كان واربا فى الظاهى » خين أقر كان ه وكل الورئة » و إتسا خرج عن 
الميراث بعد الإقرار وثثبوت النسب ؛ فلم يكن تور يث الابن مبطلا لكون المقر 


وارئا حين الإقرار » وإن بطل كونه وارئا بعد الإقرار وثبوت النسب » 


وأيضا فاميراث تابع لتبوت النسب ء والتابع أض.ف من التبوع » فإذا ثبت المتبوع 


الأقوى فالتابع أول: :آلا ترى أن النساء تقبل تعادتهن منفردات فى الولادة 
ثم فى النسب » ونظائر ذلك كثيرة . 


ون السائل الى يفش تبؤتيا: إل" إبطاها الا أععت المرأة ف ا عيذ 
فزو<ها وقيمته نخرج من الثأث صح النكاح ولا ميراث له ؛ إذ لو ورثها لبظل 
تبرعها له بالءتق ؛ لأنه يكون تبرعا لوارث » و إذا بطل العتق بطل التكاح » 
وإذا بطل بطل الميراث ٠‏ وكان توريثه يؤدى إلى إبطال نوريئه » وهذا على 
أصل الشافى ٠‏ وأما على قول الجهور فلا يبطل ميرائه ولا عتقه ولا تكاحه ؟؛ 
لأنه حين العتق لم يكن وارثا » فالتبرع نزل فى غير وارث + والعتق المنحَرْ يتنجز 
من حينه » ثم صار وارثا بعد بوت عتقه » وذلك لا يضره شيئًا . 
انلك ةن جلت قات يلع كول الرسية م لعا دوه لاي 
فقبلوا الوضية » عَتَقَ على الموصى له ولم بيصح راق مله ا ذا لوا ورك الا عا 
ميراث الإخوة عو إذا سقط مبراامهم بطل قبوطع للوصية 6 فيتطل عقهاء لله عرب 


على القبول : وكان توريثه مُفضيا إلى عدم توريثه . 


والصواب قول الجهور أنه يرث ء ولا دَوْر ؟ لأن العتق حصل حال القبول 
وهم ورثة » ثم رتب على العتق تابعه وهو الميراث » وذلك بعد القبول » فلم يكن 
الميراث مع القبول ليازم الدور » و إنما ترتب على القبول العتى وعلى العتق الميراث ؟ 


فهو مترتب عليه بدرحتين . 








4" الكلام فى اليل » و تحر بمها 


ومن المسائل التى يفضى أبوتها إلى بطلاتها لو زوج عبده امرأة وجءل رقبته 
صداقها لم يصح ؛ إذ لو صح لمللكتة وانفسخ النكاح ٠‏ وُمنها لو قال لأمتة «تمى 
أ كرهتك فأنت حرة حال التكاح | وقبله » فوش على النكاح لم ريصح ؛ ا 
لوصح النكاح عَمَقَتَ » ولوعتقت بطل ! كراهها ٠‏ فيبطل نكاحها . ومنها 
لو قال لامرأته قبل الدخول « متى استقر مهرك على" فأنت طالق قبله ثلاث » ثم 
وطنها لم يستقر عهرها بالوطء ؛ لأنه لو استقرت لبظل 0 قبله » ولو بطل 
التكاح قبله السكان المستقر تصف' الين لاتفينه 4 فاط زازه «يؤدى إل 


بطلان استقراره » هذا على قول ابن سريح » وأما على قول الدُرَنى فإنه 


يستقر امور بالوطء » ولا يقع الطلاق ؛ لأنه مُعَاق على صسسفة تقتضى 


2 مستحيلا . 
فصل 


ومن امسائل التى يؤدى ثبوتها إلى نفيها لو قال لاا مرأته « إن لم أطلك 
اليوم فأنت طالق اليوم » ومضى اليوم ولم يطلقها لم تطلق ؛ إذ لو طلقت بمضى 
اليوم لكان طلاقها مستندا إلى وحود الصفة وهي عدمطلاقها اليوم » و إذا مغى 
اليوم ولم يطلقها ل | بقع الطلاق المعلق باليوم . 

ومنها : لو تزوج أمَة “م قال للها «إن مات مولاك وورثثتك فأنت طالق » أو 
قال « إن ملكتك فأنت طالق »6 ثم ورثها أو ملسكها بغير إرث ليقع الطلاق؛ 
إذاو وقع 1 ا ن الزوجةف حال وقوعهملكا له ؛ لاستحالة وقوع الطلاق قملكه: 


فكان وقوعه لظ أ إلى عدم وقوعه . 


ومنها : لوكان العبد بين مُومسَين فقال كل منهما لصاحبه « متى أعنقت 


نصييك قنصيبى 5 قبل ذلك ©» فاعتق أحدهها نصييه ١‏ يتغل عتقّه ؟ لأنه و نفل 





























الكلام فى الحيل » ور عنها 1 


لوجب عتق نصيب صاحبه قبله » وذلك بوجب السرَاية إلى نصيبه » فلا يصادف 
إعتاقه محلا » فيد ذ عتقه يؤدى إلى عدم نفوذه . والصواب فى هذه الألة بطلان 
هذا التعليق لتضمنه الحال»وأ يهما عتق نصيبه صح وسََرَى اك كم 
وننبا لو قال المبده فإ ناد روبك فاك ر قبله»ثم دب 4 صح التدبير وم يعم 
الع عتق؛لأن وقوعه كنع صحة التد بير » وعدم صحته يمنع وقوع العتقء وكانتصيحته 
تُففى إلى بطلانه » هذا على قول المزنى؛ وعلى قول ابن سر ييح لايصح التدبير ؛ 


لأنه لو صح لو وقم العتق قبله » وذلك ينع التديير» وكان وقوعه عنم وقوعه . 


ونظيره أن يقول لمدبره « متى أبطلت تدبيرك فأنت حر قبله» ثم أبطله بطل 
و يقم العتق على قول الى ل أو وقع 1 يصادف إبطال التديير #لا ,» وعلى 
5 8 1 ع 2 . 2 
قول ان سر يلا يصح إيطال 00 لوصح إيطاله لوقع العتتى »ولو وقع العتئق 
ريصح إبطال التدبير. ومثلهلوقال لمدثره 9 إن بتك فأنت حر قيله» ومثلةاوقالاعبده 
«إن تبتك غد افأ نت ال يوم حر» نم كاتبهمن الغد . ومثلهاوقاللكاتبه «هإن درت 
عن كافك ناك در ده ومالاراوال فى اريك أ سرف ]ور عليك 
حد وأنت مملوك فأنت حر قبله » ثم وجد الوصف وجب الحد ولم بقع العتىالمعاق 

ٍ حب قم 

به ؟ إذ لو وقع لم توجد الصفة » فلم يصح » وكان مستازما لعدم وقوعه . وءثله أن 
شرل أفزة في حتت جنابة رات ماري كات حر قبله © ثم جنى ل يعتق . 
ومثله ا يقول له « متى بعتك وم البيع فأنت حر قله » ثم باعه » فهلى قول 
الرق يصح البييع ولا بشع العتق ؛ لأن وقوعه يستلزم عدم , وقوعه ٠»‏ وعل قول 
ابن سرريح لا يصح البييع :5 لأنه يعقى قبله ؛ وعتقة يدع صحة بيعة . ومكله أو قال 
دإ عل كين يكشرنة لقانت د فل ذلك 4 يطلك 


مكشوفة الرأس ء فعلى قول المزنى تصح الصلاة دون العتق » وعلى قول ابنسر بح 


لا تصح الصلاة لأنها لو صخت عتقت قبل ذلك » وإذا عتقت بطلت صلاتها» 








ع" الكلام ف 0 2 وتحرعها 


وكانت صحة صلاتها مستتازمة لبطلامها . ومنها أو زوج أمته بحر » وادعى عليه 
ره قبل الدخول » وادعى الزوج الإعسار 6 واد "سكين (الآمة اسار 
قبل نسكاحه الأمة بميراث أو غيره » لم تسمع دعواه ؟ إذ لو ثبتت دعواه لبطل 
النتكاح ؛ لأنه لايصح نسكاح الأمة مع وجود الطوال » وإذا بطل النسكاح 
بطل دعوى المور . 

وكذلك او تزوج بأمَةَ فأدعت أن الزوج عَمّين لم تسمع دعواها ؛ إذ لو 
ثبنت دعواها لزال خوف العنت الذى هو شرط فى نشكاح الأمة » وذلك يبطل 
النسكاح » و بطلانه بوجب بطلان الدعوى منها » ذلما كان تصحة دعواها تؤدى 
إلى إفسادها أفدناها . 

وكذلك المرأة إذا ادعءت على سيد زوجها أنه باعه إياها بمبرها قبل الدخول 
لم تصح دعواها ؛ لأنها لو صحت لسقط نصف امور و بطل البيع فى العبد . 


وكدلك او شبد شاهذان على عتق: عبد نعي بنتقه » ثمادعى العبد بعد 
الحتكم بحريته على أحد الشاهدين أنه ماوكه ؛ لم تسمع دعواه ؛ لأن تحقيقها 
بحريته. عن : 
يؤدى إلى بطلان الشهادة على العتق » فتبطل دعوى ملسكه للشاهد 


وكذلك لو سُبى مراهق من أهل المرب ول عل بلوغه » فأنكر البلوغ » ا 
يستحلف ؛ لأن إحلافه يؤدى إلى بطأل استخلافه » فإنا لو حلفناه لسكنا بصغر 
والحكم بالصغر عنم الاشكلاف 

ونظيره لو ادعى على أم مر ادق ما بوجب القصاص 5 قذفا وجب المد أو 
هالا امن مبائعة أو مان أ وخر ذلك + راذع أنه بالغ وأنه يازمة الآ بذلك 
فأنكر الغلام ذلك » فالقول قوله» ولا يمين عليه ؛ 2 حلفناه مكنا بصغره» 
والحكم بالصغر مقط اليين عنه » وإذا م تكن هنا عينم يكن رد عين ؟ ؛ لأن رد 
المين عا رن عتد 10 من هو من أهليا ١‏ واكدالاك اق أعتق المر يض جارية له 

















الكلام فى اليل » وتحر يها "١‏ 


قيمتها ماثة » وتزو ج بها فى حرض موته» وعَبرها مائة»وترك مائتى درهم» فالنكاح 
صحيح » ولا مهر هاء ولا ميراث » أما الميراث فلأنها لو ورت لبطلت الوصية 
بعتقها ؟ لأن العتق فى امرض وصية ٠‏ وفى بطلان الوصية بطلان الحر ية » وفيه 
لان اكرات ٠١‏ وأا ستول لون فل نه لوثئبت لركب السيدتدين »ول تخرج قيمتها 
من الثلث ٠‏ فيبطل عتقها كلها ء فلم يكن لازوج أن يتكحها و بعضها رقيق؟فيبطل 
المهرء فكان ثبوت المهر مؤديا إلى بطلانه . 

المحم بإبطالها مستفاد من قوله تءالى: (وا ولاتكونوا كال لتى ى شعت غولها من 
بعد قوة نا ) فير تعال من نفض شيا بعد أن أثحه ؛ فدل عل أن كلما كان 
إثباته مؤديا إلى نفيه و إبطاله كان باطلا » فهذا ما احتج؟ به الشر نون . 

قال الأخرون : اقد أطلني اللخطب فى هذه السألة » ول تأتوا بطائل » وقلم 
ولكن تركتر مقالا لقائل » وتأبى قواعد الاغة والشرع والعقل هذه للسائل 
تع ديكا 0 وللران التادل لما عند الوزن حلفا ء وغنيات أن كرون لخر هنا 
ل ل ا ؛ إذ يستحيل وقوغ الطلاق 


3 58 . 1 0 
واسددونه الآابواب . وهل هذا إلا تعيير 38 علم بالضرورة من ا : 4 


و إلزام لها بالأقوا ال الشنيعة ؟ وهذا أشنع من سد باب التكاح بتصحيح تعليق 


الطلاق لكل من تزوحها فى مذة عمره ؟ فإنه و إن كان نظيرَ مَل باب الطلاق » 
لكن قد ذهأف إليه بعص المذفن 4 وأما هذه المسأل له فا حدث ق الإإسلام بعد 
امراك الأغصار لفضلة . 

ونحن نبين مناقضة هذه المسألة للشرع والاغة والعقل » ثم نحيب عن شيك 
ا 


أما مناقضتها للشرع فإن الله تعالى شرع للأزواج ‏ إذا أرادوا استبدال 


. » فى عامة أصول هذا السكتات « لما عل الله بالشرورة من الشريف‎ )١( 








م اكلام ف اليل 2 وتحر عها 


زوج مكان زوج والتخلص من الرأة ‏ الطلاق" » وجعله محكته ثلاثا توسعة على 


الزوج ؛ إذ لعله يبدو له ويندم فيرادعها » وهذا م من هام حكته ورأفته ورحته 


هذه الأكة » و يجعل أتكحتهم كأ أ تكحة النتصارى تكون المرا أة غلا فى عذق. 


الكل ال الوت ولا عي مان الشدر دين امن التفاوية ‏ ء روأن هده للكالة 
منافية لإحداها منافاة ظاهرة » ومشتقة من الأخرى اشتقاقا ظاهساً » وك هذا 


الوحه وحده فى إبطاها . 


ونا تفضا الاحة فإنا تست كلدم لقف انمه عاك امكو إذا 
وجد الشىء لم بوجد » وإذا وجد التىء اليوم فبو موجود قبلاليوم » و إذافمات 
الثىء اليوم فقد وقم منى قبل اليوم » ونحو هذا من اكلام المتناقض فى نفسه 


الذى هو إلى الخال أقرب منه إلى الصحيح من اللقال 


وأما فص عمد السشول فلن الفط متيل أن اد رد 0 
وجود المشروط ؛ ويتقدم المشروط عليه فى الوجود » هذا تما لايعقل عند أحد من 
النقلاء ؛ فإن رتبة الشرط التقدم أو المقارنة » والفقهاء وسائ المقلاء معهم تمعون 
على ذلك ؛ ذو ِ تعليق المشروط بشرط متأخر بعده لكان ذلك إخراجا له 
عن كونه شرطا أ و جزء شرط أو علة أو سبها ؟ فإن الحم لا يسبق شرطه 
ولا سببه ولا علته ؛ إذ فى ذلك إخراج الشروط والاسيات والتلل عن حقااقها 
وأحكامها » واو جاز تقديم الم على شرطه لز تقديم وقوع الطلاق على 
إيقاعه ؟ فإن الإيقاع سبب » والأسباب تتقدم مسبباتها » كا أن الشروط رتبتها 
التقدم ؛ فإذا جاز إخراج هذا عن رتبته جاز إخر راج الآخر عن رتبته » وزوا 
حينئذ تقف#دم” الطلاق على التطليق والعتق على الإعتاق واللاث على البيع » ول 
المتكوحة على عقد التكاح . وهل هذا فى الشرعيات إلا بمنزلة تقدم الاتكسار 
على السكسر والسيل على المطر والشبع على الأ كل والولد على الوطء وأمثدل 














الكلام فى الحيل » وتحر يها سو 


ذلك؟ ولا سما عىأصل مَنْ يحل هذه العلل والأسبابعلامات محضة ء ولاتأثير 
لحا ». بل هى معرفات ٠:‏ والمعرف محوز تأخيزه عن العف 

وبهذا يخرج الجواب عن قولسك : إن الشروط الشرعية مُمَرّفات وأمارات 
وعلامات » والعلامة يجوز تأخرها ؛ فإن هذا وهم و إيهام من وجهين : 

أحدها : أن الفقهاء تمعون على أن الشرائط الشرعية لايحوز تأخرها عن 
التتروط »اولواتا جرت :ل يكن شروطا"! 

انان .أن هذا رط لمر كتوله ى إن طك يل] فانت طالن 6 ور 
ذلك » و« إن خرحت يغير إذلى فأنت طالق »6 ونحو ذلك » والشروط الاغوية 
أسباب وعلل مقتضية لأحكاءها اقتضاء المسببات لأسبابها » ألا ترى أن قوله 
« إن دخلت القار فأنت طالق 6 اد وفسيى ومو وائرء وهذا يقع جواباعن 
الءلة » فإذا قال فلم أطلقها؟ » قال:لوجود الشرط الذى علقت عليه الطلاق » فلولا 
أن وجوده مور فى الإيقاع لما صح هذا الجواب » ولهذا يصح أر22 جه ارضقة 
0 فيقول : الطلاق يلزمنى لا تدخلين الدار ؛ فيحعل إلزامه الطلاق فالمستقبل 


5 عن دخوها الدار بالقسم والشرط ؛ وقد غلط فى هذا طائفة من الناس حيث 
كيو الشرط إلى شرعى ولغوى وعتلى ٠‏ ثم حكوا عليه يح شامل فقالوا : 
الشرط يجب تقدعه على المشروطءولا يلزم من وحوده وحود المشروط » و يازم مدن 
انتفائه انتفاء المشروط كالطهارة لاصلاة والحياة لاعلم . ثم أوردوا على نفسهم 
الشرط اللغوى؛ فإنه يأزم من وجوده وحود المشروطءولا يازم من انتفاثه انتفاوه؛ 


لجواز وقوعه بسبب آخرء ول يحيبوا عن هذا الإتراد بطائل» والتحقي قأن الشروط 


الاغوية أسباب عقلية » والسبب إذا ثم لزم من وجوده وجود مسببه» و إذا انتنى لم 
إن ات مدن ينطلقا ؛ -دواز عل يليب ]جر دل بلزم بأنقاء السيك اأمين كن 
هذا اأسبب ٠‏ 


6 ح أعلام الواقمن > ) 








7" السكلام ف اليل 2 ونحر عها 


وأذا تولكم « إنه صدر من هذا الزوج طلاقان متجز ومُعلق.».والكل”.قابى 
لا » فجوابه بالمنع ؛ فإن الحل ليس بقابل للمعاق.؛ فإنه يتضمن الحال » والخل 
لا يقبل امال » نعم هو قابل للمنجز وحده » فلا مانع من وقوعه » وكيف تصح 
دعوام 3 اغل قابل للمعاق » ومنازعكم إعا ارَعَكم فيه » وقال : ليس الغحل 
بقابل للاعاق » فجماتم نفس الدعوى مقدمة فى الدليل . 
- يلقن 


وقولكم « إن الزوج ممن علك التنجيز العلا ' ».:جوابة أنه إنما مك 
التعلي لكي , نأنا التعليق المستحيل فل يماسكه شرعاً ولا عرفا ولا عادة » 
وقولك « لاءزية لأحدهما على الآخر » باطل » بل امزية كل المرزية لأحدهما 
على الآخر ؛ فإن المنحز له مزية الإمكان فى نفسه » والمعلق له مزية الاستحالة 
والامتناع »فم يتتانعا ول يتساقطا ٠‏ فل يمنع من وقوع المنجز مانع وقولكم « إنه 
نظير ما لو تزوج أختين ففعقد » جوابه أنه تنظير باطل ؟ فإنه ليس تكاح إحداهما 
شرطاً فى تكاح الأخرى ؛ بخلاف مسألتناء فإن النجز شرط فى وقوع العلق » 
وذلك عين الخال . 


وقولك « إنه لامزية لأحد الطلاقين على الآخر » باطل » بل للمنجز مزية 
من عدة وجوه ؛ أحدها : قوة التنجيز على التعلوق ؛ الثانى : أن التنجيز لا خلاف 


فى وقوع الطلاق به ء وأما التعليق فنيه نزاع مشهور بين الفقهاء . والموقةون لم 
يقيموا على المانعين أححةة توجب المصير إليها مع تناقضهم فيا يقبل التعليق وما لا 
يقبله » فنازعوم يقولون : الطلاق لا يقبل التعليق كا َنم أتم فى الإسقاط والوقف 
ال والنسكاح وا( بيع »وم يرق هؤلاء بغرق صحيح » وليس الغرض ذ كر تناقضهم » 

بل الغرض أن للمنجز مزية على المعاق ؛ الثالث : أن المشروط هو المقصود لذاته 
والشرط تابع ووسيلة » الرابع : أن المنجز لا ما نع من وقوعه لأهلية الفاعل وقبول 
المحل» والتعليق الحال لايصلح أن يكون مانا من اقتضاء السبب الصحيح أثره.. 














اكلام فى اليل » وتحرعها 3 


الخامسس : أن صحة التعليق فرع على ملك التنجيز» فإذا انتفى ملكه للمتجرّ فى 
هذَه المسألة انتفى صحة 5 ؛ فصحة التعليق تمنع من صحته » وهذه معارضة 
صحيحة فى أصل السألة فتأملها . السادس : أنه لو قال فى مرضه « إذا أعتقت 
سالا ففائم حر . ثم أعتق سال ولا يخرجان من الثلث قدم عتق المنجز على المعاق 
لقرتة ٠‏ توضحه الوجه الساء بع :أنه لو قال لغيره «ادخل الدار فإذا دخل تأخرجتك» 
وهو نظيره فى القوة ؛ فإذا دخل لم يمكنه إخراجه » وهذا المثال وزان مسألتنا » 
فإن المعلق هو الإخراج والمنجز هو الدخول . الثامن : أن المنجز فى حيز الإمكان 
والمعلققد قارنه ما جءله مستحيلا . التاسع : 1 وقوع 5 يتوق ف على أمس واحد 
وهو التكلم بالافظ اختياراً ؛ ووقوع المعاق يتوقف على التكلم بالافظ » ووجودر 
الشرط » وما توقف على شىء واحد أقرب وجوداً ما توقف علىأمر بن . العاشر: 
أن وقوع المنجز موافق لتصرف الشارع ومللك المالاك » ووقوع المعلق يخلافه ؛ 
لأن الزوج لم يملكه الشارع ذاك» فهذه عشرة أوجه تدل على مز ية المنجز وتبطل 
قولتم إنه لامزية لهء والله أعر . 


نكل 


رأمأ سائر الصور التى ذ كرتهوها من صوّر الدوار الى يفغى ثبوتها إلى 
إبطالها مها ماهو ممنوع المكم لابسامه لكم منازعكم » و إما هى مسائل مذهبية 
يحتج لها ولا يحتج بها ء وهم 00 الدور ارةبوقوع الحكين معأ وعدم إبطال 
أحدها |9 خر و يجعاونهما ملو علة واحدة ولا دورء وتارة بلتبق أحد المكين 


رس سرى السب ليله 3 يترتب لخر عليه ومنها ماهو مس المسكرو ا 
الشىء فيه يقتفى إبطاله . 


ولكن هذا حجة لهم فى إبطال هذا التعليق ؟ فإنه لو صح لأفضى ثبوتهإلى 








0" الكلام فى الميل » وتحر يمها 


بطلآنه » فإنه لوصح زم منه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث » وَقبا بثلاث ينم 
وقوعها » فبطل التعليق من أصله لازوم الحال؛ فهذه الصور التى استشهدثم مها من 
أقو ى حححهم عليك على بطلان التعليق . 

وأدلتم فى هذه اسألةنوءان : أدلة صحيحة وهى إنما تقتضى بطلان التعليق. 


وأما الأدلة التى تقتضى بطلان المنجز فليس منها دليل صحيح ؟ ذإنه طلاق 
صدّر من أهله فى >ل ؛ فوجب الك بوقوعه ؛ أما أهلية امطلق فلأنه زوج 
مكلك تحتار» وأما حلية الطلقة ذا“نها زوجة والنسكاحٌ صحيح” فيدخل فى قوله 
تعالى ( فإن طلقها فلا نحل له من بعد حتى تتكح زوجا غيره ) وفى سائر نصوص 
الطلاق ؛ إذ لولم يلحقها طلاق لازم واحد من ثلاثة» وكلها منتفية : إما عدم أهلية 
المطلق ؛ و إما عدم قبول الحخل ؛ وإما قيام مانع يمنع من نفوذ الطلاق » والمانع 
مفقود ؛ إذ ليس مع مدعى قيامه إلا التعليق الحال الباطل شرعا وعقلا » وذلك 


لابصح 3 يكون مانعا . 


بوضحه أن المانع من اقتضاء السبب لمسببه إنا هو وصف ابت يعارض سيبيته 
فيوقنها عن اقتضائهاء فأما لاستحول فلا يصح أن تكون مائها امنازس) الاوضتك 
الثانت 1 زطذااق غابة الأض حر وش الل 
3 و9 0 


قا لين 


قال السر يحيون: لقد ارتقيجم مرق صدبا , وأسأم الظن عنقال بهذ ءالسآلة 
وق أعة علناء لا بش غبار » ولا تددن قنامي » كيت وقد أتدوها من لما 


الشافنى رحه الله تعالى » و بتواها على أصوله » ونظروا لبا النظائرء وأتوا لها 
بالشواهد ؟ فنص الشافعى على أنه إذا قال « أنت طالق قبل موق بشهر » ثم 


مات لا كثر من شهر بعد هذا التعليق؟وقم الطلاق قبل موته بشهر . وهذا إيقاع 














الكلام فى اليل » وتجر يمها ا 


طلاق فى زمن ماض سابق لوجود الشرط وهو موته » فإذا وجد الشرط تبينا 
وقوع الطلاى قبله » و إيضاح ذلك بإخراج السكلام مرج الشرط »كقوله : 
ناك ان إذا مت فأنت طالق قبل موتى بشهر » وتحن نازمم بهذه المسألة 
على هذا الأصل » فإتكم موافةون عليه ٠‏ وكذا قوله قبل دخوله « أنت طالقطلقة 


قبلها طلقة » فإنه بقع مها طلقتان وإحداهها وقمت فى زمن ماض سابق على 


التطليق » ذا جاح الحوات ع قوله « إن الوقوم 5 1 0< انفلم 
راح الجوات عن إل الوح م لسبى ا يمام بى 
الطلاق التطليق فكذا لا يسبق شرطه فإن الحكر لا يتقدم عليه و يجوز تقدمّه 


عل شه ران ستيه أو اننا مرك دان الخرط 22 فنا محض ء ولا عتنم تقديم 
المعرف عليه » وأما تقدعه على أحد سببيه فكتقديم الكفارة على انث بعد 
المين ؛ وتقدم الزكاة على المول بعد ملك النصاب» وتقديم السكفارة على اجرح 


قبل اازهوق؛ ونظائره 


وأبااكولكم « إن الشرط بحب تقديه على الشروط © فمنوع” بل مقتضى 
الشبرع توقف” المشر وطر على وجوده » وأنه لاايوجد بدونه » وليس مقتضاه تاخر 
لتر ومل عنه » وهذا يتعلق بالاغة والعقل والشرع ء ولا سبيل كم إلى نص عن 
أهل اللغة فى ذلاك ولا إلى دليل _شرعى ولا عقلى » فدعواه غير مسموعة » ونحن 
3 تشكر أن من الشر وط ما يتقدم شاوه : ولككن دعوى أن ذلك حقيقة 
الشرط وأنه إن ءْ م يتقدم خرج عن كن يكون شرطاً دعوى ارول علمها » وحتى 
لو جاء عن أهل الاغة ذللك لم يلزممثله فى الأحكام الشرعية؛لآن الشروط فى كلامهم 
تتعلق بالأفسال كقوله « إن زرتنى أ ؟ متك ».و « إذا طلمت الشمس: جثتك » 
فينتهى الشبرط ارتاط) درن ن الأول و'! إلى : فلا يتقدم المتأخر ولا 3 المتقدم » 
وآمأ الأحكاء تيل التقدم وان والتاخر والا:تقال» كا لو قال «إذا متفأ نت طااققيل 


مث؟ انخ ان 


مولى باتمهر» ومعاوماً نه لوقال مثل هذانى الحسيات كان الا ؛ فلوقال « إذا زرتنى 








1 الكلام فى الحيل » وتحر يمها 


أ كرمتك قل أ تون سبر» "كا محالا , إلا أن تحمل كلامه على مءنى 
ضحيح ٠»‏ وذ أردت أواعزمت:علن زيار أ بكرمتك قبلهاا. 

وسسر المسألة أن تقل المقائق عن مواضعها ممتفع » والأحكام قابلة للنقل 
والتحويل والتقديم والتأخير» ولهذا لو قال « أعتق عبدك عنى» ففمل ؛ وقم العتق 
عن القائل » وجعل الملك متقدما على العتق حكن » وإن لم يتقدم عليه حقيقة . 


قر ل « يازمنا تحوبز تقد الطلاق على التطليق » فذاث غير لازم ؛ 
فإنه إعما يقع بإيقاعه ؟ فلا يسبق إيقاعه » مخلاف الشرط » فإنه لا يوجب 
ودود الشروط ) واإقيا برتظ بهء 'والارتباط أعم مر لساب والمقارن والتاخرا» 
والأعم لا يستازم الأخص 

وتكتة الفرق أن الإيقاع موجب لاوقوع ؛ فلاتجوز أن يسبقه أثره وموجَبه » 
والشرط علامة على الشروط ؛ فيجوز أن يكون قبله و بعده » فوزان الشرط'وزان 


الدليل » ووزان الإيقاع وزانالعلة » فافترقا . 


. 9 - م 3 
وأما قولكم د إن هذا التعليى يتضمن البْخَالَ إلى آخره »6 خوابه أن .هذا 


التعليق تضمن شرطا ومشروطا » “وقد تعقد القضدية الشرطية فى ذلك لاوقوغ » 
وقد تعقد للابطال ؛ فلا بوحد فيها الشرط ولا الجزاء » بل تعايق متنع كمتفع » 
فتصدذق الشرطية و إن انتن ىكل من جِرْئيها »كا تقول « لو كان مع الله إله آخر 
لفسد العالم » وك فى قوله ( إن كنت“ قلئه ققد عامته ) ومعلوم أنه لم يقله 
وَل يعلمه الله » وهكذا قوله « إن وقع ءايك طلاق فأنت طالققبله ثلاثا » فقضية 
عَقَدَتَ لامتناع وقوع طرفيها » وهما المنجز والعلق . 7 
ثم نذكر فى ذلك قياسا [آخَر ] ره الشيخ أبو إسحاق ره الله تعالى _» 
ققال : طلاقان متعارضان يسبق أحدهها الآخر؟. فوجب أن يت السابق منهها 
امتأخر . نظيره أن يقول لاعرأتة .:.إن قدم زيدا'فأنك طالقيثلاثا » وإن قدم 














الكلام فى اليل » وتحرعها 4" 


عرو أن طالق طلقة ؛ فقدم رز شيك وعرو عشية . ونكتة ام سألة أنا لو أوقءنا 
الطلاق المباشر ازمنا أ نوقع قبله ثلاثا » ولو أوقءنا قبله ثلاثا لامتنع وقوعه فى 
نفيه ؛ فتن أدى الح بوقوعه إلى السك بعدم وقوعه » فلا يقع . 


وقولك « إن هذه المين تَفؤى إلى سد باب الطلاق » وذلك تغيير لشرع 
الله ؟ فإن الل ملك الزوج” الطلاق رحمة به - إلى آخره »6 جوابه أن هذا ليس 
فيه تغيير لالشرع ؛ و إتما هو إتيان بالسبب الذى ضيق به على نقسه ما ونتعه الله 
عَليِهِ » وه وهذه الهين » وهذا ليس تغييرا لاشزع الاخرى أن الله تعالى وس 
عليه أمى الطلاق عله واحدة بعد واحدة ثلاث مرات اثلا يندم ؛ فإذا ضيق على 
نفسه وأوقعها بقم واحد. حصرءنفسه وضيق.عليها. ومنعها ماكان حلالا لما » 
ودَتمًا لم ببق له سبول إلى عو'دها إليه » ولذك حمل الله. تغالى الطلاق إلى 
الرجال » ولم يحعل للنساء فيه حظا ؛ لتقصان عقوطن وأديائون + فلو جعله إلمهن 
لكات فيه "سناد كبير تأياه “خكلة. الرئب؟ تعالى درمتم اياوه افشتكانك المرأة 
لاانقاء "أن تستبدل بالزوج إلا استبدلت به » مخلاف الرجال ؛ فإنهم أ فل 


عقولا وأئبت ٠‏ فلا نستبدل بالزوجة إلا إذا عِيلَ صبره » ثم إن الزوج قد يحغل 


طلاق امرأته بيدها » بأن يملكبا ذلاك أو تحلف عليها أن لا تفمل كذا » 
فتختار طلاقه متى شاءت » ويبق الطلاق بيدها » وليس فى هذا تغبير لاشرع ؛ 
لأنه هو الذى ألزم نفسه هذا الحرج بيمينه وتمليتكه » ونظيرهذا ما قاله ذقهاء 
الكوفة قدا وحديئل» إنه لو قال «اكل اسرأة أتزوجها فعى طالق » لم يمكنه 
أن يتزوج بعد ذلك امرأة » حتى“قيل : إن أهل السكوفة أطبقواءعلى هذا 
القول » ب ن فى ذلك تغيير لاشر يعة » فإنه هو الذى صَيَّىَ على نفسه ما و 
الاعلية الول[ هنا لوا قال كل عاد بوامة الك فها حران © لم 3 


له سبول بعد هذا إلى مللك رقيق أصلا » وليس فى هذا تغيير لاشرع » بل .هو 








53> السكلام فى الحيل » ونحر يمها 


المضيق على نفسه » والضيق والمرج اذى لعل الشكلت غلا ملل الايازه أن 
0 قد شرَّعه له ذإ الزمه أنه نان دا ألا تر أن 


ئ كان 37 لفن ديئار فاشترى مها حارية فأولدها م ساءت العشرة بينها 
1 ل لان ١‏ وعله ررق إغتافها رازو محبازاو نا كبا 
ولا بد له من أحدها 1 


0 5 : بل يكون فى هذه العين مصاحة له وغرض 
صحيح »2 نا حون 06 أزو<ته فديل الإلفٍ مها » وهو مشفق م 0 أن يزغ 
الشيطان 3 فيقع منهراطلاقها من غضبة .أو موحدة أو يحلف عينا بااطلاق 
ل 1 جا انس لمطاوى لى نعط إلى يناوالل بظالم يكرهه على 


الطلاق و برفعه إلى حا 75 ينفذه» أو مل بشاهدئ زور يشهدان عليه بالطلاق» 


وفى ذلك ضر عظلم به » وكان منحاسن الشنربعة أن يجمل له طر يق إلى الأدن 


من ذلك كله 2 ولا طر بق ا من هذه ؛ فلا يشكر من محاسن هذه الشريعة 
السكاملة أن تأنى عمثل ذلك » وين لا نشكر أن فى ذلك نوع ضرر عليه » لكن 
رك احتماله لدفع ضمرر الفراق الذى هو أعظم من غير البقاء » وما ينكر فى 
الشربعة من دفم أعلى الضر ر بن باحتمال أدناهما؟ . 
فصل 
.2 ل 0 8 اع عرص 

قال الموقعون : لقد دعوتم الشبّه لفل إلى ولعة هذه المسالة » فل تدعوا 
منها داعيا ولا محيبا » واجتهدثم فى تقر برها ظانين إصابة الاجتهاد ).ولبسن كل 
+ يتهد مصيباً . ونثرتم عليها مالا يصلح مثله لانثار » وز ينتموها بأنواع اللى 2 
ولكنه حلى مستعار ؟ فإذا استردت العارية زال الالتباس والاشتباه » وهفاك 


السمع بالمعيدى خير من أن تراه . 

















الكلام فى لحيل » وتحر يمها ا 


فأما قولكم « إنا ارتقينا م تقى 00 الفآن عن قال مهذه المسألة » 
فإن أردتم بإساءة الظن بهم تأثما أو تبديعا فعاذ الله ! بل أتر أسأتم بنا الظن » 
اد أ( 


.وإن أردتم بإساءة الظن أنا لم نصو بهم فىهذه امسألة » ورأينا الصواب فخلانهم 
فيها ؛ فهذا قدر مشترك بيننا و بينم ف ىكل ما تنازءنا فيه » بل سار لمتنازعين 
بهذه الثآبة » وقد صرح الأر بعة الأئمة بأن المق فى واحد من الأقوال الختلفة » 
زلدك كلبا ضوايا. 


وأما قولك « إن هذه السألة مأخوذة من نص الشافعى» وابه من وجهين : 

أحدها : أنها لوكانت منصوصة له قتوله بمنزلة قول غيره من الأئمة حنج له 
ولا يحتج به » وقد نازعه الجهور ذيها » والحجة تفصل ما بين المتنازعين . 

الثانى : أن الشافى ردى اله تعالى عنه ل ينص عليها ولا على ما يستازمها . 

وغاية ما ذ كرتم نصه على صحة قوله « أنت طالق قبل موتى بشهر »> فإذا 
مات لأ كثر من هر من وقت هذا التعليق تبيفًا وقوع الطلاق . وهذا قد وافقه 
عليه مَنْ ‏ تتطل هذه المبالة 4 ولبسن قيه ما بدل عل ضحة هذه السالة ولا حو 
نظيرها . وليس فيه سبق الطلاق لشرطه » ولا هو متضمن للحال ؛ إذ حقيقته 
اتلد 4 عات عر قات الول 7 

وهذا التكلام معقول غير متفاقض ليس فيه تقديم الطلاق على زمن التطليق 
ولا على شرط وقوعه » و إنا نظير المسألة المتفازع فمها أن يقول إذاامت قات 
طالق قبل موتى بشهر »6 وهذا المحال بعينه » وهو نظير قوله « إذا وقعم عليك 
طلاق قأنت طالق قبله ثلانا » أو يقول « أنت طالق عام الأول» فسألة الشافهى 
شىء ومسألة ابن سر يج شىء : و يدل عليه أن الشافعى إنما أوقع عليه الطلاق إذا 
مات لأ كثر من شهر من حين التعليق ؟ فلوامات عقيبٍ المين لم تطلق :4 وكانت 


عنزلة قوله دأأت طالق فى الشهر الماذى » و ععمزلة قوله «أنت طالق قبل أن 





1 اكلام فى الميل ؛ وتحريها 


أنكحك » فإ نكلا الوقتين ليس يقابل لاطلاق ؛ لأنها فى أحدها لم تكن علاء 
وفى الثانى لم تكن فيه طالقاً قطما » فقوله « أنت طالق فى وقتاقد مذضى » 
وم تكن فيه طالقا' إما إخباركاذب أو إنشاء باطل » وقد قيل يع عليه الطلاقف 
وتلعولةقوله ل« أملينب» الأله أتى بلفظ الطلاق ثم صل به ما ينع وقوعه أو برفعة 
فلا .يصلح ويقع لغواً ». وكذلك قوله «.أنت طالقّطلقة.قبلها طلقة » لبنس فيه 
إيقاع الطلقة الموصوفة بِالقبْلية فى الزمن الماضى ولا تقدمها على الإيقاع » وإعافيه 
إبقاع طلقتين إحداها قبل الأخرى ؟ فن ضرورة قوله « قبلها طلقة » إيقاع' هذه 
السابقة أولا ثم إيقاع الثانهة بمدها ؛ فالطلقتان إنما وقعتا بقوله « أنت طالق » 


لم تتقدم إحداهها على زمن الإيقاع »وإن تقدمت على الأخرى تقدبرا » فاينهذا 


من التعلوق المستحيل ؟ فإن أَبِيَر وقلتر : قد وصل الطلقة المنجزة بتقدم مثلوعليها» 
ا أ . 8 


السب هو قوله أنت طالق"؟ فقد تقدم وقوع الطلقة امعلقة بالقَبلية على المنجزة » 
ولأكان هذا تكاحا صح . وهكذا قولة 3 إذاوقع عليك طلاق فأنت طالق قبل 
ثلاثا » أ كم ما فيْه تقدم الطلاق” السائق على المنجزء ولتكن الحل لا بحتماهما؛ 
فتذافعا و بقيت الزوجية بحالها » وهذا لو قال « إذا ؤقع عَليِْك طلاق فأنث 
طالق قبله واحدة © صعخ لتال اخل ل 

وات أله أوقع طلقتين واحدة قبل واحدة ) ؤلم تسق إحذاهها إيقاعه » 
وم يتقدم شرط الإيقاع ؛ فلا:محذور » وهو ا لو قال < بعدهّااظلقة :أو معها 
ظلقة 6 وكأنه قال « أنت طالق طلققين معا ».أو واحدة بعد واحدة » ويلزم من 
كدر واحد قن الأخرزى ربق بإعداها :للحي ٠‏ فلا إحالة » أما وقوع طلقة 
مستلؤقة بثلاث: فهوعان وقصمذه.باطل'» والتغبير عنه إناكان جيرا ذه وكنتا» 
وإننكان إنشاء فهو منكر ؛ فالتكلم به متكر من القول ؤتزور.فى إخباره » مبكر 
ف إنغائةريوانا أكون المعلق تمام الثلاث فههنا لمنازعيكم قولان تقدم حكاءتمما 


وها وجهان فى مذهب أحد والشافئ . 














البتكلام فى الحيل » وتحر يها م 


أحدها : 0 هذا التعليق ويم المنتحز والمعاق 3 ونصير السألة طََ وزان. 
ما نص عليه الشافنى من قوله « إِذا مات زد فأنت طالق قبله يمور » فات بعد 
راكذا إذا قال « إذا وقم عليك طلاق فأنت طالق قبله واحدة » ثم مضى 
رمن تمكن فيه القَبْلية ثم طلتها تبيعًا وقوع الغلق فى ذلك الزّمَان وهو متأخر عن 
الإبقاع ؛ فكأ نه قال « أنت طالق فى الوقت السابق على تفجيز الطلاق أو وقوعه 
معنا رتور 2 

والقول الثانى: أن هذا محال أيضاًء ولا يقم املق 4 إذ بحقيقعه أنتطالق فى 
في الزمن السابق على تطليقك تنجيزا أو تعليقا فيعود إلى سبق الطلاق لاتطليق » 


وشبق الؤقوع للايقاع » وهو حك بتقدي المعاول على علته . 


اوضحه أن قوله « إذا وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله » إما أن يريد 
طالق قبله بهذا الإيقاع أو بإبقاع متقدم . والثنى ممتفم ؛ لأنه لم يسبق هذا الكلام 
من 52 2 وإلثاف كلت لانه ل رتك او أ طالو ]4211 را 
الال هذا كك عات عدء 421 زر ماخدعا. ركد نين أن مالك 


القافى لون رهداء لون حرا ؟ 


وأما قولكم «إن الجكم لايجوز تهدمة على علته» ووز تقامه على شرطه 


كايحوز تقدمه .على أحد شببيه ‏ إلى آخره» غوابه أزالشرط إما أن بوحد حزء! 


من المقتضى أو :جد خارجا عنه » وهما قولان لانظاز ؛ والمزاع لفقل ؛ فإنأر يذ 


بالمقتضى التام فالشرط جزْء منه »و إن أر يد به المقتتخى الذى يتوقف اقتضاؤة عل 
وحود شرظه وعدم مائعة فالشرط كن حزءا مته “ولكن اقتضاؤه يتوقفت عليه» 
والظرايقة الثانية طر يقة القائلين بتخصيعن:العلة ٠‏ والأولى طريقة المانعين من 


التخصيض ؛ وعلى التقديرين فيمتنع تر الشمرط عن وفوعالشروط ع لأنه يستلئم 








52 اكلام فى الحيل » ونحر يها 


وقوع الك بدون سببه التام ؛ فإن الشرط إن كان جزْءا من المقتضى فظاهى » 
واإن كان رما لاقتضائه فالمعلق على الشرط لا بوجد عند عدمه » وإلا لم يكن 
شرطا ؛ فإنه لكان بوجد بدونه لم يكن شرطاء فلوثيت الك قبله ‏ لثبت بدون 
سببه القام » فإن سييه لا يتم إلا بالششرط ء فعاد الأعر إلى سبق الأأثر لمؤثره والمعاول 
املته » وهذا محال » و هذا لما لم يكن لك حيلة فى دفعه وعلتم ازومه فررثم إلى 
مالا يحْدِى عليسي شيئًً ؛ وهو جعل الشرط مجرد علامة ودليل ومعرف » وهذا 
إخراج لاشرط عن كونه شر طا و إبطال للْقيمته ؛؟ فإن العلامة والدليل [و] اعرف 
ليست شروطا فى المدلول المعركف » ولا يازم من نفيها نفيه » فإنالشىء يثبتبدون 
علامة ومعرف له » والمشروط ينتنى لانتفاء شرظة و إن :1 جد لوجوده ٠٠‏ وكل 
المقلاء متفقون على الفرق بين الشرط والأمارة للدْضّة وأن حقيقة أحدصاوحكه 
دون حقيقة الآحر وحكه . و إن كان قد يقال : إن العلامة ششرط فى الع ملم 
والدليل شرط فى العل بالمداول » فذاك أعر وراء الشرط ف الوجود الخارجى » فهذا 
شىء وذلك شىء آخرء وهذا حى » ولهذا ينتنى العلل بالمدلول عند انتفاء دليله » 
ولسكن هل يقول أحد:إن المدلول ينتغى لانتفاء دليله؟ . 

يل : نعم » قد قاله غير واحد » وهو انتفاء الحكى ل 


لانتفاء دليله 3 


قيل: نمم فإن الحم الشرعى لايثيت بدون دليله » فدليله موجب” لثبوته:فإذا 


انتفى الموجب انتغى الوجّب » وهذا يقال : لاموجب فلا موجّب » أما شرط 


اقتماء الذىا المك افلا يمور اقتسناؤءا اثدون شترطه )1 ولو تأخرا الشبرظ عبه 
اسكان مةتضيا بدورلف شرطه» وذللك يستلزم إخراج الشرط عن حفيقته » 
وهو الو 

وأما تقديم الحم على أحد سببيه فى الصورة التى ذ كرتموها على إحدى 
الظر يقتين: أو تقدبعه عل شرط بعد وجود سببه على الطر يقة الأخرى؛ فالتنظير به 

















الكلام فى الحول » وتخرعها 1 


تلطه ؟ فإن الحسك لم يتقدم على سببه ولا شرطه ء وهذامحال . و إن وقعتسامح 
فى عبارة الفقهاء » فإن ا.ةضاء الحول مثلا والحنث والموت بعد اجرح شرط 
للودوب » ونحن 1 تقدم الوجوب على مرطه ولأسبيه» وإعا قدمنا فء لالواحب . 
والفرق بين تقدم الح بالوجوب » و بين تقدم أداء الواجب » فظهرأن هذا وم 
أو إيهام » وقد ظهر أن تقديم شرط علة الحكم وموجبه على الح أمس ثابت 
عقلا وشرعا .وتحن لم تأخذ ذلكعن نص أهل الاغة حتى تطالبونا بنقله ٠‏ بل ذلك 
أسز كابتكا اذاي الغراما وحك من الك وليل ذلك مواتت الاغة » بل 
هل نايت راف شيلام لايحختاف بتقدم لفظ ولا تآخره » حتى او :قال 
« أنت طالق إن دخلت الدار » أو قال « يبعثك الله إذاالت اق ارلا عت 
عليك الصلاة إذا دخل وقتها » ونحو ذلاث فالشرط متقدم عقلا وطبءا وشرعا 
وإن تأخر لفظا .. 


وأما قولسم «إن الأحكام تقبل النقل عن مواضهها فتتقدم وتتأخر »فتطويل 


بلااتحصيل »وتبويل بلآ تفصيل »فه ل تقبل:الفقل عن ترتيمها على أسبابها 
وموجباتها حيث يثنت السك بدون سببه ومةتضيه ؟ نعم قد يتقدم ويتأخر 
و ينتقل لقيام ساب أخزا يقتطى .ذلك فييكون سيا على سدبه ,الثالى )بسْدا:انتقاله 
كا كان مرتباً على الأول قبل انتقاله » و ىكل من الموضعين هو صرتب على سببه 
هنا فا تككده وذاك اهل لعل روما تنظيرك بنقل الأحكام وتقدمها على أسبابها 
بقوله دأ نت طالق قبل مولى بشبر » وقولكم « إن تافة شالك أذ نتقول : 
إن زرتى أ كرمتك قبل زيارتك بشهر »© فوهم أيض أو إمهام » فإن قوله «دأنث 
طالق قبل موى بشهر 6 إعاتطلق إذاامضى شبر بعد هذه المين حتى يتبين وقوع 
الطلاق بعد إيقاعه » فلو مات قبل مضى شهر لم تطلق على الصحيح ؛ لأنه يصير 
عنزلة أنت طالق عاء الأول ؛ وليس كذلكقوله «إن زرة ىأ كرمتاك قبلهبشبر» 
فإن .الطلاق حم يمسكن تقدير وقوعه قبل اموت » والإ كرام قعل حمى 








1 اكلام فى الحيل » وتحر عها 


لاييكون ! كراما بالتقدير » وإنما يكون | كراما بالوقوع » وأما اسنشادم بقوله 
« أعتق عبدك عنى » فهو حجة عليكم ؛ فإنه يستازم تقدم املك التقدبرى على 
العتق الذئ اهو أثرته وموجَبّه » الاك شرطه ٠‏ ولو جاز تأخرا الشترط ,لد للللك 


له بعك العتق 3 وهذا محال 0 قعم 5 الكقلات عرتلا يحب تقدمها 2 سواء كافك 


محتقة رامتلا ! 

ار كك « إن هذا التعليق يتضمن شرطا ومشروطاء والقضية الشرطية قد 
تعقد لاوقوع وقد تعقد لنفى الشرط واجزاء -إلى آخره » كوابه أيضاً أن هذامن 
الوهم 0 الإيهام ؟ فإن القضية الشرطية هى التى.يصح الارتباط بين جزءيها » 
سواءكاا مكنين أو متنعين :ولا يازم من صدقها شرطية صدق حزءيها جملتين ؟ 
فالاعتبار إنما هو بصدتها فى نفسها ؛ وطذاكان قوله تعالى ( لو كان فنهما' آلهة 
إلا الله لَقَسَد6 ) من أصدق الكلام وجزءا الشرطية ممتنمان » لسكن أحدهما 
مازوم:للاخر » فقامت القضية الشرطية من التلازم الذى بينهما ؛ فإن" تعدد 
االآلمة مننتازمالفساد: السمؤات والأرض ؛ فوجود آلمة مع الله مازوم لفساد 
الطبوات والاردق ٠»‏ والفساد لازم » فإذا انتفى اللازم انتفى مازومه » فصدقت 
الغترطية اذون مْمَزْديبا [ وَأها:الخترظية فخ ١‏ مسألفناة فعق] كاذب اق نفنتها ,؛ 
لأنها عقدت للتلازم بين وقوع. الظلاق المنجننوسبق الطلاق الثلاث عليه » 
لوعنالاكذنة فى الإخبار باطل فى الإنشاء ؟ فالشرظية نفسها باطلة لا تصح 
:بوجه ؛ فظهر أن تنظيرها بالشرطية الصادقة الممتنعة الزءين وهم أو إيهام ظاهر 
لاخناء به 

وق قياسم اغزراء وعوااقوا - « طلافان متعازضان يسيق أخحدها الآخرء 
فوجب أن ينقى السابق منهما المتأخركقوله :إن قدم زيد إل آخره» نقواية أنه 
:نا قدم زيد ظلقت ثلاثا 2 فقدم عرو بعدذه وهى أحنبية 3 ف يصادف الطلاق 


الثاق خلااء" فهذا تقول “قرعا اولفة "وعلنالت "قأين باهذ ١١‏ مق #تملق) لاحل 














الكلام فى الخيل ؛ وتحر بها 1 


شرعا وعرفا ؟ ولقد وعدت كز الوهن مسألة إلى مثل هذا القياس' استناد ها » 
وعايه اعّادها . 1 

وأما.قوا ل « تكتة الندألة أنا لو أوقعنا المنجز لزمنا أن نوقم قبله ثلاثات 
إلى اخرة :6 لخوابه أن يقال : هذا كلام باطل فى نفسه » فلا نيازم من إيقاع المتاخز 
إيقاع الثلاث قبله ».لا لغة ولا عقلا ولا شرعاولا عرفاء فإنقلم دنه رلا فلن 
قبله ؛ فقد تبين فساد المعاق.نها فيه كفاية ٠‏ م نقاب عليكهذه النكتة قلباأصح 
0 شرعا وعقلا ولغة + فنقول : إذا أوقعنا المنجز لم يمكنا أن نوقع قبله ثلاما قطعا 
وقد وجد سبب وقوع المنجر وهو اللويقاع .» فيستلزم موجبه وهو الوقوع » و ذا 
وقع موجبه استتحال وقوع الثلاث ؛ فهذه النسكتة أصمح وأقرب إلى الششرع والمققل 
واللغة » وبالله التوفيق . 

وأما قول> « إن المكلن أنى بالسبب الذى ضيق به على نفسه فأازمناه 
حكمه ‏ إلى آخره »© فجوايه أن هذا إما يصح فيا يملسكه من الأسباب شيعا » 
قلا .يد أن يكون لسن مقدورا ومشروعا ء وهذا السبب الذى ألى به غير 
مقدور ولا مشروع ؛ فإن الله تعالى لم علكه طلاقا ينجزه تسبقه ثلاث قبله » 
ولا ذلك مقدور لهَكِبَوالسيت: لا عقدور ولا“ مأموز ؛ بل هو .كلام متناقض 
فاسد ؟ فلا يترتب عليه تغيير أحسكام الشرع ؛ و بهذا خرج الجبواب.عما نظرتم 
به من المسائن : أما اللسألة الأولى _وهى إذا طاق امرأته ثلاث جملة - فهذه مما يمتج 
لا ء ولا يحتج بهاء وللناس فيها أر بعةأقو الء أحدها : الإلزامبهاء والثانى : إلغازها 
جملة وإن كان هذا إبما يعرف.عن.الفقهاء الششيعة » والثالث : أنها واحدة » وهذا 
قول أبى بكر الضديق وجميع الصجابة فى زمانه و إحدى الروايتين عن ابن عبان 
واختيار أعلم الناس بسيرة النى صلى الله عليه وس-ل تمد بن إسحاق والمار 


المكلى وغيره » وهو أحد القولين فى مذهب مالك حكاء االتلمسانىفىشر. ح تفريع 
ابن الجلاب » وأحد القولين فى مذهي 1 


كد اعبار ه شيخ الإسلام ابن تقائةه. 








0 الكلام فى اليل » ونحر يبا 


والرابع : أنها واحدة فى حق التى ل ندخل بها » وثلاث فى حق المدخول. 
بها » وهذا مذهب إمام أهل خراسان فى وقته إسحاق بن راهو نه نظير الإمام 
أحمد والشافنى ومذهب جماعة من السلف ؛ وفيها مذهب خامس ء وهو أها إن 


كا منحزة وقعمت » وإن كانت معلقة تقع » وهو مذهب حافظ الغرب 


وإمام أهل الظاه فى وقته تمد بن حزم » ولو طولبتم بإبطال هذه الأقوال 


وتصحيح قولكم بالدليل الذى يركن إليه العالم لم مكنم ذلك » والمقصود أن 
تستدلون بمايحتاج إلى إقامة الدليل عليه » والذين سامون لك وقوع الثلاث 
جهلة واحدة فر يقان : فريق يقول يحواز إيقاع الثلاث قند أ المكلف عنده 
بالسبب المشروع المقدور فترتب عليه سببه » وفريق يقول : تقع وان كان 
إيقاعها محرما "كا يقع الطلاق فى الميض والطهر الذى أصابها فيه وإن كان 
يرما لأنه يمكن ‏ بمخلاف وقوع طلقة مسبوقة بثلاث فإنه محال » فأين أحدها 
من الاح ؟ 
ل 

وأما نقضّك الثانى بتمليك الرجل امرأته الطلاق وتضبيقه على نفسه با وس 
الله عليه من جمله بيذه » لوابه من وجوه : 

أحدها : أنه بالقليك لم يخرج الطلاق عن بده » بل هو فى دكا هوء هذا 
إن قيل إنه تمليك » وإن قيل إنه توكيل فله عر لبآ متى شاء : . 

الثانى : أن هذه المسأله فيها تزاع معروف بين السلف والخلف ؛ فنهم من 
قال : لا يصح تمليك الرأة الطلاق” ولا توكيلها فيه » ولا يقع الطلاق إلا من 
ألجذايايان ات وعد قذفت :هر :لاعت »: وهو معاون عن لعن السلمكا؟ 
فالنقض هذه الصورة يستازم إقامة الدليل عليها » والأول لا يكون دليلا . ومن 


هنا قال بض أكاب مالك ::إنه إذا علق المين بفعل الزوجة لم تطلق إذا حنث . 
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قال : لأن الله تعاى مث الزوج الطلاق” » وجعله بيده رححة منه » ول يله إلى 
المرأة ؛ فاو وقع الطلاق بفعلها لكان إليها إن شاءت أن تفارقه وإن شاءت أن 
تق معه » وهذا خلاف شَرْع الله » وهذا أحد الأفوال فى مسألة تعليق الطلاق 
بالشرظ كا تقدم . 

والثانى : أنه لغو وباطل » وهذا اختيار أبى عبد الرحمن ابن بنت الشافمى 
ومذهبْ أهل الظاهر . 

والثالث : أنه موجب لوقوع الطلاق عند وقوع الصفة » سواء كان عي 
أو تعليقا حا » وهذا المشهور عند الأئمة الأر بعة وأتباعهم . 


والرابع : أنه إن كان بصيغة التعليق لزم ؛ و إنكان بصيغة القتم والالتزام 


لازم إلا أن ينوه » وهذا اختيار ألى الحاسن الرويالى وغيره . 
والخلمس : أنه إن كان بصيغة التعليق وقم » و إن كان بصيغة ال 


1 98 
والالنزام لم يقع وإن نواه » وهذا اختيار القفال فى فتاويه . 


والسادس : أنه إن كان الشرط والمزاء مقصودين وقم » وإن كانا غير 
مقضودين 1 و عالق نه فاضا منع الشرط والجزاء ‏ ليقع » ولا كفارة 
فيه 2 وهذا اختيار بعض أحات أحد . 

والسابع : كذلك ء إلا أن فيه الكفارة إذا خرج مخرج المين » وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » والذى قبله اختيار أخيه . وقد تقدم حكاية قول 
من حك إجماع الصحابة أنه إذا حنث فيه لم يازمه الطلاق » وحكينا لنظه . 
والقصود الجواب عن النقض بتمليك المرأة الطلاق أو توكيلها فيه . 

وأما تولك فى التقض الثالث « إن ققهاء السكوفة صححوا تعليق الطلاق 
بالتكاح » وهو يسذ باب التنتكاح © فهذا القول ما أتكره علمهم سائر الفقهاء » 
وقلوا : هو سٍَ لباب التككاح ؛ حتى قال الشافى نفسه : أنسكره عليهم بذاك 
و بغيره من الادلة . 

ودو اق أتم َنم فى الرد عليهم : لايصح هذا التعليق ؛ لأنه ل يصادف 


0 - أعلام الموقمن + ) 








إذا علقعتق 
عمدهعلى بلكد 


١‏ الكلام فى الميل » وتحرعها 


محلا » وهو لا علا الطلاق المنجز فلا يمللك امعلق ؛ بإذ كلاهما مدع لقيام 
مله » ولا محل » فهلا قبائم منهم احتجاجهم علي فى المسألة الشريحية بمثل هذه 
الحجة » وه ي أن الح لغيرقا بل لطلقةمسبوقة بثلاث » وكانهذا الكلام لنوا وباطلا 
فلا ينستدء كا قلم أت فى تليق النكاح بالطلاق : إنه لغو وباطل فلا يتعقد . 


فصل 


وأما التقض الرابع بقوله « كل عبد أوأمة أملكه فهو حر »6 فهذا للفقهاء 
فيه قولان » وهما روايتان عن الإمام أحمد : 

إحداهها : أنه لا يصح كتعليق الطلاق . 

والثانى : أنه يصح » والفرق ييته و بين تعليق الطلاق أن ملك العبد قد 
شرع طريقاً إلى زوال ملسكه عنه بالعتق » إما بنفس الاك كن ملك ذا رَحِم 
كمْرَم » و إما باختيار الإعتاق كن اشترى عبداً ليعتقه عن كفارته أو ليتقرب به 
إلى الله » ولم بشرع الله انتككاح طر يق إلى زوال ملاك لضع ووقوع الطلاق » 
بل هذا يقرتب عليه ضد مقصوده شرعا وعقلا وعرفا » والعتق المقرتب على 
الشراء ترتيب لمقصوده عليه شرعاً وعرفا » فأبن أحدهما من الآخر ؟ 

وكونه قد سد عل نفسه باب مفك الرقيق فلا ملو إما أن يعلقّ ذلك تملياً 
متصودا أو تعليقاً قسَمياً ؛ فإن كان مقصودا فهو قد قصد التقرب إلى لَه يذل » 
فبو كا و النزم صوام الاهر وسد على نفسه باب الفطر . و إن كان تعليمًا قسّميا 
فله سَعَة با وسع الله عليه من السكفارة كا فى به الصحابة رغى الله عنهم » 


وقد تقدم . 
فصل 


وأما النقض اهامس بن معه ألف دينار فاشترى بها جارية وأولدهاء فهذا 
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م نقض فاسد ؛ فإنه منزلة مَنْ أنفتها فى شهواته وملاذه » وقمد مَلوما محسوراء 
أوتزوج بها امرأة وقَضَى وطره منها وتو ذلك . فأين هذا من سد باب الطلاق 
و بقاء امرا 1 كلل فىعنقه إلى أن عوت أحدها ؟ 


فصل 


وقولسم « قد يكون له فى هذه المينمصلحة وغرض صحيح » بأن يكون 

يارو تله ويخشى وقوع الطلاق بالحلف أو غيره فيسرحها » جوابه أن 
الثير اع العامة 1 00 على الصور النادرة » ولو كان لعموم المطلقين فى ه_ذا 
ل 1 حك الحا كين تمنع الرجال من الطلاق بالكلية » 
وتجعل الزوج 1 عنزلة الرأة لا تتمكن من فراق زوجها . ولكن حكن 
سان أرل 0 وألبق من مراعاة هله المصلحة اجزئية التى فى صراعاتها تعطيل 
كرمع كبر متها وأهم ؛ وقاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين وإن 
فات دناه ودفم أعلى المفسدتين وإن وقع أدناها » وهكذا ما من فيه 
سوا ؛ فإن مصاحة تمليكالرجال الطلاق أعلىوأ كبر من مصلحة سده عا 
ومفسدة سده علمهم أ كبر من 0 فتحه للم لقعي إل اد رم ٠‏ وشرائم 
ارب تعاق كبا حك ومصالح وعدل ورحمة » وإنما العبث والجور والشدة فى 
خلافها» وبلله التوفيق 


مم »2 


وإتما أطلنا التكلام فى هذه السألة لأنها من أعهات الميل وقواعدها » 
6 بيان بطلان اليل ؛ فإنها لا تتمشى على قواعد الشريعة ولا أصول 


لأعة اليه منها - بلأ كثرها ‏ من توليدات المنتسبين إلى الأئمة وتفر يعهم » 
0 0 








يطلان الحيلة 


باللع الفمل 


حاوف عليه 


الكلام فى الحيل ‏ وتحر يمها 


سسدل 


ومن اليل الباطلة الخيلة على التخلص من الحنث بالخلع ثم يفعل الحاوف 
عليه فى حال البينونة » ثم يعود إلى التكاح » وهذه الخيلة باطلة شرعا » و باطلة 


على أصول أممة الأمصار : أما بطلانها شرعا فإن هذا خلع لم بشرعه الله ولا 


رسوله » وهو تعالى لم يمكن الزوج من فسخ التكاح متى شاء ؛ فإنه لازم » و إنا 
مكنه من الطلاق ء و يمل له فَدْحَه إلا عند التشاجر والتباغض إذا خافا أن 
لا يقما حدود الله » فشرع لما التخلص بالافتداء ؛ وبذلاك جاءت السنة » ولم يقم 
فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسل ولا زمن أصحابه قط خلع حيلة » ولاى 
رمن التايعين ) ولاانا سيوم ولا نص عليه أحد من الأئمة الأر بعة وجعله طر يقا 
للتخلص من الحنث ؛ وهذا م نكال فقههم رضى الله عنهم ؟ فإن الخلم إنما جعله 
الشارع مقتضيا للبينونة ليحصل مقصود المرأة من الافتداء من زوجها » وإما 
يكون ذلك مقصودها إذا قصدت أن تفارقه على وجه لا يكون له عليها سبيل » 
فإذا حصل هذا ثم فمل الحلوف عليه وقم وليست زوحته فلا حنث » وهذا إبما 
حصل تبعا للبينو نة التابعة لقصدهما » فإذا خالعها ليفمل الحلوف عليه لم يكن 
قصدها البينونة » بل حل المين » وحل المين إنما حصل تبعا للبينونة لاأنه المقصود 
بالملم اذى شرعه الله ورسوله » وأما خلم الميلة خاءات" البيتونة افيه لألكل 2ل 
الين » وخل المين جاء لأجل الببنونة ؛ فليس عقد املع بمقصود فى نفسه لارجل 
ولا للمرا أن الله تعالى لا بشرع غقداً لا يقصد واحد من المتعاقدين حقيقتة » 
وَإِعًا يقصدان به ضدما شرعه الله له ؟ فإنه شرع لتخلص المرأة من الزوج » 
والتحيل يف_له لبقاء النكاح ؛ فالشارع شرعه لقطع النكاح » والمتحيل يقعله 
لدوام التكاح . 
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فصل 

وللتأحرون حدما حيلا لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة » ونسبوها 
إلى الأئمة ؛ وثم مخطئون فى نسبتها إليهم » ول مم الأئمة موقف بين يدى الله . 
ومن عرف سيرة الشافعى وفضله ومكانه من الإسلام عل أنه لم يكن معروفا يفطل 
الخيل » ولا بالدلالة عليها » ولا كان يشير على مسلم ما . وأأكثر الجيل الى 
ذ كرها المتأخرون ددسيو إل مذهبه من تصرفاتهم » 1 هاعن المشرقيين » 
وأدخاوها فى مذهبه. 6 :و إن: كلق ارهة اله تعالى يحرى العقود على ظاهرها » 
ولا ينظر إلى قصد العاقد ونيته » كا تقدم حكاية كلامه » لخاشاه م حاشاه أن 
أ مر الفاس بالسكذب والخداع واللسكر والاحتيال وما لا حقيقة له » بل ما يتيقن 
أن ن باطنه خلاف ظاهره » ولا يظن يمن دون الشافعى من أهل الملم والدين أنه 
يأمر أ و يبيح ذلك ؛ فالفرق [ ظاهس” ]بين أن ن لايعتبر القصد فى العقد و بحر يه على 
ظاهره و بين أن يسوغ عقدا قد عم بناؤه على التكر والخداع وقد علم أن ابايالة 
خلاف ظاهره 


ذوالله ما وغ الشافنى ولا إمام من الأثئمة هذا المقد قط » ومن نسب ذلك 
إلمهم فهم خصماؤه عند الله ؛ فالذى سوغه الأئمة عنزة الحا كْرى الأسكام 
على ظاهر عدالة 00 كانوا فى الباطن شهود زور » والدى سوغه أسماب 
الحيل بمئزة الاك ل أنهم ف الباطن شبود زور 0 وأذا باسينيا 
لاي ل م ب بظاهر عدالهم ٠.‏ وهكذا فى مسألة العينة : إنما جوز 


الشافنى أن ينيم السلعة من اشتراها «نه جَرياً على ظاهر عقود المدلمين 
وسلامتها من المكر والخداع » وثر ةيل للشافعى « إن المتعاقدين قد تواطئا على 
آلب بألف ومائتين » وتراوضا على ذلك » وجعلا السلعة محللا لار با » ل يموز 
ذلك » ولأنكر «غاية الإنكار . 


للتأخرون مم 

الذين أحدثوا 

الخيلونبوها 
إلى الأئحمة 
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ولقد كان الأثئمة من أصحاب الشافعى يتكرونعلى من حك دنه الإفتاء بالمييل» 
قال الإمام 1 عبد الله بن لت لكر الجر نا وهو ععنزله بمكه عن 
هذا املع الى فت به الناس » وهو أن يحل فرجل أن لايفعل شيئًاً » ولابد لدمن 
فعله » فيقال 4 : اخلم زوجتك وافعل ماحَلَتَ عليه ثم راجءها » والمين بالطلاق 
ثلاثاء وقلت ل : إن قوما يفتون هذا الرجل الذى محلف بأعان البيعة و يحنث أن 

شىء عليه » ويذ كرون أن الشافى م بر علىمن حلف بأعان البيعة شيئاً » مل 
أبو بكر يعجب من سؤالى عنهاتين ال ألتين فى وقت واحد ء ثم قال لى : منذ 
اكتنت العلر وجلست اكلام فيه ولافتوى ما أفتيت فى هاتين السألتين حرف » 
ولقد سألت أباعبد الله الزبيرى عن هاتين السألتين كا سألتنى عن التعجب ممن 
يقدم على الفتوى فيهماء فأجابنى فبهما يحوا ب كتبته عنه » ثم قام فأخرج لىكتاب 
أحكام الرجعة والنشوز من كتاب الشاففى » وإذا مكتوب على ظهره مخط أبى 
بكر : سألت أيا عبد الله الزييرى ٠‏ فقلت ف : الرجل يحلف بالطلاق ثلاثا أن 
لايفعل شيئًا » ثم يريد أن يفعله » وقات له : إن أصحاب الشافعى يفتون فيها 
باعحلم » مخالع ثم يفعل » فقال الز بيرى : ما أعرف هذا من قول الشافعى » ولا 
بلغنى أن له فىهذاقولامعروفا ء ولا أرى من يذ كر هذا عنه إلا تحيلا » والز بيرى 
أحد الأنمة السكبار من الشافمية » فإذا كان هذا قوف وتنزيبه للشافعى عن حلم 
اليين فسكيف بحيل الر با الصر يح وحيل التحليل وحيلإسقاط|ازكاةوالحةوق وغيرها 
من اليل الحرمة ؟ 


ل 


ولا بد من أمرين أحدها أعظم مرت الآخر » وهو النصيحة لله وارسوله 
وكتابه ودينه » وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به 
رسوله من اله دى والبينات » التى هى خلاف المكة والصلحة والرحعة 
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والعدل » و بيان نفبها عن الدين وإخراجها منه » وإن أدخلها فيه مَنْ أدخلها 
بنوع تاويل . 


والثانى:معرفة فضل أمةالإسلام ومقادبر ثم وحقوقهم ومراتبهم » وأن فضلهم من فضلالأئمة 
وعللهم ونصحهم له ورسوله لا يوجب قبو لكل ما الوه »وما وقع فى فتاويهم 
من المسائل الى خنفى عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والمق فى 
خلانها لا يوجب 23 أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فبهم ؛ فهذان طرفان 
جائران عن القصد » وَل السبيل بيمهما » فلا نؤثم ولاتعصم ء ولا نلك مهم 
مسلك الرافضة فى على ولامسللكهم فى الشيخين » بل للك مسلكهم أنقسهم 
فيمن قبلهم من الصحابة » فإنهملابؤتمونهم ولايعصمونهم » ولايقبلون كل أتولل 
ولا مهدرونها فكي كرون علينا فى الأنئمةالآر بعة نشكا كلك هم ف 
الخلفاء الأر بعة وسائر الصحابة ؟ ولا مناقاة بين هذين الأعسرين لمن 





شرح اله 
صدره للاسلام » و إنما يتنافيان عند أحد رجلين : جاهل عقدار الأئمة وفضليم » 


ييا تاه >[ ردرف رون ن له عل بالشمرع والواقع بعلم 
قطلما أ ن الرجل الجليل اذى 4 الوسلام دم صل وآثار حسنة وهو من الإسلام 
وأهله كان قد تكون اله لم معذور بل ومأجور لاحمهاده؛ 
فلايحوز أن يتبع فبهاء ولا يحوز أن تهدر مكانته و إمامته ومنزلته من قلوب 
الزن 


قال عبد الله بن المبارك : كنت بالسكوفة فناظرونى ف النبيذ الختلف فيه > 
ققلت لهم : تعالا | فليحتج الممتتج متم عمن شاء من أصحاب النى صل الله عليه 
وس بالرخصة » فإن لم يبين الرد عليه عن ذلك الرجل بسند صحت عنه » فاحتحوا 
ارا عن عر برخصة إلا جثناهم بسند» فلال يبق فى يد أحد منهم إلاعبدالله 


إن مسعود » ويس احتجحاجهم عنه فى شدة النبيذ لِشّىء يصح عنه» إعا ينصح 





»> السكلام فى اليل » وتحر يها 


عنه أنه لم ينتبذ له فى ار الأخضر » قال ابن المبارك : فقلت للمحتج عنهفى الرخصة : 


باأعن 5 أن ان مسعود لو كان عهدا حالس فقال : .هو للك لال ,ونا وميا 


عن النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى الشدة كان ينبنى لاك أن تمحذر وتخنشى 


هه 


فقال قائل : يا أبا عبد الرحمن فالنخعى والشعمى - وتَمّى عدة معهما كانوا 
يشر بون ايرام”'"؟ فقلت هم: دعوا عند لمناظرة نسمية الرجال » فرب” رجل فى 
الإسلام مناقبه كذا وكذا وعبن أن كون منة زلة,» اكور لفيا أ بحتج 
مها ؟ فإن بينم فا تولك فى عطاء وطاوس وجابر بنز يذ وسعيد بنجبير وعكرمة ؟ 
قالوا : كانوا خيارا » قلت : فاقولكي فى الدرهم بالدرعمين يدا بيد ؟ قالوا : حرام» 
فقلت : إن هؤلاء رأوه حلالا » أفاتوا وهم ,أ كلون الحرام ؟ فبهتوا وانقنطعت 
حجتهم : قال ابن المبارك : ولقد أخبرنى العتمر بن سلمان قال : رآ لى أبى وأنا 
ألغانا الشف ف هال ١‏ يازئ الاتسقد الدراهلت يأب كان ار بكر 
الشعر » وكان ابن سيرين ينشد» فقال : أى بو إن أخذت بشر ما فى الحسن 
و بشر مافى ابن سيرين اجتمم فيك الششركله ! 

قال شيخ الإسلام : وهذا الذى ذ كره ابن المبارك متفق عليه بين العاماء» 
فإنه ما من أحد من أعيان الأمسة من السابقين الأولين ومن بعدم إلا وله 
أقوال وأفعال خف عليهم فيها السنة . 

قلت : وقدقال أبو عمر بن عبذ البر فى أول اسعذكارء 09 

قال شيخ الإسلام : وهذا باب واسع لا بحصى » مع أن ذلك لا يعس ين 
أقدارهم » ولا يسوغ اتباعهم فيهاء قال تعالى : ( فإن تنازعم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسول ) قال مجاهد والحكم بن عتيبة وملاك وغيرهم : ليس أحد من 


» فى نسخة « يشرون الجر‎ )١( 
(؟) هنا بياض بالأصول‎ 




















الكلام فى الحيل » وتحر يما ا 


خاقالله إلا يؤخذمنقوله ويترك إلا النى صل الله عليه وسلم » وقال سلوان التيمى: 
إن أخذت برخصةكل عالم 00 للشركله » فال ابن عبد البر: هذا إجماع 


3 خلافا » وقد روى عن ١‏ ى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى هذا المعنى 


عل ستليا 0 ع ل بن عمرو بن عوف المزنى عن 

0 عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إنى لأخاف على 
أمنى من بعدى من أعمال ثلاثة » قالوا : وما هى يارسول الله ؟ قال : إنى أخاف 
عليهم من زلة العالم » ومن ّ الجاثر » ومن هَوى متبع » . 

وقال زيادبن حدر : قال عمر : ثلاث بهد م, ن الدبن : زلة عالم » وجدالمنافق 
#الرلن اع معاون 

وقال الحسن: قال أبو الدرداء : إن ما اخشى عليكم زلة العالم وجدال المنافق 
بالقران » والقران حق » وعلى القران منار كأعلام الطريق 


وكان معاذ بن جبل يقول فى خطبته كل يوم » قلما مخطئه أن يقول ذلك » 
الله حم قسط » هلك الرتابونة إن وراءك : فعا يكثر فيها امال . ويفتح فيها 
القرآن » حتى يقرأه امؤمن والمنافق واللرأة والصبى والأسود وال جر افيوعك 
أحدم أن يقول : قد قرأت القران فاأظن أن انيمو حتى أبتدع له م غيره » 
«فإيا كم وما ابتدع » فإن كل بدعة ضلالة . وإام وزيغة الحكي فإن الشيطان قد 
يتكلم على اسان الحكيم بكلمة الضلالة » و إن المنافق قد يقول كامة المق » 
فتلقوا الحق عمن جاء به » فإنعلى الحق نوراً » قالوا : كيف زيغة الحكي ؟ قال : 
4 اي رك وكا سي مرحي لبد رد لف ملا تصد نك عنه » 
فإنه يوششك أن يفىء و .يراجم اللق وإن العم والإعان كينا إلى يوم القيامة» 
“شن ابتغاهما وجدها . 


وقال سامان الفارسى : كيف أت عند ئلاث : زلة عالم؛ وجب_دال منافق 








1" الكلام فى الخيل » وتحر يها 


التران ؛ ودنيا تقطم أعنافكم ؟ فأما زلة العالم فإناهتدى فلا تقلدوه ديقع وتقولون 
نصنع مثل 32 فلآن » وإن أخملأ فلا تقطموا إيا َ منة فتعينوا عليه 
الذيطان وأا ا منافق بالقرانفإن للقران مََاراً كنار الطريق » فاعرقم هئ 
فَكُذواونا للمولوة كان إلى الله تعالى . وأما ونيا تقعط لم أسنافنتكم فانظزوا إل 


من هو دوتكم 6( ولاننظروا إلى “ن هو فوقكم 





وعن ابن عباس : ويل للاتباع من عثرات العالم» قيل :كيف ذلك ؟ قال: 
يقول العالم شيثا برأيه ثم يحد سن هو أعل منه برسول الله صلى الله عليه وس فيترك 
قوله نم يمضى الأتباع » ذكر أبو عمر هذه الأثاركلها وغيره . 

فإذا كنا قل شذء زلة العالم وق للنا :إنها من أخوف مايخاف عليناء وأمر'نا 
مع ذلك أن لا نرجع عنه , فالواجب على من شرح الله صدره للاسلام إذا باغته 
مقالة ضعيفة عن بعض الأنئمة أن لا بمك 00 يتقلدها » بل يسكت عن ذ كرها 
إن تيقن صححهاء وإلا توقف فى قبوها ؛ فسكثيرا ما ححكى عن الأئمة مالا حقيقة 
57 08 المسائل برعها بحن الأتباء اع على قاعدة متبوعه مع أن ذلك الإمام 
ازانأى 0 تفوق إلى ذلك لما التَرّمهاا» 0 فلازم الذهبٍ ليش عدم راان 
كان لازم النص حا ؛ لأن الشارع لانجوز عليه التنافض عفلازم قوله 7 :وما 
سَنْ عداه فلا إن امناأن يقول الشىء و يخفى عليه لازم !4 ولدء عم أ ن فنا 
لازمه لما قاله ؛ فلا موز أن يقال : هذا مذهبه؛ ويقول مالم يقله كاله عل 
بالشريعة وقدرها و بفضل الأ لة ومقاديرم وعلهم وورعهم ونصيحتهم للددين. 
تيقن أنه الوا شاهدواااض هدذة المين؟وما ,أففيت إليه من التلاعب بالدين 
لقطموا يتحر يها . 

وبما يوضح ذلك أن لأذين أفتوا من العلماء ببعض مسائل امول وأخذوا ذلك 
من بعض قواعدم لو بلغهم ما جاء فى ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه- 




















الكلام فى الحيل » وتحريمها ك5 
رجَعُوا عن ذلك يقينا » فإنهم كانوا فى غاية الإإنصاف» وكان أحدم يرجع عن 
زأنه بدون ذلك » وقد صرح بذلك غير واحد منهم وإن كانوا كلهم معين عل 
ذلك ؛ قال الشافعى : إذااصح الحدديث عن رسول الله صل الله عليه وسار فاضر بوا 
ل ا » وهذا و إن كان لسان” الشافمى فإنهلسان الججاعة كلهم »ومن الأصول 
التى اتفق عليها الأئمة أن أقوال[ أصحاب] رسول الله صلى الله عليه وسلم النتشرة 
لاتترا كاله علي ؟ 
يوضح ذلك أنالقول بتحر بم الميل قطعى ليس من مسالاك الاجتهاد ؛ إذلو 
كان من مساللك الاجبنهساد لم يتكلم الصحابة والتابمون والأئمة فى أرباب الحيل 
بذاك السكلام الغليظ الذىذ كرنا منه اليسير من السكثيرء وقد اتفق الساف على 
سا بدعة امحوائة ؛ فلا يجوز تقليد من يذتى بها » ويجب نقض حكه ء ولا يموز 
الدلالة لفقاد على من يفتى بهاء وقد نص الإمام أحمد عل ذلك كلهء ولاخلا فى 
ذلك بين الأئمةءما أن السكيين والتكوفيين لايموز تقليدمنىمسألة اليمَة والمرف 
والنبيذ » ولايوزتقليد بعض الدنيين فىمسألة المشوش و إتيان النساء”'" فى أدبارهن 
بل عند فقهاء الحديث أن مَنْ شرب النبيذ اللئّكن فيه حُدَّ » وهذا فوق الإتكار 
باللسان » بلعندفقهاء أهل الدينةيفسق » ولاتقبلشهادته » وهذا يرد قولمّن'قال: 


لا إنكار فى المسائل التاف فهاء وهذا خلاف إجماع الأنمة ؛ ولا يعلم إمام من 


أمة الإسلام قال ذلك ء وقد نص الإمام أحمد على أن من تزوج ابنته من الززنا 


يقتل » والشافى وأمد ومالاك لا برون خلاف أبى حنيفة فيمن تزوج أمه وابنته 
أنه 58 عنه الحل بشمهة دارئة لالحد ؛ بل عند الإمام أحد رضى الله عنه يقتل » 
وعند الشافعى ومالك بحد حد الزنا فى هذا ؛ مع أن القائلين بالمئمة والمكراف 


اله 
ل و ل باب اليل ليس معهم سنة » ولا أثر عن 
صاحب 6 ولاقياس جوع 5 


اد د سما 
)١(‏ مسألة الحشوش هىمسأًة إتيان النساء فى أدبارهن قالعطف التفسير ‏ 











.6 الكلام فى الميل » وتحر يها 


وقوطم « إن مسائل الملاف لا إنكار فيها » ليس بصحيح ؛ فإن الإتكار 
إما أن بتوجه إلى القول والفتوى أو العمل » أما الأول فإذا كان القول مخالفسنة 
أو إجماعا شائماً وجب إنكاره اتفاقا » و إن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته 
للدليل إنكار مثله » وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إججاع وجب 
إنكاره مسب درجات الإرنتكار 2 كت يقول فقيه لاإنكار ف المسائل 
الحتلت ف ا الشتباء من اسار الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الماع 
إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء ؟ وأما إذا لم يكن 
فى ااسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مَسَاغْ لم تتكر على مَنْ عمل مها محتهدا 
5 مقلذا . 


وإتمادخل هذا الابس من جبة أن القائل يعتقد أن مسائل اللملاف 
هى مسائل الاحتهاد 3 1 اعتقد ذلاك طوائف دن الناس من ليس هم نحقيق 


فى العلم . 
فى العام 


والع.واب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها ديل يجب العمل 
به وجو با ظاهراً مثل حديث صححيحلامعارض له من جنسه فيسوغ فيها _إذا عدم 
فبها الدليل الظاهر الذى يحب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة أو نلفاء الأدلة 
فبها ء وليس فى قولالعالم «إنهذه الم ألةقطمية أو يقينية ولايسوغ فيها الاجنهاد» 
طمن على «ن خالفها » ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب » والمائل التى 
اختلف فيه الساف والخلف وقدتيقنا صحة أحدالقولين فهها كثير مدل كون امامل تعتد 


بوضم امل » وأن إصابة الزوج الثانى شرط فى حلها للاول » وأن الفسل يحب 


يمجرد الإبلاج وإن لم ينزل » وأن ربا الفضل حرام » وأن امتعة حرام » وأن 
النبيذ السكر حرام ؛ وأن السلم لا يقتل بكافر » وأن المسح على اعلفين جائز 
حضرا وسفرا ؛ وأن السنة فى الركوع وضم اليدين على الركبتين دون التطبيق » 











الكلام فى اليل » وتحر ينها م 


أن رفع اليدين عند الركو ع والرفع منه سنة » وأن الشفعة ثابتة فى الأرض والمَقَار 

ود ن الوقف صحيح لازم » وأن دية الأصابع شراء» رأن يد السارق تقطم فىثلاثة 
ذراهم » وأن الخائم من حديد يجوز أن ييكون صداقاء وأن التيمم إلى الكوعين 
بضر بة واحدة جائز» وأنصيام الولى عن الميت يجزىء تايا الحاج يا 


ى حق 
برى جفرة العقبة » وأن حرم له استدامة الطيب ذون اأكذائه » وأن المئة 1 م 
01 


الصلاة عن ينه وعن يساره السلام علي ورحمة الله السلام عليم ورححة الله 
وأن خيار الجلس ثابت فى البيع » وأن المصسركاة رد معهاعوض اللبنصاعا من عمر» 
وأن صلاة الكسوف ب ركوعين ىكل ركعة» وأن ن القضاء جائز بشاهد و بمين» 
إل أضعافك ضاف ذلك من المسائل» ولهذا صرح الأنمة بنقض حكم دن حكم 
مخلاف كثير من هذه م السائل » من غير طءن منهم على من قال بها . 


وعلى كل حال فلاعذر عند اللديوم القيامة لمن باغه مافى المسألة من هذا الباب 
وغيره من الأحاديث والأثارالج تىلامعارض ا إذا تَبذّها وراء ظهره » وقلد م 0 
عن تقليده » وقال لالاحخل لك أ ن تقول بقولى إذا خالف السنة » وإذا صع الحديث 
فلاتعبأ بقولى ؛ وحتى أو لجيةللهذلك كانهذا هو الواجب عليه وجو با لافسحة له فيه » 
وحت ىلو قال له خلافذلك ل يسَمْه إلااتباع المجة » ولول 0 فى هذا الباب شىء 

ن الأحادييك والآثار البتة فإن المؤمن بعلم بالاضطرار أن رسول الله صل الله 
عليه 0 ن يعم أصحابه هذه المول , ولا يدلهم عليها » ولو بلغه عن أحد 
فعل شيا منها لأنتكر عليه » ولم يكن أحد من أصحابه يفتى نها ولا يلها » 
وذلك مما يقطم به كل من له أدنى اطلاع على أحوال القوم وسيرتهم وفتاويهم » 


وهذا القدر 00 ج إكى دليل أ كثر من معرفة حقيقة الدين الذى بعث الله 
به رسوله . 


























الكلام فى اليل » وتحر يها 


يال 





فلنرجع إلى المقصود » وهو بيان بطلان هذه الول على التفصيل » وأنها 
لاتتمشى لاعلى قواعد الشرع ومصالحه وحكمه ولا على أصول الأئمة . 

قال شيخنا : ومن الميل الجديدة التى لاأعر بين فقهاء الطوائف خلافا فى 

إبطال بد تحرعما أن يريد الرجل أن يقف على نفسه بعد موته على جهات متصلة » 

الغ رف فيقول ل أرباب الميل : أقرك أن هذا السكان افذى بيدك وق ن'عليك منغيرك؛ 

ل 4 ويعلمونه الشروط التى بريد إنشاءها » فيجعلها إقراراً ؛ فيمامونه الكذب فى 

3 الإقرار » ويشبدون سّ الكذبوم يعامون » ومحكون بصحته » ولا يستريب 

مسل فى أن هذا حرام ؛ فإن الإقرار شهادة من الإنسان على نفسه » فكيف 

يلقن شهادة الزور ويشهد عليه بصحتها ؟ ثم إن كان وقف الإنسان على نفسه 

باطلا فىدين الله فقد عامتموه حقيقة الباطل ؛ فإن الله تعالى قد عل أن هذا لم يكن 

وقنا قبل الإقرار » ولا صار وقفاً بالإقرار السكاذب » فيصير المال حراما على مر 

يتناوله إلى بوم القيامة » و إن كان وقف الإنسان على نفسه صحيحا فقد أغنى الله 


تعالى عن كف اادكذب * 










قلت أواواقيل ١‏ إنة امسألة خلاف يسوغ فيها الاجتهاد فإذا وقفه على نفسه 
ككان لصحته مسَاغْ لما فيه من الاختلاف لسَاغَّ » وأما الإقرار بوقفه من غير 
إنشاء متقدم فكذب تت » ولا يمعله ذلك وقفااتفاقا » إذا أخذ الإقرار على 
حقيقته » ومعلوم قطماً أن عليدا الإكان أن بفى كان الفرلةا نفل 
ليه أفرنب "إلى الشترع""والمئل من اتوْسل" ركه 'بالسكدت ١‏ والرزرا والإترا 
الباطل ؛ فتقليد عالم من علماء المسدين أَعْذْرٌ عند الله من تلقين الكذب 


والشبادة عليه ؛ 








ولثم حيلة آخر لدارض أن الذى بريد الوقف بملسكه لبعض و لبه 
ون ذه اللا عليه بحسب ب اقتراحه ‏ وهذا لا شك فى قبحه و بطلانه ؛ فإن 
الغليك لوقع المعقول أن يرضى الما بنقل الملك إلى المملاك بحيث يتصرف 
فيه با 0 وحوه التصمرفات » وهنا قد عل الله مانو لخدمل الموكلون بالعيد 
1 اهم من بنى آدم من هذا المملاك أنه لم يرض بنقل الملك إلى هذا » 
ا حر له على بال ء ولوسأله درهما واحدا فامله كان 1 , سمح به عليه » وليرض 
بتسرفه فيه إلا بوقفه على المللك خاصة » بل قد ملسكه إياه بشرط أن ن يتبرع 
عليه به وققاً إما بشرط مذ كور وإما بشرط معهود متواطأ عليه » وهذا تمليك 
فاسد قطعا » وليس مهبة ولا صدقة ولا هدية ولا وصية ولا إباحة » وليس هذا 
عمزلة المْرَى والركقي بى المشروط بها المواد إلى المعمرءفإن هناك مَلََكه التم رك 
بيه وشرطل العود » وهنا لم يملسكه شيئا ٠‏ وإنما تك بلفظ التمليك غير قاصد 
معناه » والموهوب له يصدقه أمهما 5 حقيقة الملك » بل هو استهزاء بآيات 
الله وتلاعب بحدوده » وسنذ كر إن شاء الله فى الفصل الذى بعد هذا الطريق 
الشرعية الْذْنية عن هذه الخيلة الباطلة + 


فصل 
ومن الحيل الباطلة : حيلم على إيجار الوقف مائة سنة مثلا » وقد شرط 
الواقف الاير أ كثر من سنتين أو ثلاثا ؛ فيؤجره المدة الطويلة فى عقود متفرقة |2 


فى محاس واحد » وهذه الميلة باطلة قطم ؟ فإنه إنما قصد بذاك دقع المفاسد 


المتر تبة على طول مدة الإجارة » فإنها مفاسد ثيرةجدا » و8 قد ملاكمن 3 توف 
ل الطرف وخرج عن الوقفية بطول المدة واستيلاء المستأجر فيها على الوقف هو 
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وذر بعه وو رقن اي سكل دن ؟ 3 فات البطون اللواحق من منفعة الوقف 
بالإيجار الطويل ؟ وم أوجر الوقف بدون إجارة مثله لطول المدة وقبض الأجرة ؟ 
وم زادت أجرة الأرض أو التقآر أضعاف ما كانت ولم يتمكن الموقوف عليه 
من استيفائها ؟ و بالججلة فقاسد هذه الإجارة تفو تالس » والواقف إما قصد دفمهاء 
وخشى منها بالإجارة الطويلة » فرح بأنه لا يؤجر أ كر من تلك المدة التى 
شرطها » فإجاره أ كثْر منها سواء كان فى عقد أو عقود مخالفة صر يحة لشرطه » 
مع ما فيها من المفسدة بل المفاسد العظيمة . 

وبالله العجب! هل “زول هذه المفاسد بتعدد العقود فى مجلس واحد ؟ وأى 
غرض للعاقل أن يمنع الإجارة لأ كثر من تلك المدة ثم يجوزها فى ساعة واحدة 
فى عقود متفرقة ؟ وإذا أجره فى عقود متفرقة أ كير من ثلاث سنين » أيصحة 
أن يقال:؛ وق بشرط الواقف ولم مخالفه ؟ هذا من أبطل الباطل وأقبح الميل » 
وهو مخالف اشرط الواقف ومصلحة الموقوف عليه » وتعر يض لإبطال هذه 
الصدقة » 0 لا يستءر نفعها » وألا يصل إلى من بعد الطبقة الأولى وما قار مها » 
فلا حل لنت أن ريفق ذلك » ولالحا ك أن يحم به » ومتى حم به تقض 
كه » اللهم 35 يكون فيه مصلحة الوقف » بأن يخرب ويتعطل نفعه فتدعو 
الحاجة إلى إجاره مدة طويلة يعمر فيها بتلك الأجرة » فهنا يتعين مخالفة شرط 
الواقف تصحيحا لوقفه واستمراراً لصدقته » وقد يكون هذا خيرا من بيعه 
والاستبدال به » وقد يكون الييع لوالا ستيدال حيرا من الإعارة 2 را ل 
المفسد من المصلح 5 

والذى يقضى منه المجب التحيل على مخالفة شرط الواقف وقصده الذى 
يقطع بأنه قضْده مع ظهور المفسدة . والوقوف” مع ظاهر شرطه ولفظه الخااف. 
لقصده والكتاب والسنة ومصلحة الموقوف عليه » بحيث يكون مزضاة الله 


ورسوله ومصاحة الواقف وزيادة أجره ومصلحة الموقوف عليه وحصول الرفق به 
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مع كون العمل أحب إلى الله ورسوله » لا يمير شرط الواقف » و يحرى مع ظاهس 
لفظه » وإن ظهر قصده مخلافه » وهل هذا إلا من قلة الفقه ؟ بل من عدمه » فإذا 
تميلم على |بطال مقصود الواقن حيث يتضمن الفاسد المظيمة فهلا تميلم على 
مقصدوده ومقصود الشارع حيث يتضمن الصالح الراجحة بتخصيص افظه أو تقييده 
1 تقديم شرط الله عليه ؟ فإن شرط الله أحق وأوئق ؛ بل يةولون ههنا: نصدوص 
الواقف كنصوص الشارع , وهذه جملة من أبطل اكوم , ولس لتعوداء 
الشارع نظير من كلام غيره أبدا » بل نصوص. الواقف ١‏ يتطرق إلبها التناقض 
والاختلاف » ويمب إبطالها إذا خالفت نصوص الشارع وإلفاؤها » ولا حرمة 
ها -ينئذ البتة ؛ د موز بل يقرجح- مخالفتما إلى ماهو أحب إلى الله ورسولهمنها 
وأنفع للواقف والموقوف عليه» و يجوز اعتبارها والمدول عنها مع تساوى الأمر ين» 
ولا يتمين الوقوف معها » وسنذكر إن شاء الله فيا بعد » ونبين ما حل 
الإفتاء به وما لا حل من شروط الواقفين ؛ إذ القصد بيان بطلان هذه الميلة 


تمرعا وعرفا وانةّ + 


لمشيل 


ومن الخيل الباطلة ما لو حلف أن لايفمل شيئاً ؛ ومثله لا يقعله بنقللة أعالاء 
"كن حلفك الاطان أن لايبيع كذاء ولا يحرث هذه الأرض ولا تزرعهاء 
ولا يخرج هذا من بلده » وحو ذلك » فاليلة أن يأمر غيره أن يقمل ذلك » 
ويف عينه » إذا لم يقمله بنفسه » وهذا هن أبرد الول وأسمجها وأقبسها ع 
وفعل ذلك هو لحك الذى حلف عليه بعينه » ولا بشك ف أنه حانث» ولا أحد 
من العقلاء » وقد عل الله ورسوله واتلمّلة - إل والحالف نفسه ‏ أنه إنها حلف 
على نفى الأمس والشكين من ذلك » لاعلى مباشرته » والمول إذا فضت" إلى 
مثل هذا سمجت غاية السماجة » ويازم أرباب الحيل والظاهى أنهم يقولون 


)  نيمقولاا أعلام‎ - ٠0( 
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إنه إذا حلف أن لايسكتب لفلان توقيماً ولا عهداً ثم أمر كمَابه أن يكتبوه 
افإنه لاحت أ ريك واءإكان, أسا ,أو اكاننا ٠»,‏ .وكدلك إذا حلنة 
أن لا تحر لهذ اليئر اول ككرى هذا الدور به بقأدر اغير» كتقره ,وإ اكرائه أ 
لانحنث . 


ل 


ومن اليل الباطلة لو حلف لا يأ كل هذا الرغيف ٠‏ أو لا يسكن فى الدار 
هذه السنة » أو لايأ كل هذا الطعام » قالوا : يأ كل الرغيف ويدع منه لقمة 
واحدة » ويسكن السنة كلها إلا بوما واحندا » ويأ كل الطعام كله إلا القْرَ 
الس يرفتة واو أنه رلقلة + 

وهذه حيلة باطللة بإردة » ومتى فعل ذلك ققد أتى يحقيقة الحنث » وق 
َفْسَ ماحلف عليه » وهذه اللميلة لا تتأنى على قولمن يقول : محنث بفمل [ بعض] 
الحلوف[ عليه ] ولا على قول من يقول لا محنث » لأنه لم برد مثل هذه الصورة 
قطعاء و إنما أراد به إذا أكل لقمة مثلا من الطعام الذمى حلف أنه لا يأ كله 
أو حبة من القطف الذى حلف على تركه » ول يرد أنه يأ كل القطف” إلاحبة 
واحدة منهء وعالم لايقول هذا . 


ثم يلزم هذا المتحيل أن يجوز للمسكاف فمل كل مانهى الشارع عن جملته 
فيفعله إلا القدر اليسير منه ؛ فإن البر والمنث فى الأمان نظير الطاعة والعصية فى 
الأمس والنبى » واذلك لا يبر إلا بفعل الحلوف عليه جميعه » لا بقمل بعضه» كا 
لا يكون مطيعا إلا بفعله جميعه » وبحنث بقعل بعضه كا يعمى بفعل بعضه » 
فيازم هذا القائل أن يجوز للمحرم فى الإحرام حَلقَ تسمة أعشار رأسه » بل 
وتمنعة أعشار المشر الباق 4 لأن الله تعالى إنما نهاه عن لق بزأس هكلهء .لا عن 
بعضه » كا يفتى لمن حلف لا بحاق رأسّه أن يحلقه إلا القدر اليسيرمنه . 
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وتأمل لو فمل المريض هذا فيا نهاه الطبيب عن تناوله » هل يِمَكُ قايلا 
منه ؟ أو او فمل مملول” الرجل أو روحته أو ولده ذلك فيا نهام عنه » 
هل يسكونون معليمين له أم مخالفين ن ؟ وإذا نيل ده م على نض غرض 
الأمس و إبطاله بأدق الخيل » هل كان يقبل ذلا منه و تحمده عليه أو يمذره ؟ 


وهل يعذر أحداً من الناس يعامله ذه الحيل ؟ فسكين يعامل هو بهذا مَر: 
لاق عليه خافية. ؟ 


فصل 
ومن الخيل الباطلة الحرمة مالو أراد الأب إسقاط حَضانة الأم أن يسافر إلى 
غير بلرها 6 فيتبعه الولد . 
وهذه المولة ما قضة لما قصده الشارع ؛ فإنه جمل الأم أحق بالواد من 
ا قرت افان ]لكان الاقاء كل وقت لوقضى به للأب » وقضى أن 


لاتوله والدة على ولدها » وأخبر أن مر قركق بين والدة وولدها فرق الله بينه 


وايان أحيته يوم القيامة » ومنع أن تباع الأم دون ولدها والولد دوتها » وإن كانا 


فق لذ واعيم) فكي يجوز مع هذا التحيل على التفريق بينها و بين ولدها 
تقر با 


بز معه رؤيته ولقاؤه ويعزعلبها الصبرعنه وفقده ؟ وهذا من أبحل 
الخال » بل قضاء الله ورسوله أحق أن الولد للأم : سافر الأب أ و أقام » والنى 
صلى الله عليه وسل قال للأم 2 ا 4 1 تنكس نكيب يقال : 
أت ا به ب إيسافر الأب 5 ون مكنذا ف اكتانة أر اسه 
رسول الله صل الله عليه وسلم أو فتاوى 0 و القياس 0 ؟ فلا نص 
ونا ول نماشة ‏ 








إبطال حيلة 


لعل تصمرفات 


ريض 


نافذة 
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فل 
ومن اهيل الباظلة الحرمة إذا أراد حر'مان امرأته [من] الميراث » أو كانت 
تركته كلها عبيدا وإماء فأراد جَمْلَّ تد بيرهم منرأس امال » أن تقول ف الصورة 
الأوى" : إذا ص من سمَئ هذا فأنت طالق قبل مرضئ ساعة. ثلاثا ٠٠‏ وإيقول 
فى الصورة الثانية : إذا مت فى مرضى هذا نأتم عتقاء قبله بساعة » وحينئذ فيقع 
الطلاق والعين او] الستكنة / 
وهذه حيلة باطلة ؛ فإن التعليق إنما وقع منه فى حال عرض موته » ولم يقارنه 
أثره » وهو فى هذه المال لو نم العتق والطلاق لكان العتقمن الثاث والطلاق 
غير مانع البيراث » مع مقارنة أئره له » وقوة النحن وضع امعلق 6"وأيف] فالشرط 
هو موته فى مرضه » والجزاء المعلق عليه هو العتق والطلاق » والجزاء يستحيل أن 
يسبق شرطه ؛ إذ فى ذلك إخراج الشرط عن حقيقته وحكه » وقد تقدم تقر بر 
ذلك فى الخحيلة السريحية . 
فصل 
ومن اليل الباطلة الحرمة إذا كان مع أحدهمادينار ردىء ومع الاخ السفة 
ديثار جود فأراد بيع أحدهما بالآخرء قال أرباب الخيل : المي أن يبيعهديفارا 
بدينار فى الأمة » ثم أخل البائع الديغارَ الذى بر بد شراءه بالنصف , فيريد الآخر 


ديناراً عوضهء فيدفم إليه نصف الدينار وفاء»ثم يستقرضهمنه» فيبق له فذمته نصف 


ديتار » مميعيده إليدوفاء عن قرضه عفييراأ منه» و يفوزكلمنهما بما كان مع الآخر . 
ومثل هذه اللي اراد أن تحمل بعص راس امال العم ديناراً يوفيه إياء 
فىوقت ا 2 بأن يكون ممه نصف ديثار ويريد أن م إأيه 0 ف 


كر حنطة » فالميلة أن بم إليه ديناراً غير معين » ثم يوفيه نصف الديفار ‏ 
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٠. ٠. ٠.‏ ِءَ 
م يعود فيستةرضهمنه » ثم بوفيه إياه عما له عليه من الدين » فيتفرقان وقد بق له 


حكن ابس دنار 


وهذه الخيلة من أقبح الحيل ؛ فإنهما لامخرجان بها عن بيع دينار بننضف 
دينار» ولااعن تأخير رأمن مال الس عن مجلس العقد » ولكن توصّلاً إلى ذلك 
ال الذى جعلا صورته مبيحة لصريح الربا ء ولتأخير قبض رأ سمال السللء 
وهذا غير القرض الذى جاءت به الشربعة ) وهو قي قراض للك سرعه الله »وإعا 
أتخذه المتعاقدان تلاعباً حدود الله أ حكامه » واتخاذ لأيانههزوا » و إذ ا كان القرض 
الذى يمر النفع ربا عند صاحب الشرع » فسكيف بالقرض الذى بجر صريح الربا 
ا س مال الل ؟ 


شتا 


ومن اميل الناطلة الحرمة التحيل على إسقاط مَاجَمَل الله حقا للشريك | 
على شر يكه من استحقاق الشفعة دفعا للضرر » والتحيل لإيطالها مناقض 
لهذا الغرض » وإبطال لهذا لمكم بطريق التحيل . وقد ذحكروا وجوها 
1" 


ل يتفم على مقّدا رالئن» ا عند العقد يصيره صيْرة غير موزونة » 
قلا يعرف الشف يع مأ يدفم » فإذا لد ذلك فلاشفيع أن إستحلف المشترى أنه 
لايعرف قدر لعن » فإن نكل قذى عليه بنكوله » وإن حلف فلاشفيم أخيز 


اتدل قيمتة . 


ومهابا: "أن اعون الشقص للاشترى » ثم يهبه المشترى ما ترضيه . وهذا 
لا سقط الشفعة » وهذا بيع وإمث لم يتلفظا به » فله أن يأخذ الشقص بنظير 
الموهوب 1 
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ومنها : أن شترى الشقص » مم إليه سكينا 1 منديلا لك درم » 


فيصير حصة الشقص من المُن مجهولة . .وهذا لايسقط الشفعة »بل يأخذالشفيع 
الشقص بقيمتهكا لو ادق أحد العوضين وأراد الشترى أخذ الآخرء فإنه 
يأخذ [ه] محصته من المن إن انقسم الوُن علمهما بالأجزاء » و إلا فبقيمته . وهذا 
الشقص مستحق شرعا ؛ فإن الشارع جءل الشفيع لل ا 
فلا يسقط حقه منه بالحيلة والملكر والخداع . 


ومنها أن يشترى الشقص بألف دينار» م إيصارفه عن كك ديفار بدرهمين 
فإذا أراد أَحْذَه أحََه ادن الذى وقع عليه العقد . 

وهذه الميلة لا سقط الشفعة » و إذا أراد أَخْذَه أحَذَّه بالممن الذى استقر علية 
العقد وتواطاً عليه البائع وللشترى ؛ فإنه هو الذى انعقد به العقد » ولاعبرة بما 
أظبراه من الكذب والزور والمبتان الذى لاحةيقة له ؛ ولهذا لو استحق المبيع فإن 
اللشترى لا يرجم على البائع اس ديقار » و نما برجع عليه بالمّن الذى تواطأ عليه 
واستقر عليه العقد ؛ فالذى ياجع به عند الاستحقاق هو الذى يدفعه الشفيع عند 
الأخذ . هذا محض العدّل الذى أرا ات نه رمله وأنزل به كتبه ولا تحتمل 
ال له ولد : 

وكعباة: بأ يشترى بائم” الشقُصٍ من المشترى عبدا قيمته مائة درهم أ 
درم فى ذمته » ثم يبيعه الشقص بالألف . وهذه الميلة لا تبطل الشفعة » و يأخذ 
الشفيع الشققص بِالمْن الذى يرجع به الشترى كَل البائع إذا استحق المبيع » وهو 
قيمة العيد . 

لجان فر التق أت وهو إساوى مائة » ثم ييرئه البائع من نسم 
فائة _وهذ]الابذقط الشئنة 'ورزاضذ: الشذيم ؟سا بتى من الْهْن بعد الإسقاط » 


وهو الذى لجع به إذا استحق البيع 4 














الكلام فى اليل » وتحر ينها الم 


ومنها : أن يشترى جرءاً من الشقص بهن كله » ثم يهب ل بقية الشقص . 
وهذا لا يدها » ويأخذ الشفيع الشقص كله انون ؛ فإن هذه الهبة لاحقيقة 
ها ء والموهوب هو ابيع بعينه » ولا تغير حقائق العقود وأحكامها التى شرعت 
فمبا بتغير العبارة . 

ل يغير حك المقد بتغيير عبارته فقط مع قيام حقيقته » 
وهذا لو أر اد من البائع أن يبه جزءا من ألف جزء من الشقص بغير عوض 
لما سمحت نفسه بذلك البتة » فكيف هيه ما يساوى مائة ألن بلا عوض ؟ 
001 الآخر ماثةدرهم بماثة ألف ؟ وهل هذا إلا سَنّه يقدح فى 
صحة العقد ؟ 

قال الإمام أحمد فى رواية إسماعيل بن سعيد » وقد سأله عن الحيلة فى إبطال 
الشفعة » فقال : لاجوز شىء من الميل فى ذلك , ولا فى إبطال حق مسل . 


وقالعبد الله بن عمر رضى الله عنهما فى هذه اميل وأشباهها : سَنْ مخدع الله 
دع ليله 0 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسل « لاتحل» اريك لمم » والله تعالى ذم 
المخادعين » والتحيل مخادع ؛ لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر » فلو شرع 
التحيل لإبطاها لكان عو*دا على مقصود الشريعة بالإبطال » وللحق الضرر 
الذى قصد إبطاله . 


ففكدل 


ومن الميل الباطلة التحيل على |بطال القسمة فى الأرض القابلة لها » بأن إبطال حبلة 
24 0 عه أ 9 : لتفودت حو 
يقف الششريك منها سَهما من مائة ألف سهم مثلا على مزريريد » فيصير الشر يلك 300 


شريكا فى الوقف , والقسمة بيع ؛ فتبطل . 


» فى نسخة « وكيف يشترى من الآخر‎ )١( 


القسمة 











إبطال 
حميلة لتصحيح 
المزارعة مع 
اقول بفسادها 


ا السكلام فى اليل » وتحر بها 


وهذه حيلة اسدة باردة لا تبطل حو الشر يك من القسمة» ووز القسمة 
ولو وقف حصته كلها ؛ فإن القسمة إفراز حق وإن تضمنت مُحَاوضة » وهى غير 
البيع حقيقة وأسما وحكناً وعرفاً » ولا يسمى القاسم بائعا لا لفة ولا شرعا 
ولا عرفا » ولا يقال للشر يكين إذا تقاسما تبايعا » ولا يقال لواحد منهما إنه قد 
باع ملكهء ولا يدخل المتقاسمان نحت نص واحد من النصوص التفاولة للبيع » 
ولا يقال لناظر الوقف إذا أفرز الوقف وقسمه من غيره إنه قد باع الوقف » 
لكر إنه قد اشترى الوقف ع وكيف ينمقد البيع بلفظ القسمة ولوكانت يما 
لوجت فبها الشفعة ؟ ولو كانت بيدا لما أجبر الشريك عليها إذا طلمها 
شريكه ؛ فإن أحدا لا يبر على بيع ماله » و يلزم بإخراج القرعة ‏ مخلاف البيع» 
ويتقدر أحد النصيبين فيها بقدر النصيب الآخر إذا تساويا » وبابجلة فهى منفردة 


عن البيع باسعها وحقيقتها وحكها . 
فصل 


ومن الخيل الباطلة التحيل على تصحيح المزارعة لمن يعتقد فسادها » بأن 
يدفع الأرض إلى المزارع ويؤجره نصفها مشاءا مدة معلومة بزرعها بيذره على أن 


: ا 5 22 
يزرع للمؤجر النصف الآخر ببذره تلك الْدَّهَ » ومحفظه ويسقيه وبحخصده 


ويذره » فإذا فعلا ذلك أخرج البذر منهما نصفين نصفا من امالك ونصما من 
المزارع » ثم خلطاه » فتكون الثلة بينهما نصفين ء فإن أراد صاحب الأرض أن 
يعود إليه ثلثا الغلة جره ثلث الأرض مدة معاومة على أن بزرع له مدة الإجارة 
إلى ار ض و يخرجان البذر منهما أثلاثا ويخلطانه » و إن أراد المزارع أن يكون 
له ثلئا البذر استأجر ثملثى الأرض برّرع الثلث الآخر كا تقدم . 


فتأمل هذه الخيلة الطو يلة الباردة المتعبة » وترك الطر يق المشمروعة التِى فملها 

















الكلام فى الحيل » وتحر يها اع 


رسول الله صل الله عليه وسل حتى كأنها رأى عين » واتفق علمها الضحابة » 
وصّممّ ففلها عن الخلفاء الراشدين علحةالاايتك فينا ,كا سكو ترط 
فى صحيحه » قهامثل هذا العدول عن طر يقة القوم إلى هذه الخيلة الطويلة 
السمحة إلا عنزلة مَنْ أراد الحج من المدينة على الطريق التى حج" فيا 
رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابة ؛ فقيل له : هذه الطريق مسدودة » 
وإذا أردت أن تحج فاذهب إلى الشام شم منها إلى العراق » ثم حمج على رب 
العراق وقد وصلت . 

فاه النعن 11 كل كن عليه الطريق القريبة السهلة القليلة اللطر التى 
سلكبا رسول اللاصلى الشعلية وس وأحابهو يد لعل الظرق الطو يلة الصعبة الشقة 
الخطرة التى لم يسلسكها رسول الله صلى لله عليه وسلم ولا أحد من أصحاءة ؟ 

فلله المظلى عظِي جد "ا أهدى لنا نما غزاراً 

وهنا حأن جميع اليل إذا كانت صحيحة جائزة » وأما إذا كانت باطلة 
محرمة فتلك لها شأن آخر » وهى طريق إلى مقصد آخر غير الكعبة البيت 
حرام ٠و‏ بلله التوفيق . 


فضل 


ومن الخيل الباطلة التى لا تسقط اق إذا أراد الابن" َنم الأب الرجوع 


فيا وهبه إياه أن يبيعه لغيره » ثم يستقيله إياه » وكذلك الرأة إذا أراذت منع 
الزوج من الرجوع فى نصف الصداق باعته ثم استقالته : 

وهذا لا يمنع الرجوع ؛ فإن المحذور إبطال حق الغير من العين » وهذا 
لا بطل لاغير حا » والزائل العائد كالذى لم بزل » ولا سها إذا كان زواله إنما 


د وصورة إلى إبطال حق الغير؛ فإنه لا يبطل بذلك . 


إبطال 
حيلة لإسقاط 
حق الاب فى 
الرجوع فى 
الحبة و حوذلك 








إبطال حيلة 
لتجويزالوصية 
للوارث 


9 الكلام فى الخيل » وتحرعها 


بوضحه أن المق كان متملقا بالمين تعلقا قم الشارخ مستحقه على الالاك 


لقوته » ولا يكون صورة إخراجه عن بد المالك إخراحا لا حقيقة له 
أقوى من الاستحقاق الذى أثبت الشسارع به انتزاعه من يد المالك » 
بل لو كان الإخراج حقيقة ثم عاد لعاد حَوْءٌ الأول من الأخذ لوجود متعضيه 
وزوال مانعه » والحكم إذا كان 4 مقتتض فمنم مانع من إعماله ثم زال المانع 
اقتضى المتتضى عله . 


فصل 


ومن الخيل الباطلة الحرمة إذا أراد أن بخص بعض ورثته ببعض المبراث » 
وقد عل أن الوصية لا تحوز » وأن عطيته فى مرضه وصية ؛ فالميلة أن بقول : 
كدت وهبت له كذا وكذا فى صحتى » أو يقرله بدين» فيتقدم به . 

وهذا باطل » والإقر ار للوارث فى عرض الموت لا يصح للنهمة عند ابتهور» 
بل مالك رده للأجنى إذا ظهرت التهمة » وقوله هو الصحيح + وأما إقراره 
أنه كان وهبّه إياه فى صحته فلا يقبل أيضا كا لا يقبل إقراره له بالدين > 
ولا فرق بين إقراره له بالدين أو بالعين » وأيضاً فهذا المريض لا يملك إنشاء 
عقد التبرع المذكور ؛ فلا يلاك الإقرار به » لاتحاد المعنى الموجب لبطلان 
الإنشاء » فإنه بعينه قم فى الإقرار » و هذا بزول التقض بالصور التى بلك فيها 
اللإقرارَ دون الإنشاء » فإن المعنى الذى منع من الإنشاء هناك لم بوجد فى الإقرار » 
فتأمل هذا الفرق . 


حك 


ومن اميل الباطلة الحرمة إذا أراد أن يحابى وار فى مرضه أن بيهم أجنبيا 


م 8 م ا 4 000 
شفيعه وارثه شقصا يدون عنه » ليأخذه وارثه بالشفعة . 

















اكلام فى اليل » وتحر بعمها م 


فتى قصد ذلك حرمت الحاباة لذ كورة » وكان لاورثة إبطاللهما إذا 
كانت حيلة على محاباة الوارث » وهذا كا يبطل الإقرار له ؛ لأنه قد يتخذ 
حيلة لتخصيصه . 

وقال أصحابنا : له الأخذ بالشفعة » وهذا لا يستقى على أصول المذهب » 
إلا إذا لم يكن حيلة » فأما إذا كان حيلة فأصول' الذهب تقتضى ما ذكرناه » 
ومن اعتبر صَدٌ الذرائع فأصله يقتضى عدم الأخذ بها وإن ا الليلة, فإن 


قصد التحيل امتنع الأخذ اذلك » وإن لم يقصده امتنم سَّدًا الذريعة . 
فصل 


ومن البيل الباطلة الحرمة إذا أَوْضْحَ رأسّه فى موضدين وجب عليه عشرة 
أبْمرَة من الإبل » فإذا أراد جلها خخسة فليوضحه ثالثة تخرق ما يينهما ‏ 


ع ِه 
وهذه الميلة مع أنها حرمة فإنهما لا تشذقط ما وجب عليه » فإن المَشْسَ 
عت عليه إلا بالاندمال » فإذا فعل ذلك بعد الاندمال فهى موضحة ثالثة » 


وعليه ديتها » فإن كان قبل الاندمال و سيقو وش الموضحتين الأولنين حق 
صار الكل واحدة من جَّان واحد فهو كا لو سرت الجناية حتى خرقت ما بينهما 


فإنها تصير واحدة . 


وهكذا لو قطع أصبعا بعد أصبع من أمرأة حتى قطم أر بعا ؛ فإنه يحب 
عشرون » ولو اقتصر على الثلاث وجب ثلاثون » وهذا مخلاف ما لو قطم الرابمة 
بعد الاندمال ؟ فإنه يحب قيها عر ء كا لو تعدد الجانى فإنه يجب عل ىكل واحد 
أرْش جنايته قبل الاندمال و بمده » وكذلك لو قطم أطراف رجل وجب عليه 
ديات" » فإن اندملت ثم قتله بعد ذلك فعليه مع تلك اللديات دية النفس » ولوقتله. 
قبل الاندمال فدية واحدة » كا لو قطعه عضوا عضوا حتى مات . 
















إبطال حل 
لإسقاط حد 


السسرئة 
























.هذه 0 5 متلاعيا . 


الكلام فى الخيل » وتحر عها 


فصل 

ومن المل الباطلة الحيلٌ التى فتحت للسّراق واللصوص التى او صحت 
0 أبداء واء م" الفساد » وتتابع السراق فى السرقة . 

ذنها :. أن ينقب أحدهها السطح ولا يدخل » ثم يدخل عبده أو شريكه 
فير ج' سِ من السطح . 

ومنها :“أن ناز أحدهما من السطح » فيفتح الباب من داخل » و يدخل 
لاخر فيخرج المتاع . 

ومنها : أن يدعى أنه ملسكه » وأن رب البيت عيذ © فبمجرد ما ندعى 
ذلك يدقط عنه 3 ؛ ولو كان رب الببت معروف النسب » والناس تعرف 
أن ا مال ماله » وأبلغ من هذا أنه لو أدعى العبلُ السارق” أن المسروق لسيده 
كال يد » قالوا: فلا قطع عليه » بل يسقط عنه القطع بهذه الدعوى . 

ماد إن يَئِلَمَ الجوهسة أو القدنانير ومخرج بها . 

ومنها : أن إغير هيئة المسروق بالإراز ثم ارج به . 

ونوا مدان ند أن اراية الماار علسلا داره » وفتح له باب داره » 
فيسقط عنه القطم وإن كذبه ؛ إلى أمثال ذلك من الأقوال التى حقيقتها أنه 
لا يحب القطع على سارق البقة . 

وكل هذه حيل باطلة لا مقط القط ٠‏ ولا مير إأدنى شنهة .»: وحال أن 
تلن لاه بإسقاط عقو بة هذه الجر يمة بها ء بل ولا سياسة عادلة ؛ فإن الشرائع 


مبنية على مصالم الغباد » وفى هذه الخيل أَعْظَمٌ الفساد » ولو أن ملكا من 


الملوك وم عتوبة على جرعة من رانم مصلحة رعيته ثم أسقطها بأمثال 








فصل 


من اليل الباطلة الخيلة” التى تتضمن إسقاط حد الزنا بالكلية » وثر 

ون لحيل 8 عبن ورفم 
هذه الشريعة من الأرض » بأن يستأجر المرأة لتطوى له يابه » أو تحول له متاعا 
من جانب الدار إلىجانب آخر ؛ أو يست رها لنفس الزناءثم يزبى بها؛ فلايحب 
عليه الحد . 


وأعظم من هذا كله أنه إذا أراد.أن تزلى . بأمه أواأخعه أو ابنته أو غالنه 
1 عمته ولايجب عليه الحد فليعقد عليها عقد التتكاح بشهاده فاسقين » ثم يطؤها 


ولاحد عليه . 

وأعظم من ذلك أن الرجل الحصّن إذا أراد أن يزنى ولاحد فليرتد ثم ي 
فإنه إذا زقى بعد ذلك فلا حَدّ عليه أبداً حتى يستأ نف تكاحا أو وطئا جديداً . 

وأعظم من هذا كله أنه إذازنى بأمه واف من إقامة الحد عليه فليقتلها » 

فإذا فمل ذلك تٍِ عنه الحد » و إذا شهد عليه الشهود بالزنا ول م يمكنه لقح 
فههم فليصدقهه”"© ٠‏ فإذا صدقهم سقط عته الخد . 

ولاينى أمر هذه الحيل ونسبتها إلى دين الاإسلام» وهل هى نسبة موافة 
م نسبة مناقضة ؟ ! 

فصل 

ومن اميل الباطلة أنه إذا حلف لايأ كل من هذا القمح ؛ فالميلة أنيطحنه إبطال حيلة 
و يعحنه ويأ كله خيزاً » وطرارة هذه الخيلة الباردة أنه إذا حلف لايأ كل ه_ذه 0 
الثاة فليذ>ها وليطبحها ثم يأ كلها » وإذا حلف أنه لايأ كل من هذه النبخلة شيئا ثم ا 
فليجد ثمرها ثم رأ كلها » فإن طردوا ذلك فن الفضاح الشنيعة » و إن فقوا عنحاله الأول 

ا زعم التحيلون أن أن تصديقه إقرار بالزنا ؛ فلا محتاج إلى شهادة الشهود , 
ولا يكو ن ثبوته عليه بالشهادةءثم بعد ذلك يرجع فى هذا الأرار» فيسقطعنه الحد. 











1 الكلام فى الول » وتحر بها 


تناقضوا » فإن قالوا « الحنطة يمكن أ كلها صحاحا يمخلاف الشاة والنخلة » فإنه 
لا يمكن فبها ذلك » قيل : والعادة أن المنطة لا يأ كلها صحاحا إلا الدواب 
والطير» و إنما تؤكل خبزاً » فكلاها سواء عند الحالف وكل عاقل . 


0 


ومن الميل الباطلة اللحرمة المضاهية لاحيلة المهودية مالوحلف أنه لايأ كل 


8 


.هذا الشحم فالميلة أن 'يذريبه ثم يأ كل'. 


وهذا كله تصديق لقول رسول الله صل الله عليه وسلم «لتتبءرخ سنن كان 


,م 4 5 ا 
قلبك حَذَوَ القذة بالقذةء قالوا : : البهود والنصارى ؟ قال : ن ؟ © وتصديق 


قولة و التأحعذان أمتئ ما.أخذ الأمم قبلها شبرا بشبرا وذراعا بذراع ؛ حتى لو كان 


منهم م ألى أمه علانية لسكان فيهم من يفعله » . 


وهذه الميلة فى الشحوم هى حيلة البوود بعينها » بل أ بلغ مها فإن أولئك 
لم يأكلوا الشحم بعد إذابته و إنما أ كلوا تمنه. 


ل 


0 0 00 5 

إطال احيلة ومن الخيل الباطلة اللحرمة أن أراد أن يزوج بأمة وهو قادر على تكاح حرة 
لتجوبذ نكاح أن بلك ماله لولده ثم يعقد على الأمة ثم يسترد الال منه . 
الأمةمع الطول 4 ' 1 

وهذه الحيلة للا رفم الفسدة الى حرم لاجلما تكاح الأمة» ولا تمففها 5 
ولاتجمله عادما الول ؛ فلا تدخل فى قوله (ومَنْ لم يستطم متكم ملالا أرف 
يفكح الحصتات المؤمنات ) وهذه الحلة حيلة كَل استباحة نفس ماحرم 
الله تقال . 




















السكلام فى اليل » وتحر بها 


يالل 


فصل 
ومنها لوعل كافر بناءه على مسلم مع من ذلك » فالحيلة على جوازه أن 
يعليها مسل ما شاء ثم يشتريها السكافر منه فيسكتها . 
وهذه الميلة وإن ذكرها بعض الأصحاب فهى مما أدخلت فى المذهب غاطا 
محضا » ولا توافق أصوله ولا فروعه ؟ فالصواب القطوع به عدم تمكينه من 
سكناها ؟ فإن الفسدة لم تكن فى نفس البناء » و إنما كانت فى ترفعه على الملمين . 
ومعلوم قظما أن هذه المقسدةف الموضعين واحدة . 


فبييل 
ومن الخيل الباطلة إذا ل طعاما ثم أراد أ را متة ولا يعانة به » 
فليلعه إك داره » م يقدم له ذلك الطعام » ا نإذاأ كله برىء الغاصب 2 
وهذه الميلة باطلة » فإنه لم يملسكه إياه » ولا مك 
يكن بذلك رادا لعين ماله إليه . 


نه دن التصرف فيه ( ف 


فإن قيل : فا تقولون لو أهداه إليه فقبله وتصرف فيه وهو لا 5 أنه ماله ؟ 


قيل : إن خاف من إعلامه به ضررا يلحقه منه برىء بذلك » و إن يخف 
ضرا و إن أراد النة عليه ونمو ذلك لم برأ » ولا سها إن كافأه على الهدية فقبل» 
فهذا لا ييرأ قماما 

1 


لحيل الباطلة بلا شك الحيل” القى تى يفتى بها مَنْ حلف 


لا ل الشىء ثم حلف ليقعلنه » فيتحيل ل حتى يتعله بلاحنث » وذكروا 
ها صورا : 





إبطال حيل فى 
الظبار والإبلاء 
ومحوهها 


إبطال حيلة 
لحسبان الدبن 
من الزكاة 


م اكلام ف الخول» 0 


أحدها : أن يحلف لا يأ كل هذا الطعام » ثم يحلف هو أو غيره ليأ كلنّه» 
فالحيلة أن بأ كله إلا لقمة منه » فلا يحنث . 

ومنها : لوحلف أن لا يأ كل هذا الجبن » ثم حلف ليأكلنه » قالوا : فالميلة 
أن رأ كله بالميز» ويبر ولايحنث . 

ومنها : لو حلف لالس هذا الثوب ؛ ثم حلف هو أو غيره ايلبسنه» فالحيلة 
أن يقطم منه شيئا بسيرا ثم يلبسه » فلا يحنث . 

ا قوهم أن ينل منه خيطا ثم يليسه . 

ولا مخ أمر هذه الميلة و بطلانها » وأنها من أقبح المداع وأسيجه » وله 
يتمشى على قواعد الفقه ولا فروعه ولا أصول الأنمة ؛ فإنه إن كان يك البمض 
لا ِسَدٌ 1 كلا ولا لابسا فإنه لا ييرأ بالحلف ليفعلن فإنه إن عد فاعلا وجب أن 
يحنث فى جانب النفى » وإن لم يعد فاعلا وجب أن ينث فى جانب الثبوت » 


فأما أن يعد فاعلا بالنسبة إلى الثبوت وغيرَ فاعل بالنسبة إلى الننى فتلآعي” . 


فصل 
ومنها لحيل التى تبنطل الظهار والإبلاء والطلاق والمقق بالكلية » وهي 
مشتقةامن |الميلة الشرمية: 6 اكقوله :إن اتظاهرات» دكا" أ ليث نك 
فأنت طالق قبله ثلاثاً » فلا يمكنه بعد ذلك ظهار ولا إبلاء» وكذلك يقول : إن 
أعتقتك فأنت حر قبل الإعتاق » وكذلك لوقال : إن بمتك فأنت حر قبل 
البيع » وقد تقدم بطلان هذه الخيل كلها . 


سيل 


ومن الحيل الباطلة الحرمة أن يكون ل على رجل مال ٠‏ وقد أَفْلْسَ غريعه 
وَأ سن د مئة » وأراد أن الحسية من الزكاة / فالحيلة أن يعطيه من الزكاة 











الكلام ف 0 2 وتحرعها اعم 


بقدر ماعليه » فيظير مالك للوفاء » فيطالبه حينئذ بالوفاء » فإذا أوفاه برىء 


وسقطت الزكاة عن الدافع . 


وهذه حيلة باطلة» سواء شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف فيا دقعه إليه 
ار ك1 انيه أن لستوفيه من دينه » فسكل هذا لا سقط عنه الزكاة؛ ولابعد 
ع / ار ا ا 

قال ميناء: فنا لت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دين برَهْن» وليس 
عنده قضاؤه » وهذا الرجل زكاة مال » فال : يفرقه على المساكين » فيدفم إليه 
رهنه » ويقول له : الدين الذى لى عليك هولك » و بحسبه من زكاة ماله » قال: 
لايجرانه ذلك ؟ فقات له : فيدفم إله ذكانة فإن رده إليه قضىمما أخذه من ماله؟ 
قال : نعم ؛ وقال فى موضم آخر ‏ وقيل له : فإن أعطاه ثم رده إليه؟ ا فال 
إذا كان بحيلة فلا يعحنى » قيل له : فإن استقرض الذى عليه الدين درام فقضاه 
إيأهائم ردها عليه وحَسّمها من الزكاة ؟ قال : إذا أر اد بهذا إحياء ماله فلا يجوز » 
ومطلق كلامه ينصرف إلى هذا المقيد ؛ فيحصل من مذهبه أن فم ال كاةإق 
اه سواء دفعها ابتداء أو ا واستوة 1 | استوفاه أيه , إلا أنه 
ققد بالدفع إحياء مله واستيفاء دينه 1 ؛ لأن الزكاة جق للهوللستحق » 
فلا يجوز صَرْفها إلى الدافم » و يفوز ينقعها العاجل .. 


ومما يوضح ذلك أن الشارع مَتعه من أخذها من المستحق بعوضهاء فقال 


« لا تشترها عن فى صدقتك » عله بشرائها منه بثممهاعائداً فباء فكيف 


إذا دفعها إليه بنية أخذها منه ؟ قال جابر بن عبد الله : إذا جاء الصدق فادفع إليه 


صدقتك » ولاتشترها » فإنهم كانوا يقولون « ابتعها » فأقول : إعا هى شّ ٠‏ وقال 
ابن عمر : لانشتر طهور مالك . 


وللمنع من شر اله علتان ؛ إحداها : أنه يتخذ درِيمَة وحيلة إلى استرجاع 
(0- 2 الوقعن » ) 











كم الكلام فى الحيل » وتحر يها 


: عَ 2 2 0 
شىء منها ؛ لأن الفقير يستحى منه فلا عا كسه فىثمنها عور ا أرخصها ليطمع أن 
يدفم إليه صدقة أخرى » وريما علرأو توم أنه إن تيغ إياها استرجمها منهفيقول : 


ظفرى بهذا الم خير من المرمان . 


ااعلة الثانية : قطم طمع نفسه عن الود فى شىء أخرجه لله بكل طريق » 


1 0 0 
فإن النفس متى طمعت فى عوده بوجهما فَأمَاله) بعد متعلقة به فلم تطب به نفس 


له وهى متعلقة به » فقطم عليها طمعها فى السَؤْد » ولو بال » ليتمحض الإخراج 
للهموهذا شأن النفوس الشريفة ذوات الأقدار والهممءأنها إذا أعطتعطاء إتسمح 
بالعود فيه بوجهلا بشراء ولا بغيره؛ وتعد ذلك دناءة»وطذًا مثل النى صلى عليه وسلم 
الغائد ى هبتة بالكلب بمواد فى قيئه علسته ودناءة انفسه وشحة اعاقاءه أن يقوي! 

فن محاسن الشرزيعة منعالمتصدق من شراء صدقته هذا منع منسكنى بلاده 
لق هاجر منها للهاو:إن صارت بعد ذلك دار إسلام »كا متع التبى صلى الله عليه 
وس المهاجر بن بعد الفتح من الإقامة بمكة فوق ثملاثة أيام » لأهم خرجوا عن 
ديار لل؛ فلا ينبنى أن يعودوا فى شىء تركوه لله وإن زال المعنى الذى تر كوها 
لحا . 


فإن قيل : تأنم وزون دان يقغى مها دين المديبن ؛ إذا كان المستحق له 
غيره » فا الفرق بين أن يكون الدين له أو لغيره كو يحصل لاغر يم براءة ذمته وراحة 
من ثقل الدين فى الدنياومن له فى الأخرة ا فتفعته ببراءة ذمتهخيرٌ له من منفعة الأ كل 
والشرب واللباس ؟ فقد |انتفع هو يخلاصه من رق الدين » وانتفع رب الال بتوصله 
إلى ادك اق واد هذا كا أوأقرضهمالا ليعمل فيه و يوفيه ديته 1 : 

قيل :هذه المسألةفما روايتانمنصوصتان عن الإمام أحمد رحمدالله؛إحداها:أنه 
لاحوزله ا يشعى دينه من كك ل يدفم إليه الذكاة ويؤدءها هوعن نقسه 


والدّنية : يجوز له أن يقغىدنه من الزكاة » قال أبو الحارث: قلت للاماءأهد: 














الكلام فى الحول » وتحر يها يم 


رك ليه الى 0 زكاة ماله ألف , فأداها عن هذا الذى عليه 
الاين ؛ جوز هذا من زكاته؟ قال : نعم» ما أرى بذلك بأساً » وعلى هذا فالفرق 

ظاهر ؛ لأن الداذ انع لم ينتفع ههنا بها دفعه إلى الغر م » ولم برجم إليه مخلاف ما إذا 
دفعه إليه ليستوفيه منه ؟ فإنه قد أحْي] ماله يماله » ووحه الول بالمنع أنه قد يتخذ 
ذريعة إلى انتفاعه بالقضاء » مثل أن يكون الدين لولده أو لاعرأته أو لمن يازمه 
ثفقته فيستغنى عن الإنفاق عليه ؛ فلهذا قال الإمام أحمد : أَحبٌ إلى أن يدفعه 
إليه حتى يقَعى هو عن نفسه » قيال :هو محتاج ياف أن يدفم إليه فيأٌكله 
ولا يضئ دينه » قال : فقل له بوكله <تى يقضيهء والمقصود أنه متى فعل ذلك 
0 لم تسقط عنه الزكاة بما دؤمه ؛ فإنه لا بحل له مطالبة المعسرء وقد أسقط الله 
عنه 1 البة » فإذا توصل 0 و<و بها با يدفعه إليه فقد دفع إليه شيعا ل 
فم مخرج منه شىء» فإبه لو أراد الأخذ التصرف فى الأخوذ وسد حَلّنه منه لما 
مكنه ؛ فهذا هو الذى لا تسقط عنه الركاة » فأما لوأعطاه عطاء قطم طمعه من 
مده إلنه رم لبه ظاهراً و بامانا ثم دفع إليه الآخذ دينه من الرّكاة فهذا جائز 


8 وح الوكاة كن غيره م دؤءها إليه 2( والله أعم : 


فطل 


ومن الخيل الباطلة التحيل على نفس مانهى عنه الشارع من بيع المْرة قبل 
2 وأصلاحها والحب قبل اشتداذه » نَأ يي ينيعدولا 0 تبفيته ُْ ليه إلى 


وق تكله فيصح ابيع و حدم وقك ار لازنا هو نفس مانهى عنه الشارع , 
إن لم يكن فءله بأدنى اليل » ووجه هذه الميلة أن موجب العقد القطع ٠‏ فيصح 
. . 2 
وينهرف إلى موحبه »كا أو باعها بشرط القطع م القطع حق لما لا تدوها, 
فإذا اتفقا على تركه جاز . ووجه بطلان هذه الميلة أن هذا هو الذى نبى عنه 


رسول الله صل الله 0 بعينة للمعيشكعج الع يفضى |[ يها من النشاح ر والتشاحن» 





لفن اكلام فى اليل » وتحر يعها 


فإن الما تصينها العاهات كثيراً » فيُقْضَى بيعها قبل الها إلى أ كل مال المشترى 
بالباطل » كي علل به صاحب الشمرع » ومن المعلوم قطعا أن بتاسيولاترعع 
المفسدة » ولا تززيل بعضها » وأيضاً فإن الله وملائكته والناس قد عاموا أن من 
اشتزى: الثار وه شيص”لم يعكن أخدا أن يأ كل منهاء فإنه لايشتريها للقطم » 
ولو اشتراها ذا الغرض لكان سفها وبيعه مردود » وكذلك الجوز واللوخ 
واللإخخاص وما أشيهها من القار التى لاينتفم مها قبل إدراكها » لايشتريها أحد إلا 


رمه التبقية وو إن سكع عق اذك | الشرطله باقانة فهر فاك ابعلنهاوقلب الاك ) 


وف هذا تعطيل لانص ولاحكة التى نهى الشارع لأجلها ؛أما تعطيل المسكة فظاهر, 


وأا تعطيل النص فإنه إنما يحمله على ما إذا باعها بشرط التبقية لنظا » فلو سكت 
عن التافظ بذلات وهو صراده وصراد البائم از ء ؤهذا تعطيل لما دل عليه النص 
وإسقاط لمكته . 


فصل 


ومن الول الباطلة أنه إذا حاف لا يبيعه هذه الجارية » ثم أراد أن يبيعبا 
منه فليبعه منها تسعائة وتسعة وتسعين-هماء ثم يهبه السهم الباق » وقد تقدم نظير 


هذه الخيلة الباطلةء وكذلات لو حاف لاببيعه ولامهبه إياها ففمل ذلك لم محنث . 


ولو وقعت هذه الميلة فى جارية قد وطئها احالف البوم فأراد امالك أن 
بيطأها بلا استبراء فله حيلتان على إسقاط الاستبراء ؛ إحداها : أن يعتقهائم يتزوجهاء 
والثانية : أن يلكها لرجلثم بزوجه إياهاء فإذا قضى وطرّه منها ثم أراد بيعها 
أو وطأها ءفك الهين فليشترها من الملاك فينفسخ نكاحه ٠‏ فإن شاء بانها وإن 
شاء أقام على وطتها . 

وتقدم أن نظير هذه المب-نة او حلف أن لإيلبس هذا الثوب فلينسل 











الكلام فى الخيل » وتحر بها م 


منه خيطا ثمبلبسه . أو لابأ كلهذا الرغيف فلييخرج منه لابه ثم يأ كله . 
قالغير واحد من الساف :لو فءل الحلوف عليه على وجه لكان أخف وأسهل 
من هذا الخداع : ولو قابل العبد أَمْرَ الله ونهيه بهذه المقابلة امد عاصياً عخادع) » 
بل لو قابل أحدٌ الرعية أَدْنَ الك ريه أو السبد رار عريده ييه أو ال رعرة 
ل الطبيب ونهيه بهذه المقابلة لما عذره أحد قط » وامدم كل أحدعاصيًا » 
وإذا تدبر العالم فى الشريعة أمر هذه الميل لم مف عليه نسبتها إليها وتحلها 


منها 2« والله المدتكان 9 
فصل 
ومن اليل الباطلة : لو حلف لا يبيع هذه السلعة بماثة ديفار أو زاد عليها ؛ | 
ف يحد من يشتريها بذلاث فليبعها بتسعة وتسعين ديفارا » أو مائة جزء من دينار » 


أو أقل منذلك » أو يبيعها بدراهم تساوى ذلك » أو يبيعها بتسعين دينارا ومنديلا 


أو ثوبا أو حواذلك.. 


وك هذه حيل باظلة » فإنها تتضءن نفس #الفته لما نواه وقصدة 
وعقد قلبه عليه » وإذا كانت يمين الحالف على مايصدقه عليه صاحبه » 
كا قال النى صلى الله عليه وسم ‏ فيمينه على ما يعامه الله من قلبه كائنا ما2© 
كان ؛ لكان ما شاء » وليتحيل ما شاه » فليست بمينه إلا على ما علمه الله 
من قلبه » قال الله تعالى : ( لا يكاخلك” الله اللو فى أعاتمء ولتكن يؤاخذ 6 
عاكسبت قلو يم ) فأخبر تعالى أنه إعا يشتير فى الأنعان د القاب وكنئه » 
لا رد الافظ الذى لم يقصده أو ل يتصد معناه » على التفسيرين فى اللغو » 


فكيف إذا كان قاصدا اضد ما يتحيل عليه ؟ 


. » فى عامة الأصول « كائما من كان‎ )١( 








إبطال حيلة 
لتجويذ بيع 
أم الولد 


السكلام فى الحول » وتحر يها 


فصل 
ومن اليل الباطلة على أن يطأ أَمَمَههُ وإذا حبلت منه لم تصر' أم ولد » 
فله بيعها : أن متكا لولده الصغير» ثم يتزوجها وويطؤها » فإذا ولدت منه عتق 
الأولاد على الولد ؛ لأنهم إخوته » ومن مَك أخاه عمق عليه . 


قالوا : فإن خاف أن لا تتمشى هذه الميلة على قول الجهور الذين لا يحوزون 
للرجل أن يتزوج بحارية ابنه -- وهو قول الإمام أحمد ومالك والشافنى ‏ 
فالميلة أن يملكها لذى رحم محرم منه » ثم بزوجه إياها » فإذا ولدت عتق 
الولد على هلك ذى الحم ؟ فإذا أراد بيع الجارية قلبهيها له » فيتفسخ 
التكاح » وإن لم يكن له ذورّحم كْرَم فليملكها أجنبياء ثم يزوجها به » 
فإن خاف من رق الولد فايلق الأجنئ تتهم بشرط الولادةا فيقول : كزة 


ول تلدينه فهو حرء فيكون الأولاد كلهم أحراراً ؟ فإذا أراد بيمها بعد ذلك 
فليتوينها من الأجنى ثم يبيعها . 

وهذه الخيلة أيضًا باطلة ؛ فإن حقيقة القليك لم توجد » إذ حقيقته كه 
الاك إلى الممللك يتصرف فيدكا أحب » هذا هو املك للشروع المعقول المتعارف» 
فأما تمليك” لا يتمكن فيه المملك من النصرف إلا بالتزو يم وحده ؛ فهو تلييس 
لا تمليك ؛ فإن المملك لو أراد وطأها أو الخلوة بها أو النَظرَ إلمها بشهوة 
أو التصرف فيها كا يتصرف المالك فى مملوكه لما أمكنه ذلك ؛ فإن هذا 
تمليك” تلبيس وخداع ومكر, لا ليك حقيقة » بل قد عل الله والمملك والمملك 
أن الجارية لسيدها ظاهرا و باطنا » وأنه لم يطب قلبه بإخراجها عن ملكه بوجه 
عن الرخو 1 أوهذا اليك عنزلة تمليك الأجنى ماله كله ليسقط عنه زكاته 


ثم يسترده منه » ومعلوم قطما أنه لا حقيقة لهذا المّايك عُ'فا ولاشرعاء ولا يعد 














الكلام فى لحيل » وتحر بها ا 


الملك له على هذا الوجه غنيا به » ولا يحب عليه به المج والزكاة والنفقة وأداء 
الديون » ولا يكون به واجدا لقال معدودا فى جملة الأغنياء ؛ فهذا هو اللقيقة» 
لا القليك الباطل الذى هو مكر وخداع وتلبيس . 


فصل 


ومن الخيل الباطلة التحيلٌ على رد أعرأته بعد أن بانت منه وهى لا نشعر 
بذلك ‏ وقد ذ كر أر باب اليل وجوها كلها باطلة ؛ فنها أن يقول لا : حلفت 


عينا واستفتيت فقيل لى 2د تكالحك ؛ فإن كان الطلاق قد وقع و إلالم يضرك» 


فإذا أخابته قال : اجعلى الأمر إلى فى تزويجك , ثم بحضر الولى والشهود 


و يتزوجها » فتصير امرأته بعد الببنونة وهى لا تشعر ؛ فإن ل يتمكن من هذا الوجه 
فلينتقل إلى وجه ثان » وهو أن يظهر أنه بريد سَفْرا ويقول : لا آمن الموت وأنا 
أريد أن أ كتب لكهذه الدار وأجمل لك هذا المتاع صَدَاقا حبيث لا يمكن إبطاله 
وأر يد أن أشهذ عق ذلك 'فاجمل ترك .إلى" لش أله صنذاقا ؛ فإذا قلت 
عط تكاحها على ذلك وتم الأعر ؟ فإن لم برد السفر فليظير أنه مريض » ثم 
يقول لها : أر يد أن أجمل لك ذلك » وأخاف أن أقر لك به فلا يقبل ؛ فاجملى 
أموك, إن حت أله صدافا» فإذا فلت أَحْصر ولبا وتز وها ؛افإن حذرت 
المرأة من ذلك كله وم يتمكن ممه 1 ببق له إلاحيلة واحدة »؛ وى أن بحلف 
بظلاقها » أو يقول : قد حلفت بطلاقك أنى أتزوج عليك فى هذا اليوم أو هذا 
الأسبوع » أو أسافر بك » وأنا أريد أن أتمسك بك ولا أدخل عليك ضرة 
ولا نسافر ين » فاجعلى أمرك إلى حتى أخالعك وأردك بعد انقضاء اليوم وتتخلصى 
من الضرة والسفر » فإذا فعات أَخْصْسَ الشمود والولى ثم يردها . 


وهذه الميلة باطلة ؟ فإن المرأة إذا بانت صارت أجنبية منه ؛ فلا يجوز 








إبطال حيلة 
لوطء المكاتبة 


4م السكلام فالحيل 6 وحريمها 
نكاحها إلا بإذنها ورضاها ء وهى لم تأذن فى هذا النسكاح الثانى » ولا رضيت 
به » وأو علدت أ: ١‏ قن لكت رساها وبانت لله فليليل لا برجي وا كاه لا 
فليس له أن مخدعها على نفسها و يحملها له زوحة بمير رضاها . 

فإن قبل : إن النى صل الله عليه وسلم قد جعل جد النتكاح كور له » وغاية 
هذا أنه هازل . 

قيل : هذا ليس بصحيح , وليس هذا كالفازل ؛ فإن الحازل لم يظهر أمرا بريد 


خلافه ٠»‏ بل تكام بالافظ قاصدا أنه لا يأزمه موحبه » وذللك ليس إليه » بل إل 


الشارع 2 نا ه_ذا 0 ادع للمرأة على نفسما 2« مظير أنها زوحته وأن 


الزوجية بدنهما باقية وهى أجذبية محضة ؛ فهو يمكر بها و يخادعها بإظهار أمها زوجته 
وهى فى الباطن أجنبية ؛ فهو كن كر برجل ويخادعه على أخذ ماله بإظهار أنه 
يحفظه له و يصونه من يذهب بهء بل هذا ألخش” ؛ لأن حرمة البُعْنم أعظم من 
حرمة المال . والخادعة عليه أعظم من الخادعة على المال » والله أعر : 
فصل 

ومن امول الباطلة الميلة على وطء مكاتبته بعد عقد الكتابة » قال أر باب 
الول : الميلة فى ذلك أنيبمها لولده الصغير » شم ينزوجهاوهى على ملك ابنه ثم يكاتبها 
لابنه » ثم يعلؤها بحم النسكاح أ فإناأقت ولد كانوا أحرار! 4 إذ (إذء فد 
ملكيم ؛ فإن تجزت عن السكتابة عادت ونا أولده والنتكاح يحاله . 

وهذه الخيلة باطلة على قول الهور » وهى باطلة فى نفسسها ؛ لأنهل ملكا 


لولده تمليكا حقيقيا » ولا كاتها له حقيقة » بل خداعا ومكرا ٠‏ وهو بعل أنها 
أمته ومكاتبته فى الباطن وحقيقة الأمر » وإنما أظير خلاف ذلك توصلا إلىوطاء 














الكلام فى اليل ؛ وتحر يها كم 


الفرج الذىحرم عليه بعقد السكتابة. فأظهر تمليكالاحقيقة له » وكتابة عن غيره » 
وفى الاثيقة إما هى عن نفسه, والقدبعم اا فى الصدور . 


فضل 


ومن الخيل الحرمة الباطلة الميلة التى تسمى حيلة العقارب » ولماصور 24 بان 
حلة الشاري 
مسها أن ن يوقف دارأو أرضه ويشهد على وقنها ويكتمة م عَّ يديعها » فإذا عم ان ل وإبطالما 


الشترى قد سكنها أو استغلها بمقدار ا كتاب الوقف وادعى على المشترى 


ا النفمة » فإذا قال له الشترى : أنا وزنت الْمّْن » قال : وانتفست بالدار 
ادرف فلا تذهب المتفمة يحانا» ومنمها : أن يملسكها لولده أو امرأته » و بك 


ذلك ,» ثم ببيعها 2« ثم بدعى بعد ذلك من ملكها على المشترى » و يعامله تلاك المعاملة 
وضمنه المنافم تضمين الغاصب » ومنها : أن يؤجرها أولده أو امرأته » ويك 
ذلك ؛ ثم يؤجرها من شخص آآخر » فإن ارتفع السكرى أخرج الإجارة الأولى » 
وفسخ إجارة الثانى ؛ و إن نقص السكرى أو استمر أبقاها ؛ ومنها : أنيرهن داره 
أ ا 2 ْم مها رع 0 فينتفع به مدة » فج اه فسخ ألبيع واسترجاع” 
المبيع أظه ركتاب الرهن 

وأمثال هذه العقارب التى يأ كل بها أ شا العقار ب أموال الناس بالباطل » 
ويعشيما هم من رق علمه ودينه ول براقب الله ولم كك متاف ايد أن قلد قوله 
فى تضمين المقبوض بالعقد الفاسد تضمين الغاصب ؛ فيحءل قوله إعانة لهذا الطالم 
المعتدى على الوم والعدوان » ولا مل القول الذى قاله غيره إعانة للمظللوم على 
البر والتقوى , وكأنه أخذ بشق الاديث وهو « انْصّر' أخاك ظالما أو مظلوما » 
ا بهذه السكامة دون ما بعدهاء وقد أعاذ الله أحدا من الأنمة من تجوز 
الإعانة على الإثم والعدوان » وتضر الظالم » وإضاعة حق المظلوم جهارا . وذاك 
الإمام وإن قال إن المقبوض بالعقد الفاسد يضمن ضمان المغصوب» فإنه لريقل: 





0 الكلام فى اليل » وبحر عها 


إن المقبوض به على هذا الوجه ‏ الذىهو حيلة ومكر وخداع وظلم محض للشترى 
وغرور له يوجب تضمينه وضياع حقه و ماله كله وإبداعه فى ار على مابقى 

وإخراج الللك من يده » فإن الرجل قد يشترى الأرض أو العقار وتبقى فى بده 
مدة طويلة تزيد أجرتها على تهنا أضعافاً مضاعفة » فيؤخذ منه المقار» و لدب 
عايه ثمنه من الأجرة » و يبقى الباق بقدر المْن مراراء فر بما أُحَذ ما فوقه وما نحته 
وفضلت عليه فضلة » فيجتاح الظالم المأكر ماله و يَدَعْه على الأرض الالية » لخاشا 
إماماً واحداً .ن أثمة الإسلام أن يكون عر لهذا العقرب الحييث على هذا الم 
والعدوان » والواجب عقوية مثلهذا العقوبة التى تردعه عن لَدّغ الناس والتحييل 
على استهلاك أموال الناس » وأن لامكن من ) طَلَبعوض المتقعة ؟ أما على أصل 
كلا يضمن 2 الغصب ‏ وثم الخهور كان حتيقة ومالك وأسمدا و لاسر 
الروايتين عنه وهى أصحهما دليلا- فظاهر» وأما من يضمن الفاصبّ كالشاففى 


وأحهد فى الروانة الثانية فلا يتأنى تضمين هذا على قاعدته ؛ فإنه ليس بغاصب + 


و إنها استوق المنفعة 9 المقد » فإذا تبين أن العقد باطل وأن البائع غ1 ع 


عليه ضمان » فإنه نما دخل على أن ينتفع اذ عوط © الأ يضمن البيع بثمنه لا 
بقيمته ؛ فإذا تلف المبيع يعد القيض 0 من ضمانه بثمنه » فإذا | تفع به انتقم 
بلآ عوض ؛ لأنه على ذلك دل » واو ا الضمان فإن الغا هو الذى 
يضمن ؛ لأنه: نبب إلى إتلافمال الغير بغروره » وكل مَأ تلف مالغيره عب اشرة 
أو سبب فإنه يضمنه ولا بد . ولا يقال : المشترى هو الذى باشر الإنلاف » وقد 
جد عتسات ‏ ومياك رن :فستخال الك على المناشر ؛ فإن هذا غلط محض ههنا ؛ 
فإن امون هو مال الشرى ,لقى تلق عليه بالتضمين »و إما تلقف يدبي 
الغار» وليس ههنا مباشر حال عليه الضمان . 

فانقيل : فهذا إعا ايدلعلى أنا إذا ص | الغرور فهو لجع على الغار» ولايدل. 
على تضمين الغار ابتداء2 


)0( فى نسحة « ولا يدل على تضممين الغار أبدا « 














اكلام فى الميل » وتحر بها اعم 


5 . 3 
قبل : هذا فيه قولان لاسلف والخلف » وقد نص الإمام أحمد على أن من 


امترئ أرض) فبنى فببا أو غرس ثم استحقت اللمستحق قاع ذلك » ثم يرجع 


لخر ى على البائع بما نتقص » ونص فى موضع آآخر أنه ليس للمستحق قلعه إلا أن 
يضمن فد مور جم به على البائع » وهذا أفقه النصين وأقر بهما إلى المدل ؟؛ 
فإناالك رز عرس وزيم غراا وبلاءالأذو نا فيه » ولس ظالما به » فالعرق ليس 
بظالم » فلا يجوز للمستحق قاعه حتى يضمن له نقصه » والبائ هو الذى ظل المستحق 
ببيعه ماله وغر المشترى ببنائه وغراسه ؛ فإذا أراد المستدق الرجوع فى عين ماله 
ضمن للاغرور ما نقص بقلعه ثم يرجم به على الظالم » وكان تضمينه له أوالى من 
تضمين الغرور ثم تمكينه من الرجوع على الغار » ونظير هذه المسألة مالو قبض 
مغصو با من غاصبه يبيع أل غارية أو اتهاب أو إجارة وهو يظن أنه مالك لذلك أو 
مأذونله فيه ففيه قولان ؛ أدها : أن امالك مخير بين تضمين أمهما شاء » وه_ذا 
الثهور عند أصحاب الشافنى وأحمد 2 فال أصماب الشافتى :: إن ضمن. المشتريئ 
وكان عالما بالغصب لم يرجم بما ضون على الغاصب » و إن لم يعلم نظرت فيا ضمن 
فإن التزم ضمانه ا د العين ومانتقص منها لم يرجع به على الغاصب ؛ لأن 
الغاصب لم يغره » بل دخل معهعلى أن يضمنهءوهذا التعليل وجب أن يرجع عا 
زاد على تمن المبيع إذا ضمنه ؟ لأنه إنما الغْم ضمانه بالمن لا بالقيمة » فإذا ضمنة 
إبأه بقيمته رجع بما ببنهما من التفاوت . قالوا : وإن لم يلتزم ذمانه نظرت : فإن 

١‏ سل له فىمةابلته منفعة كقيمة الولد ونقصان الجارية بالولادةرجع بدعلى الغاصب 
لأنهءر» ه ودخل معهعلى أندلايضمنه ؛ وإنحصلتله به فى مقابلته منفعة كالأجرة 

والهر رمش البسكارة ففيه قولان ؛ أحدها : يرجع به ؛ لأنه غره وم يدخل معه 
على أن يضممنه » والثئى : لاإيرجع ؛ لأنه حصل له فى مقابلته منفعة » وهذا التعليل 
أيضا يوجب على هذا القول أن برجع بالتفاوت الذى بين المسعى ومهر المثل وأجرة 
المثل اللذين ضمعهما ؛ فإنه إما دخل على الضمان بالمسمى » لابعوض امل »والمنفعة 





تنا اكلام فى الحيل » وتحر عمها 


التى حصات له إنماهى بما التزمه من المسمى » ومذهب الإمام أسمد وأصحابه 
توذلك . 

5 الباب عند أنه برجم إذا غره على القاصب مما لم يلتزم ضمانه 
خاصة » فإذا غرم وهو مودع أو موب قيمة المين والمنفمة رجم بهما ؛ لأنهلم يلئزم 
ضدانا 4 واإن ضون لوطو مالعا عا قيمة العين والنفعة رجع بقيمة العين والقدر 
الزائد على ما بذله من عوض المنفءة » وقال أصحابنا : لا يرجع يما ضمنه 
من عوض النفءة ؛ لأنه دخل على ضمانه » فيقال هم : نعم دخل على ضمانه 
بالمسمى لا بءوض المثل » و إن كان مشتريا » وضمن قيمة العين والمنفءة ؟ فقالوا : 
يرجم بقيمة النفعة دون قيمة العين ؛ لاه الم ضمان العين ودخل على استيفاء 
منفعة بلا عوض . والصحيح أنهيرجع بما زاد منقيمة العين على اهن الذى بذله» 
.وإن كان مستعيرا وضمن قيمة العين والمنفعة رجع ما غرمه من ضمان المنفعة ؛ 
الأنه دخل على استيفاها مجان » ولم يرجم بما ضمنه من قيمة العين ؛ لأنه دخل 
عل مما سا 

وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن" ها حصل له منفعة تقابل ماغرم كالمر 
والأجزة فى المببع وفى الهبة وف العارية » وكقيمة الطمام إذا قدم له 
أو وهب منه فأكله فإنه لا يرجع به ؟ لأنه استوفى العوض » فإذا غرم عوضه 
لم يرجع به » والصحيح قوله الأول ؛ لأنه لم يدخل على استيفائه ,هوض » ولوعل أنه 


يستوفيه بدوضه .لم بدخل على ذلك » ولوعلم الصيك أن اصاعدك'البيك رتخير 


يغرمه الطعام لل يأ كله ؛ ولو ضمن المالاك ذل كله للغاصب جاز » ول يرجم على ابض 
إلا يما يلاجع به عليه فيرجم عليه إذا كان مستأجراً عا غرمه ل الاطرة 1 وعلى القول 
الذى اخترناه ا برجم عليه بما التزمه من الأجرة خاصة » و يرجم عليه إذا كان 
مشتريا بما غرمه من قيمة المين » وعلى القول الآخر إنما يرجع عليه بما بذله من 


ادن ؛ ويرجع عليه إذا كان مستعيراً بما غرمه من قيمة المين ؛ إذ لا مسمى هناك » 














الكلام فى الخيل » وتحر هأ 0 


وإذا كان متهي أو مودعالم لجخ عليه ابتىء 0للإن. كان القابض من الداع دو 
الاك فلا ثىء له يما استقر عليه لو كان أجننيا » وماسواه قعل القاصب 4 لأنه 
لاحب له على نفسه شىء » وأما ما لابستقر عليه لو كان أجنبيا بل يكون 
على الغاصب فهو على الغاصب أيضا هبنا 


ن قراره 


والقول الثانى : أنه ليس للهالك مطالبة المغرور ابتداء » 5 ليس له مطالبته 
قراراً » وهذا هو الصحيح ؛ ونص عليه الإمام ا 0 و 
الوديعة ‏ عند غيره من غير حاحة فتلفت فإنه لايضمن الثانى إذا ام م » وذلك 
لأنه تخرورة 

0 يطالب المغرور فى جميم هذه الصور ؛ وهو 
الصحيح ؛ فإنه مغرور وم يدل على أنه مطالٍ » فلا هو العزم المطالبة ولاالك شارع 
ا ا اك يطالب المللوم ال رود ويرك الظالم الغار؟ ولاسما إن كان 
ع 0 الوديعة ( وما على الحسنين من سبول ؛ إنا السبول على الذين يظلمون 
الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق ) وهذا شأن الغار الظالم 


وقد قضى حمر بن اللخطاب رضى الله عنه أر كك اللشرى المغرور بالامة إذا 
َ« 


وطنها م خرجت ل 2 وأحة منه سيدها ار 2 رجم به على الى بانع لأيهخ * ره 


وقعى عل اكه م الله وجبه أنه لابرجع به لأنه استوفى عوضه . 

وهاتان الروايتان عن الصحابة هما قولان للشافمى وروايتان عن الإمام أجد» 
ومالك أخذ بقول عمر » وأو حنيقة أ خَذْ بقول على كرم اللدوجهه . وقول” عمر أفته 
لأنه ١‏ يدخل على أنه يستمتتع بالمور ؛ وإما دخل على الاستمتاع بالعد ل 
وأيضا فالبا؟ ضمن له بعقدالبيع طارةا الوطء كا ضمن له سلامة الواد. فك نجع 
عليه بقيمة الولد برجع عليه بالمور 

فإن قبل : فا تقولون فى أجر الاستخدام إذا ضمنةإياها المستحق 
جا عل الفا ؟ . 


ّ هل يرجع 








6 اكلام فى الحيل » وتحر مها 


قانا : نم برجع بها » وقد صرح بذلك القاضى وأصحابه » وقد قى 
'أمير الؤمنين على" كرم الله وجهه أيضاً بأف الرجل إذا وجد اعرأته بر'ضَاء 
أو عَميّاء أو مجنونة فدخل بها فلها الصداق » ويرجع به على من غره ٠‏ وهذا 
محض” القياس والميزان الصحيح ؛ لأن الولى لما ل يعامه وأتلف عليه الهر 
الزمه غرمه . 

فإن قبل : هو الذى أتلفه على نفسه بالدخول . 

قيل : لوعل أنها كذلك لم يدخل بها » و إنما دخل بها بناء على السلامة 
التى غره بها الولى » ولهذا لوعلم العيب” ورضى به ودخل بها لم يكن هناك فسخ 
ولا رجوع ؛ ولر كانك اماق هى الى اع ته اسقط مورها 

ونكنة المسألة أن المغرور إها محسن » و إما معذور ؛ وكلاها لا سبيل عليه » 
بل ما يازم الغرور باستازامه له لا بسقط عنه كالمُّرن ف البيع والأجرة فى 
عقد الإجارة . 


فإن قيل : فالمهر قد التزمه » فسكيف يرجم به ؟ 


قيل : إما النزمه فى محل سلم » ولم بلتزمه فى مديبة ولا أَمَةِ مستحقة ؛ 


فلا يجوز أن 'يلرم به . 

ذإن قيل : فهذا ينتقض عليكم بالنسكاح الفاسد ؛ فإن النى صلى الله 
عليه وس أأزمه فيه بالصداق بما أستحل من قراجها » وهو لم يلتَرْمهِ إلافى 
نكاح صحديح ٠‏ 

قيل : لما أقدم على الباطل لم يكن هناك مَن غركه » بلكان هو الغار لنفسه» 
فلا يذهب استيفاء المنفمة فيه انا 2 وليس هناك دن يلجم عليه » بل أو فسد 


النسكاح بغرور المرأة سقط مبرها » أو بغرور الولى رجع عليه . 














اكلام فى الحيل » وتحر يها 


فمصسدل 
ومن اليل الحرمة الباطلة التحيل” على جواز مسألة المينة » مع أنها حيلة فى 
نفسها على الربا » وجمهور الأنمة على تحر يها . 


وقداد كر أر نان الميل لاستباحتها عدة حيل » منها : أن بحدث المشترى فى 
السلعة حدثا ما تنقص به أو تعيب ؛ لخينئذ يحوز لبائعها أن يشتريها بأقل مما 
باعها وها :أن تللون الساعة قاب للتحزىء مشت مها 2 :ءام وسيعه بقيتهاء» 
ون غم البائع إلى الساعة سكيتا أ و منديلا أو حلقة حديداً أو نحو ذلك » 
فيمالكه المشترى ويبيعه الساعة عا يتفةان عليه م 3 الع #ازمنا : أن مهنها 
المشتر اونما وزوحته أومَن يثق به » فيبيعها الموهوب له من بائعها » فإدا قبض 
عن اعلا للواهك > ومنياء : أن يبيعه إياها نقسه من غير إحداث ثىم 
ولا هبة لغيره » لكن يضم إلى تمنها كارن ديد أو ديات أو 2ك 
ا 


ونحو ذلك . 

ل أن العبتة على وحزها سم ”ام ن هذا التكلف » وأقل مفسدة:'» 
وإن كان الشارع قد حرم مسألة العيمّة لمفسدة فبها فإناللفسدة لا تزول .هذه المياقه 
بلهى حالهاء.و انض إليهامفسدة أخرى أءظظل لرسسهاء وهى مفسدةالمسكر والخداع واتخاذ 
أحكام الله هرو وهى أعظم المفسدتين . ا سائر الحيل » لا تزيل المفسدة 

التىحرم لأجلهاء و إنما يغم إلبها مقسدة الخداع والمسكرء و إن كانت العينةلامفسدة 
فبها فلا حاجة إلى الاحتيال عليها . ثم إن العييتة فى نفسها من أدنى امول إلى الرريا » 
فإذا نحيّل عليها لد تال صارت حيلا متضاعفة ؛ ومفاسد متنوعة » والحقيقة والقصد 


معلومان ُّ ولملائكة وللمتعاقد ير ون حضيرهما م ن الناس 6 فليصتع' 
أركاك الخيل ماشاءوا » وليسلسكوا أبة طريق سلكوا ؛ فإنهم لا يخرجون 








م اكلام فى اليل » وتحرعها 
ع( 0 


بذلك عن بيع مائة بمائة وحمسين إلى سنة ء فليدخلوا محلل الربا أو مدر وه فليس 


هو المقصود 2 والقدود معلوم” » والله لايخااع ولا تروج عليه الخيل ولا تليس 


عليه الامو 1 


فصل 
ومن الميل الحرمة الباطلة ‏ إِذا أراد أن ببيع عله ل كن ع 
ولميأمن أن بردها عليه الشترى » ويقول :لم بعين ب عييك كنا وكذا؛ أن يوكل 
رجلا غر يبا لايعرف فى بيعها » و يضمن للمشترى درك المبيع » فإذا باعها قبض منه 


رة السللة الك كل كدر الشترى مر ترد علته الشلئة , 
رب ن 5 امن 0 


وهذا ع 0 2 وحيلة اجر الأتم » فإن عم المشترى بصورة الال فله 
الرد ء وإن لم يغلفهو ل ط ء حيث لم لم يضمن الدرك المعروف [ الذى ] يتمكن من 
ماكعته » فالتفر يط من هذا والكر والخداع من ذلك ؟ 

0 

ومن اليل الحرمة الباطلة أنيشترىجارية وير يد وطأها بلك الهين فى الخال 
بن عر شباء انل اعدء لي نبا لأنا يزوجه إياها البائع قبل أن يبيعها منه » 
فتصير زوحته » م يبيعه إياها فينفسخ التكاح » ولا يحب عليه استبرا اء ؟ لأنه 
ملك زوحته »وقدكان وطؤها حلالا له بعقد النسكاح ؛ فصارحلالا علاك العين: 
ومقها: أن يزوجها غيره » ثم يبيعها من الرجل الذى بريد شراءها » فيمللكها 
مزوجة وفرجها عليه حرام ؟ فيؤصى الزوح بطلاقها » فإذا فعل حلت للمشترى ‏ 
ميان مشر ا اسه ادق ريما من عتدااو غيره »ثم بققبضها بعد التزو يج» 


فإذا قبضها طلقها الزوج » فيطؤها سيده بلا استبراء . 














السكلام فى الميل » وتمر عها اس 


قالوا : فإن خاف المشترى أن لايطلقها الزوج استوئق بأن بيعل الزوج أن 
بيد السيد » فإذا فمل طلقها هو 3 وطنها بلا استيراء . 

ولا خنى نسبة هذه الميل إلى الشرع » وتحلهامنه » وتضمنها أن بائمها يعلؤها 
بكرة ويطؤها المشترى عشية » وأن هذا مناقض لم قصده الشارع من الاستبراء » 
ومبطل لفائدة الاستيراء بالكلية . 

ثم إن هذه اليل ؟! هى محرمة ذعى باءالة قطما ؛ فإن السيد لاحل له أن 
يوج موطوأته حتى يستبرئها » وإلا فُكيفَ يزوجها لمن يطؤها ورحتها مشئول 
بعائو ؟ وكذلك إن أراد مهما وجب عليه استبراؤها على أصح القولين » صيائقة 
لماو ولا سا إن لم يأمن من وطء المشترى لطا بلا استيراء » فههنا يتعين عليه 
الاستبراء قطماً » فإذا أر اد زوجها حيلة على إسقاط حم الله وتعطيل أمره كان 
ا باطلا لإسقاط ما أوجبه الله من الاستير اء ؛ و إذا طلقها الزوج بناء علىسحة 


هذا النكاح الذى هو مكر وخداع واتخاذ” لآيات الله عزواً لم محل لاسيد أنيطأها 


دون الاستبراء؛ فإن الاستيراء وجب عليه م الملأك المتجددء و التكاح ارون 
حال بينه و بينه , لأنه لم يكن يحل له وطؤها » فإذا زال المائع عمل التتتضى 
مله ؛ وزوال” المائع لا ييل اقتضاء المقتضى مع قيام سبب الاقتضاء منه . وأبعن) 
فلا يجوز تعطيل الوصف عن موجبه ومقتضاه من غير فوات شرطر أو 
قيام مانمر . و بالججلة فالفسدة التى ,منع الشارع المشترى لأجلها من الوطاء 
يدون الس براء ل بالتحيل, والملكراء .بل انغي إليها مفاسد لكر 
والمداع والتحيل . 


فيالله المحب من شىء حرم لمفسدة فإذا انضم إليه مفسدة أخرى هى أ كبر 
من مفسدته بكثير صار حلالا » فهو عنزلة لحم المتزير إذا ذبح كان حراماً » ذإن 
- . عد 0 
مات حتف أنقه 3 خنق حتى يموت صار حلالا ؛ لانم يذيح » قال الإمام أحمد: 


(2؟ - أعلام الوقمين > ) 








م اكلام ف الحيل » وتحر يمها 


هو حرام من وجهين » وهكذا هذه الرمات إذا احتيل علمها صارت حراما من 
و<هين 5 كد تحر عها. 

والذى يِقَضى منه العجب أنهم تمون بين سقوط الاستبراء بهذه اليل 
وبين وجوب استبراء الصغيرة التىلم توطأ ولا بوطأ مثاها .. وبين استيراء البكرالى 


: 3 2 
١‏ يقرعها”'" خل» واستبراءالعجوز الهرمةالتىقد أبست من الخبل والولادة » واستبراء 


الأمة الثي يقطم ببراءة رحقها» ثم يسقطونمع العم بأن رخا تشغول 6 فاو جيتدوة 


م بوحبه الشارع » وأسقطتموه حيث أوجبه . 

قالوا : وليس هذا بعحيب من تناقضكم بل وأتحب منه إنكار كونالقرعة 

طر يق لإثبات الحم مع ورود السنة 0 عن الني صلى اللّه عليه وسلم وعن 

00 » و إئبات حل الوطء بشمهادة شاهدى زور يعم الزوج الواطىء أنهما شهدا 
بالزور على طلاقها حتى جوز لأحد الشاهدينأن يتزوجها فيثبت الل بشهادتهما . 

وأعحب من ذلك أنه لو كان له أمة هي سر بة يطؤها كل وقت لم تكن فراشا 
ل ء ولو ولدت [ولدا] لمياحقه الولد » ولوتزوج امرأة ثم قالمحضرة الخام والشهود 
فى مجلس العقد « هى طالق ثلاما » وكانت بأقصى المشرق وهو بأقصى الغرب 
ات افا ,نسي ؛ فلو أبك ل ذلك لل الا كر م عه شار 
لقه نسبه . 

رد من ذلك فوا حَ : أومنع الذى دينارا وا ول دلا 
أؤدبه » انتقض ان وخَل ماله ودمه » ولو سب روك وكتابه على رؤسنا 
أقبح سب وحَرّق أفضل المساجد على الإطلاق واسمهان بالمصحف بين أيدينا 


أعظم استهاءة و بذل ذلك الاينار فمهله باق ودمه معصوم . 


ومن العجيب تجو بز قراءة القرآن بالفارسية » ومنع رواية المديت بالمعنى 


)00( رعا قرثت وااق ل شرعها ل » بالماء فى« يفرعها » 














اكلام فى الميل ؛ وتحر يما لطوضا 


ومن العحب إخ راج الأعمال عن ميو الإيمان وإنه رد التصديق » والناس 
فية سواء » وتكفين من بقول مسد أو فقيه »أ ويصلى بلا وضوء » أو يلتذب لات 
الملاهى 6و نحو ذلك . 

ومن العجب إسقاط الحد عدن استأجر امرأة لازنا أولكنس! بيته ينا 
بها ؛ و إيجابه على من وجد امرأة أجنبية على فراشه فى الظامةلخامعها يظانها امرأنه. 

ومن العجب التشديد فى المياه حتى تنجس القناطير المذنطرة مننها قط يب بوك 
أو قطرة دم » وجو بز الصلاة فى ثوب رمه ضمح بالنحاسة » فإن كانت مغاظا 


فبقدر راحة الكف 


ومن العحب أنه أو شهد عليه 1 بعة بالزنا فكذب الشهود 51 إن صدقهم 
سل عله 311 

راشا لايصح استئحار دار لتتتخذ مسجدا يعبد الله فيه » وويصح 
استئجارها [ى] مل كنيسة يعبد فيها الصليب أو بيت نار تعيد فيها النار . 

ومن العحب أنه لو ضحك فى صلاة فتيقه بطل وضوءهٌ » ولو عَنىفى صلانه 
أو قَدَف الخحصنات أو شهد الزور ونحو ذلك فوضوءه تحاله . 

ومن العحب أنه أو وقم فق الببر #اسة تزحمنها أد ل معدودة » فإذا حصل 
الدلوفى البثر تنحدس وغرف الماءي 26 ا صا نان لاز من ذلك الماء جسهاء» 
وكذلك ما بعده من الدلاء إلى أر ن تنتهى النوبة إلى الدلو الأخير فإنه ينل نحسا 
ثم يصعد طام را فيقشقش النجاسة كلها من قمر البئر إلى رأسه »قال بعض المتكلمين: 
ماارأيت أ كرم من هذا الداو ولا أعقل0؟ . 


ومن العجب أنه لوحلف أنه لا يأ كل فاكية حبك كل طون زاقور 


» إن كذم كان العتمد فى ثبوت الزنا الشهادة » ونصابها أربغة شهود‎ )١( 
وإن صدقهم كان شوته بالاة رارء وبطل الاعادعلى الث لشهادة ؛ وحيذة 0 بد من إقراره‎ 
أربع مرات ؛ فلو رجع بعد ما صدقهمكان ممزاء ره واخدة ؛ كذ قال المتحيلون‎ 


(وانظر ص #117 السا اسابقة ) 60 فى نسخةم ولا أعقد » 
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والفستق » ولوكان يابسا قد أتتعليه السئون ؛ ولا يحنث بأ كل الرطب والعنب 
والرمان . 

وأعحب من ذلك تعليل هذا بأنهذهالثلاثة منخيار الفاكهةوأعلى أنواءهاء 
فلا تدخل فى الاسم المطلق . 


ومن العجب أنه لو حلف أن لايشربمن النيل أو الفرات أو دجْلة فشرب 


نه الكو او ولاس هله الأمار لم يحنث » فإذا شرب بفيه مثل اليهانم حنث 


ومن العجب أنه لو نام فى المسجد وأغلقت عليه الأبواب وَدَعَمْه الضرورة 
إل لاد اظاى افيه وات لد وال للك ب 2 لك 

ومن النحب أمر هذه الخيل التى لا بزداد بها المنهى عنهإلا فسادا مضاعفا » 
ا تباح مع :للك المفسدة الزائدة بالمسكر واللخداع ونحرم بدونها؟ وكيننتنقلكٌ 
مناسر عا خيشلاك وتسبر عر نا خلة رحبا 2 1 

قالوا : فهذا فصل فى الإشارة إلى بيان فساد هذه الميل على وجه التفصيل » 
كا تقدم الإشارة إلى فسادها وتحر يها على وجه الإجمال » ولو تتبعناها حيلة 
حيلة لطال الكتاب » ولسكن هذه أمثلة يمدي علمها » والّْهالمونق الصواب . 

فصل 

قال أر باب الليل: “قال الله تعالى ( ومن يدق الله يحمل له حرجا ) والحيل 
مخارج من امضائق . 

والجواب ا يتبين بذكر قاعدة فى أقسام الميل ومراتيها » فنقول و بالله 
التوفوق : عي أقسام . 

اققنم الأول القسم الأول : الطرق الفية الثى يمول بها إلى ماهو حرم فىنفسه » حيث 


م نالخحيلطرق لاحل عثل ذلك السبب حال » فتى كان المقصود بها محرما فى نفسه فهى <رام 
توسل ب إلى 0" 2 1 0 ٍ. 
سا هو رام باتفاق المسامين » وذلككاميل على أخذ أموالالناس و ظفهم فى نفوسهم وسَّفك 


دمائهم و إبطال حقوتهم وإفساد ذات بحم ؛ وهى هن حنس حيل الشياطين 














اكلام فى الحيل 2 ونحر يما آعم 


على إغواء بى آدّم بكل طر » وثم بتحياونعليهم ليوقءومم فى واحدة من 
ستة ولابد ؟ فيتحيلون عليهم لط أن وقعوجم فى الكفر والنفاق 
على اختلاف أأواءه "ذا عللت حيلهم فى ذلاك قرت عيومم » فإن تحزت 
حيلهم عن م صحت فطرته وتلاها شاهد الإيمان من ر به بالوحى الذى 7 7 
على رسوله أعماوا الحرلة ذ فى إلقائه فى البدعة على اختلاف أنواعها وقبول القاب 
وعيئته واستعداد. » فإن تمت 5-2-7 ذلك أ الهم من المعصية » و إن 
كر ْم نارون فى حال من استحاب هم إلى البدعة ؛ فإن كان 


مطآعا مَتْبُوعا فى الناس أمَرُوه بالزهد والتعبد وحاسن الأخلاق والشيم 2 
أطاروا له الثناء بين الناس اوصطادوا عليه الجهال وسَنْ لاعل عنده بالسنة » 


وإن لم يكن كذلك جَدَاو | بدعته عو" نا له على ظلمه أه ل السفة وأذاهم والد 

متهم 6 .وزيينوا له أن هذا انتصار لما هم عليه م 0 » فإن 0 هذه 
الخيلة ومن الله على العبد بتحكم السئة ومعرفتها والقييز بينها و بين البدعة إألقوه 
فشكا ور ينوا له فعلها 00 بق » وقالواله : أنت على الكُنة » وشساق” 
أهلٍ السنة أولياء الله » وعبّاد أهل البدعة أعداء لله ٠‏ وقبور فساق أهل السنة 
وق من رياض الجنة » وقبور عبَّاد أهل البدع 00 حفر النار » والمّسك 
بالسنة يكفر الكبائر ,تي أر ن محالفة السنة تحبط الحسنات » وأهل السنة إن 
دت بهم أعناهم قامت بهم عقائدهم ٠‏ وأهل البدع إذا قامت 9 أعمالهم 
قمدت يم عةا ندم » وأهل السنة ثم الذين أحسنوا الظطن دعم إذ , ع 
وصّف له نفسّه ووصفه به رسوله ووصفوه بكل كال وجلال وز “هوه عن كل 
تقصٍ 2 والله 0 عند ظن عيده به» وأحل البدع مم الذبن يظد نون دهم 1 

السواء ؛إذ 0 عن صفات ا > و ينزهونه عنهاء و إذا عكالوه عمها لزم اتصافه 
بأضدادها ضرورة ؛ ولهذا قال الله 0 من نكر صفة واحدة من صفاته 


وهى صفة الل ببعض الجزئيّات ( وذلكم ظم الذى ظنتم بر يم أاك” 


قأصر حارم بن انها رين ).وأ واخبرم 0 ٠‏ الظا نين الله 0 ن الطواء أن عليوم ذائرة 











1 الكلام فى اليل » وتحر بها 


السوياة اوعضي إل عليهم » ولعنهم » وأعد طم جهنم وساءت مصيراء فل يتوعد 
بالعقاب أحداً أعظم من ظن به ظن السوء » وأنت لانن به ظن السوء» قاللك 
ولاعقاب ؟ وأمثال هذا من اللق الذى يجعلونه وضْلة لهم » وحيلة إلى الاستهانة 
باللكيار 4 وأخذه الو لنفسه 0 
وهذه حيلة لا ينجو منها إلا الراستخ فى العل » العارف بأسماء الله وصفاته » 
أ 


قائه اك كن باش أع فك كان لم أشد عشة ...وكا كان به 2 كن أغد 
توراه اف شلة ا 

فإن أعرتى هذه المبلق: وغل وقار الله فى ,قلت الميساد ونوا عايه 
الصغائر ». وقلوا له : إنها نقع مُسكقرة باجتناب السكبائر حت كأنها 
لم تكن ؛ ور ما مناه أنه إذا تاب منها#كبائ كانت أو صغائر كب له مكان” 
كل سيئة حدنة » فيقولون لك املو ماءاتتطعتك أ 3 ارا ني كك 
سيئة 0 ة بالتوبة » ولو بل 1 ساعة ؛ فإن أ _م هذه اطيلة ا الله 
عبده منها آنقلوه إلى الفضول من أنواع لأبآحات والتوسّم_ فيها » وقلوا له : 
قدكان لداود مائة امرأة إلا واحدة م أراد تكيلها بالمائة » وكان اسايان ابنه 
مائة أبوأة » وكان لاز بير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعءمان بن عفان من 
الأمؤان' ما فت معروقك *وكان" لبد ألثه ل المبارلك؟ واللييك اناعد" امن “الدانيا 
وسمة السال مالا يهل » ولبنُوه ما كان لمؤلاء من الفضل » وأنهم لم ينقطموا 
عن الله بديام ٠»‏ بل ساروا بها إليه » فسكانت طر يفا لهم إلى الله ؛ فإن أيمزتهم 
هذه المولة ‏ بأن تفتتم بصيرة قلب العبد حتى كأنه 3 بها الآخرة' وما أغد 
الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيته » وأخذ حذره » وتأهب للقناء ريه » 
واستقصرا مدة بهذة: الئاه الدننا فى جوم ١‏ اللياة. الباقية «الذاعة حك إإقاوي الل 
الطاعات المفضولة الصغيرة الثواب -ليشغلوهُ با عن الطاعات الفاضلة السكثيرة 
الثواب ؛ فيع.ل حيلته فى تركه كل طاعة كبيرة إلى ما هو دونها » فيعمل -ياتة 
فى تفويت الفضيلة عليه ؛ فإن أيحزتهم هذه الحيلة -وهيهات ل يبق هم إلا حيلة 














الكلام فى اليل » وتحر يها وم 


واحدة » وهى تسليط أهل الباطل والبدّع والللية غليه ايؤؤلوثة.» ومتفرون الالو 
عنه » وينعومهم من الاقتداء به ؛ ليذوتوا عليه مصلحة الدعوة إلى الله وغلههم 
مصاحة الإجابة . 

فهذه مجامع أنواع ديل الشيطان » ولا محصى أفرادها إلا الله » ومن له مسكة 
من العقل يعرف اليلة التى تمت عليه من هذه الول » فإن كانت له همة إلى 
التخلص منها » و إلافسأل من تمت عليه » والله الستعان . 

وهذه الخيل من شياطين الجن نظي حول شياطين الإنس الحادلين بالباطل 
ليد<ضوا به المق ويتوصاوا به إلى أغراضمم الفاسدة فى الأمور الدينية والدنيوية 
وذلك كيل القرّامطة الباطنية على إفساد الشرائع » وحيل الوُهْبآن على أشياه 
الجير من عابد الصليب با يموهون به علمهم من الخار بق والميل كالنور المصنوع 
وغيره مما هو معروف عئد الناس » وبكيل أريات الإشارا تمن الأذن والتي 0 
والتغيير وإمساك الميات ودخول النار فى الدنيا قبل الآخرة » وأمثال ذلك من 
اه النصارى التى توج على أشباه الأنعام » وكيل أرباب الدك وخفة 
اليد التى تنى على الناظر بن أبابها ولايتفطنون طاء وكيل السحرة على اخثلاف 
أنواع السحر ؛ فإن سحر اابيان هو من أنو اع التحيل : إما لكو نه بلغ فى الاطات 
والحسن إلى حد استالة القاوب فأشبه السحر من هذا الوجه ؛ و إما اسكون القاذر 
على البيان يكون قادراً على محسين القبيح وتقبيح المسن فهو أيضا يشبهُ السحر 
من هذا الوحه أيضا » وكذليك سخر الهم أيضًا اهو حيلة وهمية » والواقم شاه 
تأ بر الوم والإهام .» ألا ترى أن اللشبة التى يتمكن الإنسان من المثى غلنها 
إذا كانت قريبة من الأرض لا يمكن المتى عايها إذا كانت على مَهوَاة بعيدة 


القعر » والأطبساء تنعى صاحب العاف عن النظر إلى الشىء الأحمر » وتنهى 


المصروع عن النظر إلى الأشياء القوية الامغان أو الدوران » فإن النفوس خلقت 


)١(‏ فى نسخة م من اللاذن والتعسير والتيسير_الل » وكلا العبارتين غير مستقيم 








2 الكلام فى اليل » وتحر يها 


مطية الأوهام » والطبيعة فعالة » والأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية » 
وكذلك (السكر ابالابنةمانة بالا واح اللبيشة إنما هو بالتحيل على استخدامها 
بالإشراك بها والاتصاف بهيآمها المبيثة ؛ وهذا لا يعمل السحر إلا مع الأنفس 
انبيثة المناسبة اتلك الأرواح » وكلا كانت النفس,أخبث كان يها أزرى © 
وكذلك سحر المُزيحات - وهو أقوى ما يكون من السحر - أن يرج ببن 
القوى النفسانية الخبيئة الفءالة والقوى الطبيعية المنفعلة » والمقصود أن السحر من 
أعظم أنواع الميل الى يفال بها السادر غرضّه » وحيل الساحر من أضعف 
اليل وأقواها » ولكن لا تؤثر تأثيراً مستقرا إلا فى الأنفسس الباطلة امنفعلة 
الشهوات الشعيفة 'تعلقها أ بقاطز 'الأرضوالسموات'المتقطعة عن التوله إليلله 
والإفبال عليه ؛ فهذه النفوس مل تأثير السحر » وكديّل أر باب الملاهى 
راق ع اله السرن إل حنة لاسر والرضول إن الامداء 1ك لقره 
السماع الشيطانى على ذلاك من أدنى الول عليه » حتى قيل : أول ما وقم الزنا 
فى العالمفإنما كان بحيلة البرَاع””" والغناء » لا أراد الشيطان ذلك لم يمد عليه 
حيلة أدنى من الملاهى » وكديّل الاصوص والسَّاق على أخذ أموال الناس » 
وغ ألواع لاسي فيهم النزاق ببأتييكم مومهم الملتزاق_أقلامهم + لإمنها 


السراق بأمانتهم 2 وموم السراق عا بظهرونه “دن الد"بن والفةر والصلاح والزهد 


وم فى الباطن خلافه » ومنهم السراق بكرم وخداعهم وغشهم » و باجهلة 
خيل هذا :الضربٌ من الناى من أ كثر الخيل,».وتلها يل عشّاق الضوز على 


الوصول إلى أغراضهم فإنها تقع فى الغالب خفية » و إعا تتم غالبا على النفوس 
القابلة المنفعلة الشهوانية » وكديّل التتار التى ملسكوا بها البلاد وقهروا بها العباد 
وسفكوا'يها الدماء- وَامتّداحوا ,يننا الأموال » وكجوّل الود وإخوامم من 
الرافضة فإهم بيت السكر والاحتيال » وهذا ضر بت على الطائفتين الدالق 
وهذه سنة الله فى كل مخادع محتال بالباطل . 


(1) البراع ‏ بزنة السحاب ‏ قصبة جوفة يزمر با . 














الكلام فى الميل ؛ وتحر يها م 


ثم أر باب هذه الحيل توعان : نوع يقصد به حصول مقصوده 4 ولا يغهر أنه أرباب الحيل 


نوعان 
ا ول الاصوص وعشاق الصور الحرمة ونحوها ؛ ونوع يلير ا 


مقصوده حير وصلاح ويثعان خلافه 8 


وأر باب النوع الأول أ َ عاقية من هؤلاء ؛ فإنهم أتوا الببوت من أبوابها 
ولا رهن طر يقه ووحيهه » ا مؤلاء فقلبوا موضوع الشرع وألدن 6 و1 0 
1 رباب هذا النوع انبا درون الأسباب اللائزة ارا بدرون مقاصدم لعل 
أمرهم 2 وعظم ال م »؛ وصعب الاحتراز معهم »؛ وعز عل العالح استنقاد 
قتلام » فاشتبيحت بحيلهم الفروج 0 الاك 2 ييا ماعيك 
لير أعلهاً.: وعَقلات مها الواحبات » ع مها الحقوق » وك الفروج 
لاك والحقوق إلى رمها عحيدا 2 وضحدت ا حل + مها إليه ضحيحا » 
ولا مختلف المسامون أن تعلم هذه الميل حرام » والإفتاء بها حرام » والشعهادة 
على مضمونه! حرام » وال 0 بها مع العلم يحاطا حرام » والذين جَوزوا منها 
ما جوزوا من الأئمة لا يمحوز أن ين بهم أنهم جوزوه على وجه البيلة إلى الحرم » 
وإنسا جوزوا صورة ذلك الفعل . ثم إن المتحيل الخادع الكار أخذ صورة 


عا أفتوا به فتوسّل به إلى ما منعوا مهن فد لك انر قوالهم وفتاواهم » 


وهذا فيه ال د عليهم وعلى الشارع 2 مثاله أن الشافعى رحمه الله تءالى موز 








إقرار لأريض لوارثه ؛ فيتخذه مَنْ بريد أن بوصى لوارئه وسيلة إلى الوصية له 
بدورة الإقرار . ويقول : هذا جائز عند الشافى » وهذا كذب على الشافى ؛ 
فإنه لا يجوز الوصية لاوارث لمان عليها بالإقرار ؛ فكذلك الشافعى بحوز 
للرجل إذا اشترى من غيره سلعة بثمن أن يبيعه إياها بأقل> مما اشتراها منه بناء 
على ظاهى السلامة . ولا يحوز ذلك حيلة على بيع ماثة بمائة وخفسين إلى سنة ؛ 
«الذى سئ الذرائع بمنع ذلك و بقول : هو يتخذ حيلة إلى ما حرمه الله ورسوله » 








م السكلام فى اليل » وتحر يما 


فلا يقبل إقرار المرريض لوارثه » ولا يصح هذا البيع . ولا سما فإن إقرار الرء 
شهادة على نفسه » فإذا تطرق إلمها اانهمة. بطلت كالشهادة على غسيره .. 
والشافعى يقول : أقبل إقراره إحسانا لاظلن «المقر » وتَمْلاً لإقراره على السلامة » 
ولا سيا عند اللائمة . 

ومن هذا الباب احتيال المرأة على فسخ تكاح الزوج عا يعاد إيإها أر باب 
المسكر والححاك :أن شكر إن كرون ديق للولى" نان التكاح َس يصح 
لآن«الول أو الشيود خلنواءوفت المتد عل فاش حر بره يأو اسقدرا إلى رسازة 
حرير . وقد رأيت من يستعمل هذه الميلة إذا طلق الزوج اعرأته ثلائا » وأراد 
خليصة من عازالتحلئل وفعاره أراغنه إلى الدْح فى صحة التكاح بفسق الولى 
1 الشهود » فلا بصح الطلاق فى التكاح القامد .,ودد لكان التكاح صحيحا 
ان مقما معها عدة سنين » فلما أوقع الطلاق الثلاث فسد التكاح 

ومن هذا احتيال البائم على فسخ البيع بدعواه أنه لم يكن بالغا وقت 
العقدء أو لم كن ركنا لاو كان دور عله 4 أن لم يكن المبيع ملكا له 
لاما ذو نا له قن قرهه + 


فده اليل (وأستالها لايستريب سُئْم اها من كنار الثم وأقبح 


الحرمات ٠‏ وشي من التلاعب بدين الله » واتخاذ آياته هزواً » وهى حرام من 
جيتها فى نفسها لكونها كذبا وزورا » وحرام من جهة الأقصود بها »وهو إبطال 
حق وإثبات باطل ؛ فهذه ثملائة أقسام : 
الحيل المحرمة 2 أحدها : أن تكون الخيلة محرمة ويقصد مها الخرم . 
0 0 الثانى : أن تكون مباحة فى نفسها ويقصد بها الحرم ؛ فيصير حراما تحر يم 
027 الوسائل كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس المحصومة . 
وهذان القسمان تكون الخيلة فههما موضوعة للمقصود الباطل ارم » 





ومُفدية إليه » كا هى موضوعة للمقصود الصحيح الجائز ومفضية إليه ؛ فإن السقر 
طريق صالح لهذا وهذا . 








الكلام فى الحيل » وحر يها مس 


التانك 3 رن الط ريق م توضع للافضاء | لى الحرم » وإعاوضعت 
مُمضِية إلى الشروع كا “الإقرار والبيع والتكاح والهبة ونمو ذلك . فيتخذها المتحيل 
1 وطر يتا إلى الحرام » وهذا معترك الكلام فى هذا الباب » وهو الذى قصدنا 
السكلام فيه بالقصد الأول . 
ال أن أ لك اذا 
لقسم الرايم : أن يقصد باطيلة خد حق أوده باطل » وهذا الفسي ين وع دابع من 
: 5 5 5 1 اليم 
إلى ثلاثة أقسام أيضا : إلى ثلاثةأؤسام 
أحدها إن درن الى ع ماف شد ار كان رك ا الست 3 
ل يكون له على رجل حق فيححده 0 بينة له » فيقم صاحيه شاهدى أخد حق. 
1 
زور يشهدان به » ولا يعامان ؛بوت ذلك المق » ومثل أن يطلق الرجل امرأته 
ثلاثا » و مححد الطلاق » ولا بينة لها » فتقم شاهدين تدان أنه طلقيا 6 
و يسمعا الطلاق منه » ومثل أن ايكون له على رجل دين » وله عنده وديعة » 
فيجحد الوديعة » فيجحد هو الدين ٠‏ أو بالمكس » ويحلق ماله عندى حقّ» 
أزانا أودعنى شيعا ان كان يجيز هذا من يجيز مسألة الظفر» ومثل أن تدعى 
عليه المرا 0 ةّ 1 نفقة ماضية 'كذنا وباطلا فينكر ل تكو ن مكنته من نقسمها 
ل نفسها إليه » أو يق شاهدى زور أنها كانت ناشرا ؟ فلا نفقة لها 
ولاكير ومثل أن يقتل رجل وليه فيقم شاهدى زور ول يشهدا القتل فيشهدا 
9 قٍ 4 


أنه قتله ؛ ومدّل أن عوت موروثه فيقم شاخدى زوز أنه مات وانة وأزه ) ره 


ا اند اه من له حق لا شاهد له به فيقي شاهدى زور يشهدان له 


به ؛ فهبذا يأثم على الوسيلة دون المقصود ؛ وفى مثلهذا جاء الحديث « أذ الأمانة. 
إلى من اثتمنك 2 ول 0 مدن خانك 6 . 





فصل 


القسم الى : أن يكو ن الطريق مشروعة ؛ وما 'يفضى إليه مشروع ؛ وهذه. 








0 الكلام فى الحيل » و تحر يمها 


ص 3 0 
هى الأسباب التى نصبها الشارع مُفطية إلى مسيباتها كالبيع والإجارة والْسّاقاة 


ولمزارعة والوكالة » بل الأسباب حل حم الله ورسوله » وهى فى اقتضائها لمسبباتها 
شرعا على وزان الأسباب السّية فى اقتضائها لمسبياتها قدرا ؛ فهذا شرع الرب 
تعالى وذلك قدره » وها خلقه وأمره » واللّه له الحلق والأمر » ولاتبديل للق الله » 
ول حر 1 كه 0 لا شالف لكا لأسا التدر به أحكانيا بل كر ١‏ 
ع لأسا اوماخلقت له؛ فيكذا الأسبات الشرعية لا رحبا عن طبتهًا وماشرعت 
له ؛ بل هذه سنته شرعا وأءراً » وتلك سنته قضاء وقدراً » وسنته الأأمر ب قد تبدل 
وتتغير كا يْمْصَى أمره يخال » وأماسنته القدربية'فلن د لستة الله تبدبلاً ولق 


2 22 لكر ال 


ويدخل فى هذا القسم التحيل على جلب المتافع وعلى دفع المضارء وقد أطهم 
أ كان ذلك لكك عا © فلأنواع الميوانات من أنواع الحول والمسكر 
ماله مبتدى إليه بنوآدم : 

وليس كلامنا ولا كلام الساف فى ذم اميل متناولا لهذا القسم . بل العاجز 
من ع<ز عنه ), والسكيس كان 4 فط وعليه و 3 ولا سيا 3 الكرب 
فإنها خدعة . والعحز كل المجز ترك هذه اليل . والإنسان مندوب إلى استساذته 
له تعالى من العسحز والتكسل ؛ فالمجز عدم القدرة على الميلة النافمة . والتكسل 
عدم الإرادة لفعلها ؛ فالعاجز لا يستطيع الميلة » والسكسلان لا بريدها . ومن 
تل وقد أمكنته هذه الميلة أضاع فرصته وقركط فى مصالهه »كا قال : 

إذا للرء لم تحتل وقد جد جِدّه ‏ أضاع وقاسى أمره وَهوَ مدير 

رفن هذا قال عض إلشلت : الا أغران ١‏ أدر فيه تغيلةة فلا لد علد 


0 لاحياة فيه فلا بيرع منه . 

















اكلام 3 اليل . ونحر عه 


فصل 

القسم اثالث : أن بحتال على التوصل إلى البق أو على دفع الظل بطريق 
مباحة لم توضع موَصّلة إلى ذلك » بل وضعت لغيره » فيتخذها هو طر يقا إلى هذا 
المقصود الصحيح ؛ أو قد يكون قد وضعءت له كن تسكون خفيةولا يذطن لهاء 
والفرق بين هذا القسم والذى قبله أن الطريق فى الذى قبله تُصيت مُفضية إلى 


مقصودها ظاهراً ؛ فسالكها سالك لاطر يق المعهود» والطريق فى هذا القسم نصبت 


مفضية إلى غيره فيتوصل بها إلى مالم توضع له ؛ فهى فى الفعال كالتعر يض الجائز 
امال ا أر تيه إليه كن معتقاء » ونذكر لذلك أمئلة ينتفع مها فى 
هذا الباب 

المثال الأول ا ا رم ا 1 
به السكرى فى آخر 00 إلىفسخ الإجارة بأن يظهر أنه | أ تسكن نلدولاية 
الإبحار أوأن المؤْجِرَملكلابنه أو امرأته أو أنه كان مؤجراً قبل مر 
ارم أ المثل مسا استوفاه من المدة و يتتزع المؤجر له منه ؛فالميلة فى 
ل ا 2 الماك كاك ل مارلا 0 
فإدااك: هت أو ظهرت الإجارة فاسدة رجع عليه بما قرضه منه » أو يأخذ إقرار 
مَنْ نخاف منه بأنه لا<ق له فى المين وأن كل دعوى يدعيها بسببها فعى باطلت 
أر نادرق منه بمائة دينار مثلا شم يصارفه كل ديغار بعشرة دراهم , فإذاطالبه 
0 المثل طاابه هو بال نافير التىوقم عايها العقد, فإنه لم يخف من ذلك »ولسكن 
ا أفيقدر كك ر المدة فليقسط[ مبلغ |الأجر. على عدد'السنن» وحمل ممضء.ها 
لاسنة التى يخْشى غدره فيها» وكذلك إذا خاف اأؤجر أن يغدر المستأجر وبر-ل 
فى آخر المدة » فليجءل معظم الأجرة على المدة 97 لذن اهارن را 


والقذر النسير مما لاخر اده . 


الاحتيال على, 
الوصول إلى. 
الحق بطريق. 
مباحة لسكنها 
1 





2-0 السكلام فى المول» وتحر يها 


امثالالثانى : أنيخاف رب الدار غيبة المستأجر » ويحتاج إلى داره فلا يسامها 
علدا إلبه ٠»‏ طبه ف الفجلس من ذلك أى انوك هار ,رامن اقراء المنسا حير رطا 
الزوج أن ترد إليه لمرأة الدار وتفرغها متى انقضت اده » أو تضمن المرأة ذلك 
إذا استأجر الزوج ؛ فتى استأجر أحدهما وضمن الآخر الرد لم يتمكن أحدههامن 
الامتناع » وكذلك إن مات المستأجر شْحَدَ ورثنته الإجارة وادعوا أن الدار 
لم تع رب الشاز اكقالة الإرقة اونما رم 'ارد: نانك المؤنضر» فإن كاف 
المؤجر إفلاس المستأجر وعدم تمسكنه من قبض الأجرة ؛ فالميلة أن يأخذ 
مله كفيلا. بأخره :انكل رين ١‏ ودسين | أسمرة كل ,ون لعفن عاو قدا 


عليه بغماته . 


المثال الثالث : أن يأذن رب الدار للمستأجر أن يكون فى الدار مايحتاج إليه 
أو علق الذاية ددر حاعماءء واف أزلا تسا له ذللك من الدكرة » تاطلة 
فى اعتداده به عليه أن يقدر ما محتاج إليه الدابة أو الدار » و يسمى له قدراً معلوما » 
و بحسبه من الأجرة » وأيشهد على المؤجر أنه قد وكله فى صرف ذلك القدر فيا 


تحتاج إليه الدار أو الدابة . 


0 
فإن قهيل : فهل وزون لمن له دين على رجل أن ب وكله فى المضار بة 
١‏ 


ع 


١‏ ع 
به أو الصدقة به أو إبراء نفسه منه أو أن يشترى له شيد 


2 م المدين إذا 


«فمل ذلك؟. 


قل :هذائما اختلف فيه: وفىصورة المضاربة بالد".نقولانفىمذهب الإمام مد 
أحدهما : أنه لا يجوز ذلك » وهو المشهور ؛ لأنه يتضمن قبض الإنسان 
-من نفسه و إبراءه لنفسه من دين الغريم بفعل سه لاه متى أخرج الدن 
وضازك”به نقد اصان الملسثال أمالة :وبر ءامن ؟: أوكذللك إذا ,اشتزى| يمينا 


130 امكل‎ ١ 
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الكلام فى الخيل , وتحر يها امم 


والقول الثانى : أنه لامحوز » وهو الر اجحف الدايل ؛ وليس فى الأدلة الشرعية 
يمنع من جواز ذلك » ولا يقتضى نحو ب مخالفة قاعدة من قواعد الشرع »ولا 
وقوعا فى #ظور من ربا ولا قار ولا 


2 


ما 


6 عر ولا مفسدة فى ذلاك بوحه ما ؛ فلا 


يليق لحاس 


ن الشر بعة ة النع منه » ونجو يزه من محاسنها ومقتضاها . 


1 « إنه يتضمن إبراء الإنسان انفسه يفعل نفسه » كلام فيه إحمال 
لوثم أنه هو المستقل بإراء نفسه» وبالفعل الذى به »وهذا | يهام ؛ فإنه إما 
برىء ما أذن لهرب الدينمن مبأشره الفعل الذى تضمن براءته من الدين » فأى 


محذور فى أن يفعل فلا أذن له فيه ربالدين ؛ ومستحقه يتضمن نراءته ؟ فكيف 


ينكر أن يقم فى الأحكام الضمنية الذبعية ة مالإيقم مله فى للتتوعاية ع رديار 


ذلك أ كثرمن أن تذكر؟ حى لو وكله أو أذن له أن يبرىء نفسه من الدينجاز 
وملك ذلك » كا لو وكلالرأة أن تطلق نفسها ؛ فأى فرق بي نأ نيقول طلقى نفك 
إن شئت » أو يقول لغر يمه : أبر. ى نفسك إن شئت » وقد قالوا : لو أذن اعبدمق 
القسكفير بالمال ملك ذلك على الصحيح » فاو أذن له فى الإعتاق ملكه , فاوأعتق 
نفسه صح على أحد القولين » والقول الآخر لايصح لمانم آآخر » وهو أن اولاء 
للمعتق » وااعبد ليس من أهل الولاء ؛ نعم الحذور أن علك إبراء نفسه من الدين 


بغير رضا ر به وبغير إذنه ؛ فهذا هو المخالف لقواعد الشرع . 


فإن قيل : فالدين لايتعين » بل دو مطل قكلى ثابت فى الذمة » فإذا أخرج 
مالا واشترى به أو تصدق بهل تمن أن يكون هو الدين » وربالدبن لم يعينه» 
فهو باق على إطلاقه . 


قيل : هو فى الذمة مطلق » كك فرد من أذ فراده طابقه صح أن 6ه 
وتجزىء؛وهذا كياب الربتءالى الرقبه المطلقةفى ١١‏ 0 غيرمعينة :ولسكن 
أى ارقية عبن افك واف مطأبقة لذلك المطلق تأدى بها الواجب . ونظيره 











0 الكلام فى الخول » ونحر عا 


هونا أن أى فرد عينه وكان مطابقا لمافى الذمة تعين وتأدّى به الواجب. وهذا كا 
يعن مد ادال ب وا موس لو ل ١‏ بيه اللي ين عد 
توكيله لمنهو فى ذمته أن يعينه “ميضارب بأو يتصدق أو يشترى به شيا ؛ وهذا 
محض الفقه وموجب القياس » و إلا فيا الفرق بين تعينه إذا وكل الغير فى قبضه 


5 ُ : 0 2 
والشراء 1 التصدق به وبين تعيينه إذا وكل مَنْ هو فى ذمته أن يعينه و يضارب 


ردن نر ل ا ف ار ات ان ارام اي 


لاشارع فيجب مراعاتها ؟ . 


فإن قيل : تجوزوا على هذا أن يقول له : ْمل الكرءن” الذى عليك رأس 
مال السلل ف كذ ركذا 


قيل : شرط صحة الفقض دا ان ؛ أحدها. أن كرن الصورةالتى تنقضم-ا 
2 لا ال رف لفالف جب لاحك » الثان : أن يكون الحم قبهامعلوما 
بنص أو إجماع » وكلا الأمر ين متف ههناء فلا إجماع معلوم فى المسألة وإنكان 
قدحكى وليس مما تحن فيه؛فإن المانع من جوازها رأىأنها من باب بيع الدينبالدين» 
بمخلاف مانحن فيه » والجوز ها يقول : ليس عن الشارع نص عام فى المنع من بيع 
الدين بالدين » وغابة كا ررد فيه حل رك وفيه ماكية ل أن نهر عن بيع الكالىء 
بالكالىء» والكالى”: هو المؤخرءوهذ اما إذاكانرأس مال السَلِة'يقا فىذمة السلي» 
فهذا هو المنوع منه بالانفاق ؛ لأنه يتضمن شذل الذمتين بغير مصلحة لها وأما 
إذا كان الدين فى ذمة اسل إليه فاشترى به شيئًاً فى ذمته فقد سقط اللدبن منذمته 
وخلفه دين آخر واجب فهذا من باب بيع الساقط بالواجب » فيجوز كا يجوز بيع 
الساقط بالساقط فى باب الْقَاضّة فإن بنى المستأجر أو أنفق على الدابةوقال: أنفقت 
كذا وكذاء وأنسكر المؤجر » فالقول قول الؤجر؛ لأن الستأجر بدعى براءة 
نفسه من اق الثابت عليه » والقول قول المنكر . 














: الكلام فى الخيل » وتحر يها وم 


فإن قيل : فول ينفعه إِشهاد رب الدار أو الدابة على نفسه أنه مُصَدّق فيا 
بدعى إنقاقه ؟ 

قيل : لا يتقعه ذلك » وليس بثىء» ولا يِصَدّق أنه أنفق شيئا إلا ببيئة ؛ 
لأن مقتضى المقد ألا يقبل قوله فى الإنفاق » وا تكن ينتفع بعد اللإشق بإشهاد 
للؤجر أنه صادق فيا. يدعى أنه أنفقه » والفرق بين الموضعين أنه بمد الإنفاق 
مدع » فإذا صدقه ا! لسدعى عليه نفعه ذلك » وقيل الإنفاق لدس ,مدعيا » 
ولا ينفعه إشهاد الو حر بتصديقه فيا سوف ,ندعيه فى المستقيل ؛ فهذا شىء 
وحاك ءاخر 

فإن قيل : فا المولة على أن يصدق الؤْجِر المستأجر فيا بدعيه من النفقة ؟ 


قيل : الخيلة أن سلف المستأجر رب الدار أو الميوان من الأجرة مايع أنه 


هدر الماحة ؛ ويشهد عليه بقبضه » ثم يدفع رب الدار إلى المستأجر ذلك الذى 
قبضه منه » و وكله فى الإنقاق على دارو أو دابته » فيصير أمينة فيصدق على ما 
بدعيه إذا كان ذلك نفقة مثله عرفا » فإن خرج عن العادة لم يصدق به 


وهذه حيلقلا يدفم بها حقا » ولا توصل بها لحرم ؛ ولا يقم بها باظلا . 


امثال الرابع : إذا خاف رب الدار أو الدابة أن ن يسوقها عليه المستأجر 
يمل كك دده . 1 0 دن ذلك 0 يقول : متى حدستمها بعد 
انقضاء المدة فأجرتها كل بوم كذا وكذا . فإنه مخاف من حَسها أن 
يازمه بذاك ٠.‏ 

المثال اهامس : لا يجوز استئجار الشدْع ليله » لذهاب عين الم تأت 
وا بحوبزهذا العقد أن يبيعه من الشمءة أوَاقَ معلومة , * ثم يؤجره إياها 
فإ نكان الذى أشعل منها ذلك القدرء و إلا احتسب له بما أذهيه متها » وأشر” 
من هذه الحيلة أن يول : بعتك من هذه الشمعة كل أوقية منها بدرمم : قل" 


( *؟ - أعلام الموقمين > ) 


خوف رب 
الدار دن أن 


بؤّ<ّرالستاجر 


تسليمها 


اسار 


, الشمع ليشعله 








عم الكلام فى الحيل » وتحر يعها 


الأغزد نا أر كر » وهذا كار عل اعد اتولين فى مذهب الإمام أحمد » 
وأختاره شيضنا » وهو الصواب المقطوع به » وهو رج “على نص الإمام أحمد فى 

از إجارة الدار كل شهر بدرهم » وقد عر كرم الله وجهه فى الجنة نفسه 
8 ولا حدر فى هذ املا . ولا بفعى إلى تفازع ولا نشاحن » 
لعزا التاق[ كر اطاط عاشه :ولا عر صيالة كس اوت 
عليه عند البيع ان الجهاله المسانعة من صحة العقد هى التى تؤدى إلى 
التهار والغْرّرء ولا يدرى العاقد على أى ثىء بدخل » وهذه لا تؤدى إلى 
شىء من ذلك » بل إن أراد قليلا أخذ والبائم راض » وإن اكير 
أخد والبائع” راض » والشريعة لا تحرم مثل هذا ولا تمنع منه ٠‏ بل هى أسمح من 
ذلك وأحم . 


فإن قيل : 0 فى العقد على هذا الوجه محذوران ؛ أحدها : تضمته 


لالجمع بين البيم والإجارة » والثانى : أن مورد عقد الإجارة يذهب عينه أو 
بعضه بالإشعال 5 


قيل : لا محذور فى لجع بين عقدين كل منهما جائز بمفرده »كا لو باعه ساعة 
وأجره داره شهرا بمائة درم » وأما ذهاب أجزاء المستأجر بالانتفاع ذإغا لم يجز 
لأنه م يتعوض عنه المؤجر » وعقدالإجارة يقتغى رد العين بعدالانتفاع » وأما هذا 
العقد فهو عقد بيع يَتَعى ضهان لمتلف بثمنه الذى قدر له وأجرة انتفاعه بالعين 
قبل الإتلاف » فالأجرة فى مقابلة انتفاعه بها مدة بقائها » والّن فى مقابلة ما 
2 15 2 تلظ 0 علد آراء ايل . ف اذى 2 هذا 1 ره 
هو فى كتاب الله وسنة رسوله أو أقوال الصحابة أو القياس الصحيح الذى 
يكون فيه الفرع مار لعل ويكون حك الأصل ثابتا بالكتاب أو 
السنة أو الإجماع ؟ وليس كلامنا فى هذا السكتاب مع املد التعصب المقر 














اكلام فى اليل » وتحر عها وهم 


على نفسه ما شهد عليه به جميم” أهل الع أنه ليس من جماتهم فذاك وما اختار 
لنفسه » وباللّه التوفيق . 

ناتس "أن تشترط المرأة دارها أو برها أو أن لا ينزوج عليهاء ولا 
يكون هناك < ا يصحح هذا الشرط » أو تخاف أن يرفمها إلى حا 6 ا 
فالخيلة فى تصحيحه أن تازمه عند العقد بأن يقول : إن “زو جت عليك امرأة فعى 
طالق » وهذا الشرط يصح وإن قلنا « لا يصمح تعليق الطلاق بالتككاح 6 نص 
عليه أحمد ؛ لأن هذا الششرط لما وجب الوفاء به من منع التزويج بحيث لو تزوج 
فلها امار بين المقام معه ومفارقته جاز اشتراط طلاق من يتزوجها عليها » كا از 
اشتراط عدم تكاحها » فإن لم تت ها هذه الميلة فلتأخذ شرطه أنه إن تزوج عليها 
مها بيدها ء أو أعر” الضرة بيدها » و يصح تعليق ذلك بالشرط ؛ لأنه توكيل 
على الصحيح ؛ ويصمح تعليق الوكالة على الشرط على الصحيح من قولى العلباء » 
وهو قول اججهور ومالك وأبى حنيقة وأحمد » كا يصح تعليق الولاية على الشرط 
بالسنة الصحيحة المسريحة » وأوقيل « لاابصح تعليق الوكالة بالشرط » لص 
تعليق هذا التوكيل الخاص ؛ لأنه يتضمن الإسقاط » فه وكتعليق الطلاق والمق 
بالشرط » ولا ينتقض هذا بالبراءة فإبه يصح تعليقها بالشرط » وقد فمله الإمام 
أحمد, وأصوله تقتطى صحته » وليس عنه نص بامتع ٠‏ واوسل أنه تمليك ل عنم 
تعليقه بالشرط كا تعلق الوصية » وأو لىبالجواز ؟ فإن الوصية تمليك مال وهذا ليس 
كذيك ؛ فإن تم لما هذه الميلة فليتزوجها على مهبر مسعى على أنه إن أخرسيها 
من دآرها فلها مهر” مثلها وهو أضعاف ذلك السمى » ويقر الزوج بأنه مهر مثلها » 
وهذا الشرط صحيح ؛ لأنها لم ترض بالمسمى إلا بناء على إقرارها فى دارها » 
فإذا لم م لها ذلك وقد شرطت فى مقابلته زيادة جاز » وتكون تلك الزيادة 


سنالك اننا 'من الفرض القدى إعا أأرخطت الور لت ]الى ا 
6 ا 2 : 


١‏ إل ها انتقلت إلى المور الزائد » وقد صرح أصحاب أبى عنيفة 'يجواز 


اشتراط 
الزوحة دارها 
أو بلدها و نحو 

ذلك 








تزوج الرأة 
بشرط ألا 
يعزوجعليها 


1م الكلام فى الحيل » وتحر مها 


مثل ذلك مع قوهم بأنه لابصح اشتراط دارها ولا أن لا يتزوج عليهاء وقد أغنى 


الله عن هذه الميلة بوجوب الوفاء مهذا الشرط الذى هو أحق الشروط أن يوىبه 
50 . 53 . - . عه 
وهو مقتذضى الشرع والعقل والقياس الصحيح » فإن المر أ لم ترض ببذل بضعها 
للزوج إلا على هذا الشرط » ولولم يحب الوفاء به لم يكن العقد عن نراضٍ » 
وكان إلزاما ها عالم تلتزمه و بما لم يلزمها اله تعالى ورسوله به » فلا نص ولا قياس 


والله اموفق . 


فعى حرة ؛ وكل اءرأة أتزوجها فهى طالق » فالحيلة فى خلاصه أن يقول ذلك 


ورك با كارا الله لتولة ( إن لا ملعن الناء هلما 8 ف( اخارة ) وميك 


بيده حَضَاة أو خرقة و يقول « فهى طالق » فيرد الكنابة إلمها » فإن تفقهت 
عليه الزوجة وقالت : قل < كل رقيقة أو أمة » فليةل ذلك وليءن فعى خركة 
المصال غير فاحرة » فإنه لو قال ذلك لم تعتق كا لو قال له رجل « غلامك فاجر 
اله » فقال : ما أعرفه ل 1 عينا و برد العتق 1 يعتق . وإن تفقوت 
عليه وقالت : قل « فهى عتيقة » فليقل ذلك ولْيَنو ضد الجديدة ه 
أل عسيفة فى ارق فإن تفقوت ولت تقل ١ط‏ فبى مسوفة » وط قن أعت! 
إِزة ملكتها » فليِرد الكنابة إلى حصاة فى بده أو خرقة » فإن لم تدعه 
أنعنك شيا فليردها إلى نفسةء و يغتى أن قذ أعتقها من النار بالإسلام ؛ أو فهى. 
حرة ليست رقيقة لأحد » ويجءل الكلام جلتين » فإن حصرته وقالت : 
قل « فالارية التى أشتريها ممتوقة » فليقيد ذلك بزَن ممين » أو مكان 
معين فى نيته » ولا نحنث بغيره » فإن حخصرته وقالت .: من غير تورية 
ولا كنابة ولا نية تخالف قولى » وهذا آخر التشديد , فلا عنمه ذلك 


من التوربة والكناية » و إن قال بلسانه « لاأورى ولا لك » والتور به 


والكناءة فى قلبه » يا لو قال « لا أستثنى » بلسانه ومن نيته الاستثناء » لم 














الكلام فى الحيل » وتحر يها م 


استئنى فإنه ينفعه » حتى لو لم ينو الاستثناء ثم عزم عليه واستثنى تمه ذلك بالسنة 
لمعه ادر حة الي الا قار ض لها بوجه فى غير حديث ٠»‏ كقول الك 
لسلمان : قل إن شاء الله ؛ وقول النى صل الله عليه وس « إلا الإِدْخِرَه بعد أن 
0 به اعباس » وقوله «إن شاء الّْ» بعد أن قال « لأَعروَن قر يشاء ثلاث 
هرات » ثم قال بد الثالثة وسكوته « إن شاء الله » والقرآن صريح فى تفع 
الاستثناء ذا نسيه ول ينوه فى أول كلامه ولا أثناءه ف قوله تعالى ( ولا تقوان 


لثىء إلى فاعل ذلك غدا » إلا أن يشاء الله » واذكر از بك إذا نيت ) »'وهذا 


إما أن يختتص" بالاستئناء إذا نسيه ييا فسسره نه جمهور المفسرين » أو يعمه ويم 


غيره وه و الصواث ؛ فأما أن بخرج منه الاستئناء الذى ميق الكلاء لأجله 
ورد إلى غيره فلا وز » ولأن اكلام الواحد لا يعتبر فى صحته نية كل حاد 
من ل و عض من أبعاضه ؟ فالنص والقياس يقتضى نفع الاستثقاء » وإن خطر 
له بعد انقضاء اكلام ؛ وهذا هو الصواب القطوع به . 

الثثال الثامن : لا تصح إجارة الأأر ض المشخولة بالزرع » فإن أراد ذلك فله 
حيلتان جائزتان » إحداها : أن رع ثم يؤجره الأرض » فتكون الأرض 
مشغولة علاك المستأحجر » فلا يقدح فى صحة الإجارة » فإن 0 من هذه 
ليله لشكون الزرع ل يد أ وكان زرعاً للغيرأنتقل إلى الميلة الثانية » وهى 
أن انوك 2 إلها أده ساون رك الزرع » ويصح ه_ذا بناء على صحة 
الإجارة المضافة . 

الثال التاسع : لا تصح إجارة الأرض على أن يقوم المستأجر راج 5 
الأخرة أذ ككون فياه نه هوا 112 ؛ ذكره القاضى ؛ لأن المراج مؤنة تازم 
اقالك سلبب ممكنه من الانتفاع ؛ ذلا يحوز نقفله إلى المستأجر . والميلة فى 
جوازه أن م مقدار الخراج » ويضيفه إلى 2 الي م ينع 0 


8 عل 4 ا س0 00 2 
يؤجره الأرض عا عليها من اللخراج إذاكان مقداراً معلوماً لا جهالة فيه فيقول : 








استئجارالدابة 


حم 


ا الكلام فى الخيل » وتحر يها 


أجرتسكها مخراجها تقوم به عنى » فلا حذور فىذلك » ولاجهالة » ولا غرّرء وأى 
فرق بين أن يقول آجرتك كل سنة بعائة أو بالمائة التى علمها كلسنة خراجا ؟ 

فإن قيل : الأجرة تدفم إلى المؤجر والمراج إلى الساطان . 

قيل : بل تدفم الأجرة إلى المؤجر أو إلى من أذن له بالدقع إليه » فيصير 
وكيله فى الدفع . 

المثال العاشر : لا يصح أن يستأجر الدابة بسَلَها لأنه يجهول . واهيلة فى 
جوازه أن يسمى ما يعل أنها تحتاج إليه من العلف فيجعله أجرة ثم يوكله فى إنفاق 


ذلك عليها . وهذه الحيلة غير محتاج إلبها على أصلنا ؛ فإنا تجوز أن يستأجر 
اذك بسلسانيا و كدوم الاجر بطاءه ولكسريه ؛ ردك عر اللذلة 
ا 

فإن قيل : َل الدابة على مالسكما » فإذا شرطه على المتأجر فقد شرط 
ما ينافى مقتضى العقد , فأشبه مالو شرط فى عقد النسكاح أن كرون ننه اإررجة 
على نفسها . 

قيل : هذا من أفسد القياس ؛ لأن العلف قد جعل فى مقابلة الانتفاع فوو 
نفسه أجرة مغتفرة جهالتها اليسيرة للحاجة » بلى الحاجة إلى ذلك أعظم من حاجة 
استشحار الأجيربطعامهوكسوته ؛ إذ يعكن الأجير أن يشترى له بالأجرةذلك ؛ فأما 
الدابة فإن كلف ربها أن يصحبها ليعلفها شق عليه ذلك فتدعو الحاجة إلى قيام 
المستأجر علمها » ولا يظن به تفر يطه فى علفها لحاجته إلى ظهرها » فهو يعلفها 
لطاجته وإن ل مكنها مخاصعته . 

امثال المادى عششر : إذا أراد أن يستأجر داراً أو حانوتا » ولا يَدرى مدة 
مقامه » فإن استأجره سنة فقد يحتاج إلى التحول قبلها . فالخيلة أن يستأجر كل 
شهر بكذا وكذا » فتصح الإجارة و تازم فال الأرة » وتصير جائرة فها 


(1) الظثر ‏ بكدمر الظاء وسكون الهمزة ‏ الرأة ترضع غير ولدها . 




















الكلام فى الميل » وتحر يها بوم 


بعده من الشهور» فلكل واحد منهما الفسخ عقي ب كل شهر إلى تمام بوم » وهذا 
قول أبى حنيفة » وقال 0 : الإجارة فاسدة » وعن أحمد نحوه ؛ والصحيح 
الأول ؛ فإذا خاف المستأجر أن يتحول قبل تمام الشهر الثالى فيازمه أجرته فالميلة 
أن يستاحر ها كل 1 سبوع 28 » فإن خاف التحول قبل الأسبوع استأجرها كل 
يوم بكذا ؛ و يضح ويكون ح اليو م كحك الشهر : 

لمثال الثانى عشر : لو وكله أن يشترى له جارية معيفة » فلا رآهًا الؤكيل 
أعجبته وأراد شراءها لنفسه من غير إثم يدخل عليه ولا غدر بالموكل جاز ذلك 
لأن شراءه إياها لنفسه عَرْل لنفسه و إخراج لها من الوركالة » والوكيل يمك عزل 
نفسه فى -ذور الموكل وغيبته » وإذا عزل[ نفسّه]واشترى الجار يةلنفسهبمالهملكها » 
وليس فى ذلك بيع على بيع أخيه أو شراء على شراء أخيه ء إلا أن يكو نسيدها قذ 
كن اك الوك 5 إمضاء البيع له ؛ فيكون شراء الوكيل لنفسه حينئذحراما 
لأنه شزاء خليشر اء أخيه :ولايقال< العقد لم ينم والشراء على شرائه هو أنيطلب 

من البائع فلخ العقد ىمدة الخيار و يعقدمعه هو »اعدة أوجه ؛ أحدها : أن هذا 
حمل لاحديث على الصورة النادرة » والأحكر خلافها أرالثاق أن الننى صلى 
الله عليه وسلم قرّنّ ذلك مخطبته على خطبة أخيه » وذلك إنما يكون قبل عقد 
التكاح '» الثالث.: أنه نهى أن يَسُوم على سوام أخيه 6 وذللك أيض] قبل العقد» 
رابع : أن العنى الذى حَركم الشارع لأجله ذلك لا مخقص بحالة الخيار » 
بل هو قانم بعد الركو, ن والعراضى و إن لم يعقدامكا هو قانم بعد العقد» المامس 
أن هذا تخصيص اعموم الحديث بلا موجب » فيكون فاسدا , فإن شراءه علىشراء 
أخيه متناول لحال الشراء وما 56 والذى 27 من م حالة الخيار ظنه أن 
هذا الافظ إنما يصدق على من اشترى بعد شراء أخيه » وليس كذلك » بل الافظ 
صادق على القسمين » السادس : أنه أو اختص الافظ با بعد الشراء وجب تعديته 
بتعدية علته إلى حالة السوام : 


شراء الوك ل 
ماوكل فيه 
لنفسة 








م الكلام فى اليل ؛ وتحر عها 


أما على أصل أبى حنيفة فلا يتأنى ذلك ؛ لأن الوكيل لاعلاك عزل نفسه فى 
غيبة الموكل » فلو اشتراها لنفسه لكان عرلا لنفسه فى غيبة موكله » وهولاءلكه. 

الوا .::! هالول أ /اعراجنا النشقه أن ايشدو مها بعر حطلرن .القن الذى لكل 
أن شيع بة 4 ولد ملكي ؛ لأ هذا النقد غير الد 1 كل فيه قا 
مزه ها لو وكله فى شراء شاه فاشترىئ قرسا 14١نإن‏ بالعقد مكون 4158 دون 
الوكل ؛:فإن أزاة الموكل الاحتراز من هذه الحيلة ون لا عكن الوكين مشرائها 
لنفسه فليشهد عليه أنه متى اشتزاها لنفسه فهى حرة ؛ فإن وكل الوكيل من 
يشتر مها له انبنى ذلك على أصلين ؛ أحدها : أن الوكيل هل له أن يوكل أم لا ؟ 
والثانى : أن م حلف لا يفعل شيباً ؛ فوكل فى فعله هل بحنث أم لا ؟ وفى 
الأصلين نزاع معروف » فإن وكله رجل فى بهم جارية ووكله آخر فى شرائها » 


وأراد هو شراءها لنقسه الحم على ما تقدم » غير أ هينا أصلا آخر 2( وَهَوت 


الوكيل فى بيع الثىء هل علك بيعه لنفسه ؟ فيه روايتان عن الإمام أد ؛ 


إحداها : لا علك ذلك سَدَا لاذريعة ؛ لأنه لا يستقصى فى المّن » والثانية : 
يحوز إذا زاد على تمنها فى النداء لتزول التهمة ؛ فعلى هذه الروابة يفعل ذلك من 
غير حاجة إلى حيلة » والثانية لا يجوز فعل هذا » وهل يجوز له التحيل على ذلك ؟ 
فقيل : له أن بتحيل عليه بأن يدفم إلى غيره دراهم ويقول له : اشتر ها لنفسك ع 
ثم يتملكها منه » والذى تقتضيه قواعد المذهب أن هذا لا يوز ؛ لأنه 
حيل. على التوطل إلى فءل محرم » ولأن ذلك ذريعة إلى عدم استقصائه 
واحتياطه فى البيع » بل يسامح فى ذلك اعلمه أنها تصير إليه » وأنه هو الذى يزن 
لعن » ولأنه يعرض نفسه للتهمة » ولأن الناس يرون ذلا نوع غدر ومكر ؛ 
فكالدن لشي إقة اناق الوا 

فإن قيل : فلو وكله أحدهما فى بيءها والآخر فى شرائها ول برد أن بشتريها 


لنفسه ؛ فهل وز ذلك ؟ 














اكلام فى الحيل » ونحر بها الع 


ا ا ا فى البيع لنفسه ؛ فإن أجزناه هناك 

ل ل 0 3 القادى + الا حور أرقا 
هنا ؛ اتضاد الُرضين ؛ لأن وكيل البيع إستقصى ف زيادة المن » ؤوكيل الشرا 

يستقصى فى نقصانه ؛ فيتضادان » ولم بذكر غير ذلك » و 7 رار ل 
تقنا الراك[ دن الشمراء الزفسيه امن الص أجل - على جواز كون الوكيل فى التكاح 
وكيلا من الطرفين » وكونه أيضًا وليا من الطرفين » و أنه يبلى بذلك على إيماب 
اذا وقبوله ».ولا رربي أرا ن التهمة الثى تلحقه فى الشّرَاء لنفسه أظهر من التهمة 

نى تلحقه فى الشراء لموكله . 

والمولة الصحيحة فى ذلك كله أن ن يبيعها بيع بتاناً ظاهراً لأجنى يثق به » 
ثم يشتريها منه شراء مستقلا ؛ فهذا لا يأس به » والله له أعلم : 

المثال الثالث عشمر : إذا قال الرجل لأعرأته « الطلاق يازمنى لا تقولين لى 
شيئا إلا قلت لك مثله » فقاات له : أنت طالق ثلاث . فالمولة فى التخلص 
ن أن يقول ها مثل ذلك أن يقول ها : قلت لى أنت طالق ثلاث . 

قال أصحاب الشافعى : وفىهذهالحيلة نظر لاخ ؛ لأنه لم يقل لها مثل ما قالت 
لله ».و ]عا حك ىكلاةهامن غير أنيقولطانظيره . ولو أن رجلا سب رجلا فقال 
المسدو «أنت قلت لى "كنا وكنذا > م يك نقذ رذاغلية عزنا أل نادي 
ولا عرفا ؟ فبده الول لبت 31 

وقالت طائفة أخرى : اليلة أن 70 لها «أنت طالق ثلاث  »‏ بفتح 
التاء ‏ فلا تطلق » وهذا نظير ما قالت له سواء » وهذه وإن كانت أرب 
من الأولى ؛ فإن المفهوم المتعارف لغة وعقلا وعرْفا من الرد على امرأة أن تخاطهها 


خطاب ااؤنث ؛ فإذا خاطبها خطاب الذكر لم يكن ذلك ردا ولا جواب! » 


1 ع 
واو فرض انه رد ل يمنع وقوع الطلاق بالموّاجهة و إن فتح التاء » كأنه قال : أيها 
الشخص أو الإنسان.. 


حيلة فى 


التخلص م>ن 
طلاق امأته 








ع الكلام ف اليل : وتحر عها 


وقالت طائفة أخرى : الميلة فى ذلك أن يقول : أنْت طالق ثلاث إن شاء 
الله » أو إن كلت السلطان » أو إن سافرت » ونحو ذلك ؛ قيكون قد قال ذا نظظير 
ها قالت , ولا بره ر بادة الشرط » وهذء الليلة اقرب ين الى شيليا » ولك 
فى كون التكلم بها رادا أو جيبا نظر لا ينى ؟ لأن الشرط وإن تضمن زيادة 
فى الكلام لكنه مخرجه عن كونه نظيرا لسكلامها » وملا له » وهو إنما حاف 
أن يقول لها مثل ما الت له » والخلة الشرطية ليست الئل الخلة الخيرية 2 ول 
الشرط يدخل على السكلام التام فيصيره ناقصاً حتاج إلى الجواب » و يدخل على 
ليه ام رار نر راع رلا رك د شك 
الله» ء فقال له «امنك الله إن تالت ديك أو ارتددت عن الإسلام» ١‏ يكن 
ابا له 0 ولو قال له اطايا ران »© فقال لا ب الأنك ران إن وطفك فاك ان 
م يكن الثانى قاذها له . ولو بذلَتْ له مالا على أن يطلقها » فقا : أنت طالق 
إن كلت السلطان » لم يستحق المال » ول يكن مُطَلقَا . 

وقالت طائفة أخرى : لا حاجة إلى شىء من ذلك » والحالف لم تدخل هذه 
الصورة فى عموم كلامه » وإن دخلت فهى من الخصوص بالعرف والعادة والمقل؟ 
فإنه لم يرد هذه الصورة قطما » ولا خطرت بباله . ولا تناوها لفظه ؛ فإنه إما 
تناول لفظه القول الذى يصح أن يقال له » وقولها « أَنْتَ طالق ثلاث » ليس من 
القول الذى يصح أن تواخه 4ن فيو لدو مخض وإاطل) > وهوي ماله فرليا 
د أت إمان ؛ وعزة قول الأبد ل ذه وان مي رسا 40 
ونحو هذا من الكلام الاغو الذى لم يدخل تحت لفظ الحالف ولا إرادته » 
أما عدم دخوله نحت إرادته فلا إشكال فيه » وأما عدم تناول لفظه له ؛ فإن 
اللفظ العام إيما يكون عاما فيا يصلح له وفما سيق لأجله . 


وهذا أقو ى من جميعها تقدم » وغايته مخصيص العام بالعراف والعادة » وهذا 
أقرب لغة وعرفا وعقلا وشرعا من جعل ما تقدم مطابقا وثمائلا لكلامها مثله » 


فتأمله » والله الموفق . 











الكلام فى اليل » وتحر يها عدم 


الثال الرابم عشر : إذا خاف الرجل لضيق الوقت أن بحرم بالمج فيفوته الإحرام وقد 
فيازمه القضاء ودم الفوات ؛ فالميلة أن بحرم إحراما «طلقا ولا .ينه ؛ ذإ ضاق الوقت 
انسع له الوقت جعله حجا أو رقرانا أو تنتماء و إن ضاق عليه الوقت جعله عمرة» 
ولا يلزمه غيرها . 

الثال االخامس عشر : إذا جاوز الميقات غير حرم لزمه الإحرام ودم لحاوزته 
للنيقات غير حرم . فالحيلة فى سةوط الدم عنه أن لايحرم من موضعه » بل يرجع 
إلى الميقات فيحرم منه ؛ فإن أحرم من موضمه ازمه الدم » ولا يسقط برجوعه 
إلى الميقات . 


الثال السادس عشر : إذا سرق له متاع » فقال لامرأته : إن ل تخبرينى 
مَنْ أخذه فأنت طالق ثلاث » والمرأة لامر مَنْ أخذه . فالميلة فى التخلض 


من هذه الىين أن" ثذ كر الأشخاص التى لا مخرج الأخوذ عنهم » ثم تفرد كل 
واحد واحد 2 وتقول 5 5 0 فإنها تكون مخبرة عن الأخذ وعن غيره فيبر 
فى ينه ولا تطلق . 
الثّال السام عشسر :ا إذا |اددت'امررأ: النفقة ‏ والشاك و : لنة رطاضضية اق 

ل بع عشر ذ دء 3 رأة النفقة وا و و ار الرأة 
اختلف فى قبول دعواها ؛ قالاك وابو حنيفة لايقيلان دعواها 6 ثم احتافا نفقةماضية 
فى. مأخذ الرد ؛ فأبوحنيفة يستظها بمضى الزمان » كا يقوله منازعوه فى نفقة 
القريب » ومالاك لايسمع الدعوى التى يكذيها العرف والعادة » ولا يحلف عنده 
فيها » ولا يقبل فيها بينة » كا لوكان رجل حاترا دارا متعسرفا فمها مدة السنين 
الطوويلك بالبناء واهنة والإتجارة وال و ليا إلك سه ولي إل 021 
وإنسان حاضر براه و يشاهد أذماله فبها طول هذه المدة » ومع ذلك لا يعارضه 
فيهاء ولا يذكر أن له فمها حقاً » ولا مانع يمنعه من خوف أو شركة فى ميراث » 


ونحو ذلك » ثم جاء بعد تلك المدة فادعاها لنفسه ٠‏ فدعواه غير مسموعة فضْلا 











ع الكلام فى لحيل ؛ وتحر يها 


عن إقامة بينته . قالوا : وكذلاك إذا كانت المرأة مع الزوج مدة سنين يشاهده 
الناس” والجيران” داخلا بيته بالطعام والفاكبة واللحم والخيزء ثم ادعت بعد ذلك 
أنهلم ينفق علمها فى هذه المذة ؛ فدعواها غير مسموعة » فضلا عن أن بحلاف لا » 
5 يسمع لها بينة . قالوا : وكل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها «رفوضة 


ار رعق 


وهذ اللالدهت هوا الذئة بدن اكه 614 ولا يلي يده الشرفسة لكان لد 
سواه » وكيف يليق بالشريعة أن تسمع مثلَ هذه الدعوى التى قد عل الله 
وملائكته والناس أنها كذب وزور ؟ وكيف تَدَعى الرأة أنها أقامت مع 
الزوج ستين ستة أو أ كثر ل يثفق علها فيها نوما واحذا ولا كاها فيا ثويا » 
ويقبل قوها عليه » ويازم بذلك كله ؟ ويقال : الأصل معها ! وكيف يعتمد 
على أصل يكذبه العرف والعادة والظاهر الذى باغ فى القوة إلى حد القطم ؟ 
والمسائل التى يِقَدّمْ فيها الظاهر القوى على الأصل أ كثر من أن تحمى » ومثل 
هذا المذهب فى القوة مذهب ألى حنيقة » وهو سقوطبا بعضى الزمان ؛ فإن البينة 


لدقابس] وراك فى كىن المرت (ارلل: - 


ولد نك عد وان 7 ساك رول إن قله الله عليه وس - مع أنهم أعة 
الفاس فى الورع والتخلص من الحقوق والظالم ‏ قضى لاءرأة بنفقة ماضية » أو 
:استدل اعرأة منهاء ولا أخبر النى صل الله عليه وسل بذلك اعرأة واحدة منهن» 
ولا قال لما : مامضى من النفقة حدق لك عند الزوج ؛ فإن شت فطالبيه 2 
وإن شت حلاتيه » وقد كان صلى الله عليه وسلم در عليه نقة أهله أيأما 
حتى سألنه إياها » ولم يقل هن : هي باقية فى ذمتى حتى يوسّع الله وأقضيكن » 


ى 


ا وسّع الله عليه ل يض 5 مهن ذلك » ولا قال لها : هذا عوةض 


عا فاتك من الإنفاق » ولاسمع الصحابة هذه المسألة خيرا ؛ وقول عمر رضى الله 














الكلام فى الخيل » ونحر يها مم 


عنه لاغياب « إما أن تطلقوا و إما أن تبعثوا بتفقة مامضى » فى ثبوته نظر » فإن 
قال ابن امنذر « ثبت عن عمر » فإن فى إسناده ما عنع ثبوته . ولو قدر 2ه فهو 
حجة عايهم » ودليل على أنهم إذا طلقوا ل يازمهم بنفقة مامضى . 

فإن قيل : وحجة علي فى إلزامه لهم بهاء وأتر لاتقولون بذلك . 

' : 0 

قل : بل نقول به » وإن الأزواج إذا امتنعوا من الواجب علههم معقدرتهم 
عليه لم سقط بالامتناع وازمهم ذلك . وأما المءذور العاجز فلا يحفظ عن أ-__د 
من الصحابة أنه جمل النفقة دينا فى ذءته أبدا . وهذا التفصيل هو أحسن ١‏ يقال 
فىهذه السألة . 

والقصود أن على هذين المأهبين لا السمع هذه الدعوى » و سمعها 
الشافعى وأمد بناء على قاعدة الدعاوئ » وأن الاق قد ثبت ومستحقه يتكر قبضه 
فلا يقبل قول الدافع عليه إلا ببينة ؛ فملى قوطها يحتاج الزوج إلى طر بق تخاصه من 
هذه الدعوى » ولا يننعه دعوى النشوز » فإن الغول فيه قول رأ ؛ ولاتخلصة 
دعوىعدم التسلي اللو حب للانفاق لمكن الرأة من إقامة البينة عليه ؛ فلمحيلتان؛ 
إحداهها : أن يقم البينة على نفقته وكسوته لتلك المدة » ولابينة أن نشهد على ذلك 

6 

بناء على ماعدته ونحققته بالاستفاضة والقراين المفيدة لاقطع ؛ فإن الشاهد يشهد با 
عاه بأى طر ريق عاهه ؛ وليس على اللا 5 أن يسأل البينة عن مستند التحمل ؛ وله 
يحب على الشاهد أن بين مستنده فى الشهادة . والْيلة الثانية : أن ينكر لكين 
الموجب لثبوت المدعئن له ىذمته » ؤيكون صادقا فى هذا الإنكار 3 فإنالمكين 
الماى لا بوجب عليه ما ادعت به الزوجة إذا كان قد أداه إلمها . والكين الذى 
وجب ما ادعت به لاقيقة له ؛ فبو صادق فى إنكاره . 

امثال الثائن عش : إذا اتارى ر لي يا بعثله فتعيب عنده ثم رديه سنك 


فإبه لا أسكنة رده للعيب الحادث » ولاعلكية ل الأرنش لدخول التفاضل . 


فاياة فى استتدراك ظلامتهاد يدفم إلى اليا با معييا بنظير العيس الذى وحده 
مله فى 3 ن باع إلى امم ربولا معيم ب 3 








إبداء الغريمفى 
مرض الوت 


دمن الكلام فى اليل » وتحر عها 


ابيع م إستر جع منه الذى دفعه إليه فإن استهلكه استرد منه نظيره » وهذه 
اليلة على أصل الشافعى . وأما على صل أبى حنيقة فالحيلة فى الاستدراك أن يأخذ 


عوض العيب من غير جنسه » بناء على أصله فى تحويز آله 5 3 وأما على 
أصمل الإمام أحمد فإن كان البائع عسل بالييب فسكتمه لم يمنع العيب الحادث” عند 
لاشترى ردّه عليه » بل لو تلف جميعه رجع عليه بان عنده. وإن لم يكن من 
البائع تدليس فإنه يرد عليه المبيع نس الشس اللاذت عر , شه 


العوض » وليس فى ذلك محذور » فإنه يبطل العقد ؛ فالزيادة ليست زيادة فى 
عوض » فلا يكون ربا . 


المثال التاسع عشر : إذا أبرأالغر من دينه فعض موته ودينه يخرج من الثلث 
وهو غير وارث خا ف!لمبراً أنتقول الؤرئة ,12 تخلف مالا سوى الدين» و يطالبون 
بثلثيه » فالحيلة أن 2 المرريض إلى الغر 6 مالا بقدر دينه فمهبه إياه » أمرستو فيه 
منه من دينه » فإنعجزعن ذلك [ ولإتغبعنهالورثة] فالحيلةأنيقر بأنه شر يكه بقدر 
الدين الذىعليه . فإن عَجَرَعن ذلك فالميلة أن يقر بأنهكان قبّضّه منه أو أبرأه منه 
فى صحتهء فإن خاف أن يتعذر عليه مطالبته به إذا توفى فالخيلة أن يِشْهد عليه أنه إن 
ادعىعايه أو أىوقت ادعى عليه أو متى ادعى عليه بكذاوكذا فهوصادقف دعواه » 
فإن لم يدع عليه بذلك لم دازف وليس لرارثة عد أن ندعى به» فإنه إنما صدق 
الموروث إن ادعى » ولم تحصل دعواه » و إنما ينتقل إلى الورئة ما ادعى به الموروث 


وصدقه المدعىعليه » و يتحقق ذلك . 


المثالالعشرون : إذا أراد أن يعتق عبده وخاف أن تنح دَّالوزثة المال وروا 
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ثلثيه ؛ فالميلة ان يبيعه لأجنى ؛ ويقبض عنه منه » كم مهب القن للمشترى » 
و يسأله إعتاق العبد . ولاينفعه أن يأخذ إقرار الورئة أن العبد مخرج من الثلث » 


لأن الثلث إغا يعتبر عند الموت لا قبله » فإن ل برد تنيز عتقه وأحَب تدبيره 














الكلام فى الحيل » وتحر يها نه 


وخاف عليه من ذلك فالميلة أن بعلكه لرجل يثق به » و يعلق المشترى عتقه موت 
السيد املك » فلا يحد الورئة إليه سبيلا . 

المثال الحادى والمشرون : إذا كآن لحن الورثة دين على الموروث وأحَب أن 
بوفيه إيإه ولا بينة 4 به ء فإن أقر له به أبطلنا إقراره » وإن أعطاه عوضه كان 
تبرعا فى الظاعس فلباق الورثة رده » فالخيلة فى خلاصه من دينه أن يقبض الوارث 
ماله عليه فى السر » ثم يبيعه ساءة أو دارا أوعبدا بذلك المن » فيسترد منه المال» 
ويدفع إليه تلك السلعة التى عى بقدر دينه . 

فإن قيل : وأى حاجة [ له ] إلى ذلك إذا أمكنه أن يعطيه ماله عليه 
فى الس ؟ 


قيل : بل فى ذلك خلاص الوارث من دعوى بقية الورئة واتهامهم له 
وشكوام إياه. أنه استوق عل مال مور وتنا صار إليه بغير الحق » فإذا لم يخرج 
المال الذى عاينوه عند المو روث عن التركة ىم من تطرق التهمة والأذى 


والشكوى . 


المثال الثانى والعشرون: إذا زوج عبده من ابنته صح » فإن خاف من | نفساخح 
8 أن لاير 
أجنى شيش عنهة 5 يبه إياه » فإن مات بعد ذلك هو و الأجنبى ١‏ إنفسخ 


النكاح 5 


الثثال الثالث والء 


النكاح عوته حيث تملسكه أو بعضهء فالميلة فى إبقاء ال 


شرون : إذا كان سكوليه سفيها إن زوجه طلق وإن سَراه 


أ 


عتق وإن أحمسله فسق » فالحيلة أن يشترى جارية من مال نفسه و بزوجه إياها 


فإن أعتقها لم ينفذ عتقه و إن طلقها رجعت إلى سيذها فلا يطالبه بمهرها . 


تزوج عمده 
جارية بعد أن 
2 1 7 ل رو 
الابزوحه إياها » فالميلة على جواز نزو بجهبها ولامحنك أن يبيعهماجيعا أوعلكهما إناها 


المثال الرابع والعشرون :إذا طلبعبده منهأن يزوجه جار يته هلف بالطلاق 











مدع الكلام فى اليل ؛ ونحر بها 


من شق به ثم بزوجهما الشترى» فإذا فمل ذلك استردهما ولا حنث ؛ لأنه ل 


يزوج أحدها الآخرء و إما فعل ذلك غيره » وقال القاضى أبو يعلى : وهذا غير 
متنع على أصلنا ؛ لأن الصفة قد وجدت فحال زوال ملسكه » فلا يتعلق بوحنث 
ولا يتعاق المنث باستدامة العقد بعد أن ملكهما ؛ لأن لمرو بج عبارة عن العقد 
وقد تَقَمّى » و إن بقى حكله فل حنث باستدامته» قال : ويقارق هذا إذا حلاف 
على ءبده لا أدخل هذه الدار فباعه ودخلها نم ملسكه ودخلها بعد ذلك فإنميحنث 
لأن الدخول عبارة عن التكون » وذلك موجوة يمن المللك كا كان مُوجوداً فى 
المملك الأول » .قال : وقد علق أحمد :القولى رواية مهنا فى .حل الى لاعرأته 
«أنتطالق إن رهنت كذا وكذا» » فإذاهى قد رهنتهقبل العين » فقال : أخاف 
أن كول قد حنث » قال : وهذا مول على أنه قال ف إن كنت رهئتيه 6 فبيحشف 
لأنه حاف على ماض . ولا ين ما فى هذا الجل من مخالفة ظاه كلام السائل 
وكلام الإمام أحمد ؛ أما كلام السائل فظاهى فى أنه إنها أراد رهنا تنشئه بعد المين 
فإن أداة الشرط تخلص الفعل الماضى للاستقبال » فبذا الفمل مستقبل بوضع الافة 
والعرف والاستعمال . وأما كلام الإمام أحمد فإنه لوفهم من السائل ما حمله عايه 
القاضى زم بالحنث » ول يقل « أخاف » فهو إما يطلق هده الافظة فما عنده فيه 
نوع توقف . واستقراء أجوبته يدل علىذلك . و إنما وجه هذا أنه جعل استدامة 
اهن رهنا كاستدامة الابس وال ركوب والسكنى والجاع وال كل والشرب ونحو 
ذلك . ولا كان لها شبه بهذا وشبه باستدامة التكاح والطيب ونحوها لم جزم 


1نف ابل فال !حافك أن مكون فد حت © واه أعلم : 


المثال اجام ..والعثر ون :ها تصح الشركة بالعروض والفاوس إن قلئا م 
ل عن اوري ل صب امسر روص وموس ىو 


0 والتقود المعشوشه ؟ على قولين هما روابتان عن الإمام أحمد ءفإن جوز نا 
لما 


الشركة با لم نحتج إل حل بل يكون رأس! ل قيمتها وقت العقد » و إن لم 














الكلام فى الميل » وتحر ها د 


تجوز الشركة بها فاميلة على أن بصيرا شر يكين فبما أن يبي م كله واحدر منهما 
كه نصف عرضه بنصف عرضه مشاعا » فيصي ركل منهما شر يكا لصاحبه فى 
عرضه » و بصير ل واحد منهر بِيمهما نصفين » ْم يأذن كل واحد منها 
لصا<به فى التصرف ٠‏ هذا إذا كان قيمة العرضين سواء » فإذا كانا متفاوتين ‏ 
بأن بساوى أحدها ماثة والآخر مائتين - فالطيلة أن ينيع صاحب العرض الأدنى 
ثلىعرضه بشلث عرض صاحبه كا تقدم » فيكون العرضان بينها أملاثاء والربح على 
قدراللكين عند الشاففى وعند أحمد على ماشسر اه ؛ ولا تمتنمهذه الميلة على أصانا 
فإنها لاتبطل حقا » ولانثبت باطلا » ولاتوقم فى حرم . 


المثال السادس والءشرون : إذا كان له عليه ألف درم فأراد أن يصالمهعل 
بَعضمها فلها مان صور ؛ فإنه إما يسكون مقرا أو متكراً » وعلى التقديرين فإءا أن 
تكونحالة أو مؤجلة » ثم الحلول والتأجيل إما أن يقع فى المصالم عنه أوفى 
الصالح به » و إما تنبين أحكام هذه المسائل بذ كر صورها وأصوطا . 


الصورة الأولى : أن يصالمه عن ألف حال قد أقر بها على لخحسمالة حالة ؛ 
فهذا صلح على الإقرار » وهو صحيح على أحد القولين » باطل على القول الآخر؛ 
فإن الشافعى لاايصحح الصلح إلاعلى الإقرار » والكرق ومن واففه من أصحاب 
الإمام أحد 0ه إلا على الإنكار 2 وان 0 مومى وغيره بص ححونه 
على الإقرار والإنكار » وهو ظاهر النص» وهو الصحيح ؛ فالمبطاوت. له مع 
الإقرار يقولون : هو هسم لاحق ؛ لأنه إذا أقر له فندازمه ما أقر به » فإذا جدّل 
له دونه قد هَضمها حقه ؛ خلا المنسكر فإنه يقول : إنما افتديت عينى والدعوى 
عل عا ردلة ) رالإاسل شو ل #أحدت عض حق » والمصححون له يقولون : 


إعغا ك. الصلح مع الإقرار لثبوت اق به ؛ فتمك. المصالحة عل بسضهء .أماء 
ون الس رمع را كر ار بيت اذى + نَ : امام 


الإنكار فأى شىء ثبتحتى يصالحعليه ؟ فإن قلتم « صالحه عن الدعوى والبين 


(4؟ - أعلام الوقمن +) 


الصلح عن 


الدن ببعضه 








5-7 الكلام فى الخيل » ونحر يها 


وتوابعهما'» فإن هذا لا تموز المعاوضة عليه » ولا هو مما يقابل بالأعواض » فهذا 
أصل ؛ والصواب جواز الأمر بن لاخص والقياس والمصلحة ؟ فإن الله تعالى أمرنا 
بالوقاء بالعقود وصراعاة المهود » وأخبر النى صلى أله عليه 5 لادان عن 
شروطيم » وأخبر أن « الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا أل حراما أو حرم 
حلالا» ؛ وقول مَنْ منع الضلح على الإقرار « إنه هم لذن » الل الكدلك ا 
ونا مغلم أن يقول : لاأقر لك حتى تبب لى كذا وانضم عنى كذا 
وأما إذا أقر له ثم صالمه ل فأى هغم هناك ؟ وقول من منع الصلح 
على الإنسكار « إنه يتضمن المعاوضة عما لا نصح المعاوضة عليه 6 وابه 00 


لنفسه من الدعوى والمين وتسكليف إقامة الببنةكا تفتدى المرأة نفسّها من الزوج 


ما تبذله له » وليس هذا بمخالف لقواعد الشرع » بلحكة الشرع وأصوله وقواعده 
ومصالح المكلفين تقتذى ذلك ٠‏ 


فهاتان صورتان : صلح عن الدين الحال ببعضه حالامع الإقرار ومع الإنكار. 
الصورة الثالثة : أن يصالح عنه ببعضه مؤجلا مع الإقرار والإتكار » فهاتان 
وان ان » فإن كان مع الإنتكار ثبت التأجيل » ولم تسكن له المطالبة بدقبل 
الأجل ؛ لأنه ل يثبت له قبله دين حال فيقال : لا يقبل التأجيل » و إن كان مع 
الإقرار ففيه ثلائة أقوال لاءلماء » وهى فى مذهب الإمام أحمد ء أحدها : لايصح 
الاسقاط ولا التأجيل » بناء على أن الصلح لا يصح مع الإقرار وعلى أن الحال 
لا يتأجل . والثانى : أنه يصح الإسقاط دون ااتأجيل »بناء على صحة الصلح مع 
الإقرار . والثالث : أنه يصح الإسقاط والتأجيل » وهو الصواب ؛ بناء 
على تأجيل القراض والعار ية » وهو مذهب أهل المدينة » واختيار شيخنا . 
و إن كان الدين مؤجلا فتارة يصالحه على بعضه مؤجلا مع الإقرار والإإتكار » 
كه ماتقدم . وتارة يصالحه ببعضه حالا مع الإقرار والإنكار ؛ فهذا لاناس 


فيه ثلاثة أقوال أيضاً : 














السكلام فى الميل » وتحر بمها الال 


ادها أنه لا ريصح مطلقا » وهو المشهور عن ماللك ؛ لاآنه ينتضمن بيع 
المؤجل ببعضه حالا » وهو عين الرباء وفى الإنكار المدعى يقول : هذه المائة 


الخالة عوض عن مائتين مؤجلة » وذلك لا يجوز » وهذا قول ابنعمر . 


والقول الثانى : أنه يجوز » وهو قول ابن عباس » وإحدى الروايتين عن 
الإمام أحد حكاها ابن أ ى مومى وغيره » واختاره شريخنا ؛ لأن هذا عكس 
الريا 5 ؛ فإن الر يا تمن الزيادة ف 1 العوضين فمقابلة الأجل 2« وهذا تون 
براءة ذمته من بعض العوض فى مقابلة سقوط الأجل + فسقط بعض العوض فى 
مقايلة سقوط بعض الأجل ؛ فانتقم به كل واحد منهما » ول يكن عنا ريا 
لد حقيقة ولا لغة ولا عرفا 2 فإن الر با ال زيادة وهى منتفية ههنا » ونين > رموا 

ل 

ذلك إعا قاسوه على الربا » ولا قى الفرق الواضح بين قوله « إما أن تر'بى 


أن ن تُقَهى »6 وبين قوله : 2ن هت لك مائة , وَأ بن أحدها من 


و1 
ل أفلا نص نص فى تحر يم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح . 


والقول الثالث : جوز ذلك فى دين السكتابة » ولا يجوزفى غيره » وهو 
قول الشافى وألى حنيفة . قاو : لأن ذلاك يتضءن تعجول العتق الحبوب إلى 
الله ؛“ لمك دن عيذ مابقى عليه درجم “ولار با بينالعبد و بين سيده ؛ فالمكاتب 
م نسيه لاسيد » فكأنه أخذ يعض ا وترك له بعضه * م تناقضوا فقالوا : 
لا حوز آن ببيعه درها بدرهمين ؛ لأنه فى المعاملات معه كالأجنى سواء. 

فيا لله العجب ! ما الذى جل معه كالأجنبى فى هذا الباب من أنواب 
الر با وجءله معه مزل العبد القن فى الباب الاجر 0 

فهذه صورة هذه المسائل وأصولها ومذاهب الءلماء فبهاءوقد تبين أن الصواب 
+1 [زهاء كلها ؛ فالميلة على التوصل إلبها حيلة على أعر جائز بيست على خرام . 








السكلام فى الحيل؛ ور عها 


كل 


فالميلة على الصلح على الا تكار عند من عنعه أن بيحىء رجل أجنى فيقول 
للندعى : أنا أعر أن مافى يد الماعى عليه لك » وهو يل أنك صادق فى 


1ت أ ركسل تلن ع كنا ف لش ماح سر الاك 7 
ثم ينظر فإن كان فعل ذلك بإذن المدعى عليه رجّع بما دفعه إلى المدعى ٠‏ و إن 
كان بغير إذنه لم يرجم عليه . وإن دفع المدعى عليه المال إلى الأجنى وقال 
« صالح عنى بذلك »© جاز أيضا . 


والميلة فى جواز الصلح على الإقرار عند من عنعه أن يبيمه سلعة و تحابيه 


فا بالقدر الذى اتفقا على إسقاطه بالصلح . 
فض 


والخيلة فى الصلح عن الخال ببعضه مؤجلا حتى يازمه التأجيل أن يبرئه من 
الحال ٠‏ ويقرأنه لا يستحق عليه إلا المؤجل » والخميلة فى الصلح عن المؤجل 
ببعضه -الا أن يتفاسخا العقد الأول » ثم مجعلانه بذلك القدر الحال » فإذا 
اشترى منه ساعة أو استأجر منه دابة أو خالمته على عوض مؤحل فدّخا العقد 
م جعلا عوضه ذلك القدر الحال » فإن لم يكن فيه الفسخ كالدانة وغيرها 
فالميلة فى جواز ذلك أن يعاوض على الدين معان بح عر ينافك ردك 
حار ؛ لأن غانة ما فيه بيع الدن يمن هو فى ذمته » فإن أتلف له مثليا ازمه مثله 
دينا عايه » فإن صالح عليه بأ كثر من جنسه لم بجز ؛ لأنه رباء وإن كان المتاف 
متقوما ازمه قيمته » فإن صالم عليه بأ كثر من قيمته ذإن كان من جنسها 














اكلام فى اليل » وتحر مها رم 


م يز ذلك » وإن كان من غير جنسها جاز؛ إذ هو بيع للقيمة ؛ وهى دين بذلك 
العوض » وهو جائز. 

المثال السابع والعشرون : إذا وكله فى شراء جار ية بألف » فاشتراها الركيل» 
وقال : أذنت لى فى شرائها بألفين وقد فملت » فالقول قول الوكيل ٠‏ ولا يازمه 
الألفان , ولا يعلك الجارية والوكيل مقر أنها للموكل ؛ فإنه لايل له وطؤها » 
ناك الزائدة دين عليه » ولاعكن الوكيل بيعها ولا التصرف فيها ؛ لأأنه معترف 
انلك ارك . اناالا الأخرى فى ذنته الكل سام ها ب تالليلة ف 
لك الوكيل لها أنيقول هالموكل لك دلت لت ل رض تيا 
بالألفين ٠‏ فيقول : قداشتريتهامنك » فيملسكهادينئذ » يتصرف فيها » وهذاقول 
امزنى وأ كثر حاب الشافى» ولابضر تعليق البيع بصورةالشرط؟ فإنه لامك صحته 
إلا على هذا الشرط » فهو كا لو قال « إن كانت ملسكى فتد بمتكها بألفين » 
ولاايلتنت إلى نصت ,ففيه. .يقول : هذا تعليق للبيع بالشرط فيبطل »كا 
أواقال:: إن قدم زيد افقد 'بمتك كذا بكذا » بل هذا نظير قوله : إن 


كنت جائز التصرف فتد بعتك كذاء وإن أعطيتتى تمن هذا للبيع فد 


يمتكه » ونحو ذلك . 

المثال الثامن ' والمشمرون ؛إذا أودغه وديعة وأشهد عليها فتلقت من غير 
تفر يطه لم يضمن » فإ ادعى عليه قبض الوديعة فأتكر فأقام الببنة عليه ضمن » 
فإن ادعى التلف بعد ذلك ل يقبل منه لأنه معترف أنه غير أمين له » وقد فامك 
البيئة على قبضه ماله فيضمنه » ولايذئعه تكذيب البينة » فالميلة فى سقوط الغمان 
أن لز : ملك عندى شىء ٠‏ فإن حلفه حلف حلقاً صادقا » فإن 
أقام البينة بالوديعة فايصدق البينة » ويقول : صدقت فيا شهدت بهء 
ويدعى التلف بغير تفريط ؛ فإن كذب البينة ازمه الضمان ؛ ولا ينفية 


دعوى التلف . 


احتلاف 
الوكيل والوكل 
فى عن ما وكله 

فى شرانه 


الميلة فى 
سموظ الضمان 
عن الو دع 








الحيلة فى 
تضمينا لراهن 
ماف الرهون 


الحيلة فى 
ستقوظ ضمان 
المستعير عند 


من عول * 


يام الكلام فى اليل » وتحر بها 


الثال التاسع والعشرون : إذا رهن عنده رهنا » ول يثق بأمانته » وشاف أن 


يدعى هلاكه و يذهب به» فالليلة فى أن بجمله مضمونا عليه أن يعيره إباه أولا» 
فإذا قبضه رهنه منه بعد ذلك ؛ فإذا تلف كان فى ضمانه ؛ لأن طرَيان الرهن على 
العار بة لاببطلحكها ؛ لأن المرممن موز له الانتفاع بها بعد الرهن كا كان ينتفع 
بها قبله » ولو بطل لم جز له الانتفاع . 

المثال الثلاثون : اختلف الناس فى العارية : هل وجب الضمان إذا لم يفرط 
المستعير ؟ على أر بعة أقوال ؛ أحدها : وجب الغمان مطلفا » وهو قول الشافعى 
وأحمد فى الشهور عنه » الثانى : ل لفان ولد الر اند اتا زهو 
قول أبىحنيفة » الثالث : أنه إن 1 التاف راس لاهن اكاطر رق اوأسل الشيك 
وموت الميوان وخراب الدار لم يضمن » و إن كان بأمر لايطلع عليه كدَعْوَى 
سرقة الجوهة والمتديل والسكين ونحو ذلك ضمن » وهو قول مالك » الرابع : 
أنه إن شرط ننى ضمانها لم يضمن ؛ و إن أطلق ضمن » وهذا إحدى الروايتينءن 
أحهد ‏ والقول بعدم الغمان قوىٌ متجه » و إن كنا لا نقبل قوله فى دعوى التلف 
لأنه ليس بأمينه » لمكن إذا صدقه امالك ف التلف بأعر لا" يذب فيه إلى تفر يط 
فعدم التضمين أقوى . 

قالميلة فى سقوط الغمان أن يشترط نفيه » فإن خاف أن لا بنى له بالشرطفله 
سيد أحزى وق أن يشود ليه أنه مق ادعن | عليه سنن هذه العين موحت 
الغمان فدعواك باطلة . فإن لم تصعد معه هذه الميلة أو خاف من ورثته بعده 
الدعوى فله حيلة ثالثة » وهى أن يستأحر العين منه بأقل .شىء للمدة التى بريد 
الانتفاع بهاء أو يستأجرها منه بأجرة مثلها و يشهد عليه أنه قبض الأجرة أو أبرأه 
منها » فإن تلفت بعد ذلك لم يضينها » ولست هذه الحيلة مما تحلل حراما أو 
حرم حلالا . 

امثال الحادى والثلائون: اختلف الناس فىتأجيل القراض والعاربة إذا أجلها ؛ 














الكلام فى الحيل » وتحر يمها ورم 


فقال الشافم فى وأحمد فى ظاهر مذهيه وأو حنيفة : دل ثىء من ذلك 
بالتأجيل » 0 المطالبه به متى شاء » وقال مالك : يتأجل بالتأجيل » فإن أطلق 
ولميؤجل ضربله أجل مثلهء وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرةمذ كورة فىموضهها. 


وعلى هذا القول فالتقرض والمستعير امنمن در المورض غنىعن اليلةلازوم 
الأجل ؛ وعلى القول الأول فالميلة فى لزوم التأجيل أن يشهد عليه أنه لا يستحق 
ماعليه من الدين إلى مدة كذا وكذا » ولا يستحق الطالبة بتسليي المين إلى مدة 
كذا وكذا » فإن أراد حيلة غير هذه فليستأجر منه العين إلى تلك المدة ثميبرئه 


كرد كاهمم عرزن كرس نانفك زان اعد أن فى نان 


. م . . 1 م 
امرض غيئا ما مباغ القرض ثم يكتبه مؤجلا من تمن مبيع قبضه المشترى ؛ فإنه 


لا يتمكن من المظالبة:يه قبل الأجل © وهذه حيلة: على أمر: جائز لا يبطل:بهنا 
2 
حدق فلا 0 


الثثال الثانى والثلائون : إذا رهنه رهناً بدين » وقال « إن وفيتك الدين إلى 
كنا وكناء وإلا فالرهن لك مما عليه » صح ذلك » وفعله الإمام أحمد ء وقال 
أصحابنا : لا.يصح » وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة » واحتجوا بقوله 
«لايغاق الرهن» ولا حجة طم فيه ؛ فإن هذا كان موجبه فى الجاهلية أن المرتهن 
يتملك الرهن بغير إذن المالك إذا لم بوفه ؛ فهذا هو غلق الرهن الذى أبطله النى 
صلى الله عليه وسل » وأما يعه لدرتهن بما عليه عند الملول فل منبطلهكتاب ولاسنة 
ولا إجصاع 0 قياس صحيح ولا مفسدة ظاهرة » وغابة مأ فيه أنه 5 يع علق 
على شرط ؛ ونعَم فكان ماذا ؟ وقد 3 الحاجة والمصلحة إلى م 0 
المرتبنين » ولا بي يحرم عليهما 0 يحرمه الله ا ره هذا خير 
لاراهن والمرتهن من تكليقه الرق فم إلى الما ّ ؛ و إثياته ارهن » واستثذانه فى بيعه 


التعب الطويل الذى لا مصلحة فيه سوى اللسارة والمشقة » فاذًا اتفقا ء 
و و 7د خوك 2 . 


لد 

جواز بيع 
الرهن عند 
حاول الأجل 








ام الكلام فى اليل » وتحر يها 


أنه له بالدن عند الخاو لكان أصاح ليا وأنقع وأبعد من الضرر والشقة والمسارة» 
فالخيلة فى جواز ذلك بحيث لا يحتاج إلى اك أن عاتك لفن الى اردان 
إيرهلها منه » ْم يشترمها منه بالمبلخ الذى بريد استدانته » م يقول: إن وفيتك 
العن ‏ إك أكذا وككذا وإلا فلا بيع بيننا » فإن وفاه و إلا انفسخ البيع وعادت 
السلعة إلى ملسكه . وهذه حولة حسنة مخلصة لغرضهما من غير مفسدة. ولا تضم 
لتحر بم ما أحل الله » ولا لتحليل ما حرم الله . 

المثال الثالث والثلاثون : إذا كان عليه دين مؤجل فادعى به صاحبهوأقر به 
فالصحيح المقطوع به أنه لا يؤاخَذ به قبل أجله ؛ لأنه إنما أقر به على هذه الصفة 
فإلزامه به على غير ما أقر به إلزام بما لميقر به » وقال بعض أصحاب أحمد والشافعى : 
نر بالحق مدعيا لتأجيله » فيؤاخذ بم أقر به » ولا تسمع منه دعوادالأجل 
إلاببينة » وهذ! فى غابة الضعف ء فإنه نما أقر به إقراراً مقيداً لا مطلقا ؛ فلا يحوز 
أن تلى عيذ و ع عليه الإقرار المطل قا لو قال : لهعلى لف إلا سين 
أوله على ألف من من مبيع لم أقبضه » أوله على ألف من نقدكذا وكذا أو 
معاملة كذا وكذا ؛ فيازمهم فى هذا وتحوه أن يبطلوا عات ١‏ و 
بألف كاملة من النقد الغالب » ولا يقبل قوله : إنها من من مبيع لم أقبضهء وبما 
يبين بطلان هذا القول أن إقرار المرء على نفسه شهادة منه على نفس هك قال تعالى 
(يا أمها الذين امنا كونوا قوامين بالقسطاشهداء ل ولو عل أقسم) وأو شبدعلية 
ل مؤجلة لم حك عليه بها قبل الأجلاتفاقا » فبكذا إذا أقر بم امؤجلة 
فالخيلة فى خلاصه من الإلزام بهذ القول الباطل أن يقول : لايازمنى توفيةماتدعى 
عل أداءه إليك إلى مدة كذ اوكذاء ولا يزيد على هذا » فإن 5 عليه وقال «لى 
عايك كذا أم لبس لى عليك شىء ؟ » ولا بدمن أن يجيب بأحد الجوابين » 
فالميلة فى خلاصه أن يقول : إن ادعيتها مؤجلة فأنا مقر مها » و إن ادعيتها خالة 


فإنا معكر)؛ 














السكلام فى الميل » وتحر يما لايس 


وكذلك كان قد قضاه الدين وخاف أن يقول : كان له عل" وقضيته » 
فيه الجاع مقرا بالق مدعيا لقضائه ؛ فالخيلة أن يقول : ليس له على شىء » 
اردق دار ما بدعيه » فإن ألم عليه لم يكن له جواب غير هذا ؛ على أن القول 
الصحيح أنه لا يكو ن مقرا بالمق مدعيا لقضائه» بل متكراً الآن لثبوته فى ذمته 
فكيف بلزم به 

فإن قيل : هو أقر بثبوت سابق وادعى قضاء طارمًا عليه . 

قل :م يقر بشبوت مطلق » بل بثبوت مقيد بيد وهو الزمن الماضى ؛ و ل 
يقر بأنه ابت الآن فى ذمته ؟ فلا يحوز إإزامه به الآن أستناداً إلى إقراره به فى 
الزمن الماضى ؛ لأنه غير منسكر ثبوته فى الماذى » وأا هو منكر لثبوته الآن » 
فكيف يجمل مقرا بما هو منسكر له ؟ وقياسهم هذا الإإقرار على قوله «له على ألن 
ا ثبت فى ذمتى » قياس باطل » فإنه كلام متناقض لايعقل » وأماهذا 
فكلام معقول » وصدقه فيه ممكن ولم يقر بشغل ذمته الآن بالمدعئ به , فلا 
يجوز شَغْل 'ذمته به بناء على إقراره بشغلها فى اماضى » وما نظير هذا إلا قول الزوج 
اكت طانت اران وراجعتها © فهل بعل بهذا السكلام مطلا الآن ؟ وقول 
القائل : كنت فيا مضى كافراً ثم أسامت » فهل يجمل بهذا الكلام كافراً 
الآن ؟ وقول القائل : كنت عبن فأعتقنى مولاى » هل يحعل بهذا التكلام 


رقيقا ؟ فإن طردُوا الحكم فى هذا كله وطلقوا الزوج وكفروا العترف بنعمة الله 


عليه وأنه كا نكافراً هذاه الله وأعروه أن بحدد إسلامه وجملوا هذا ًا ؛ قبل لهر: 


فاطردوا ذلك فيمن قال : كانت هذه الدار أو هذا البستان أو هذه الأرض أو 
هذه الدابة لفلان ثم اشتريتها منه » فأخرجوها من مللكه هذا السكلام » 
وقولوا : قد أقر بها افلان ثم ادعى اشتراها فيقبل إقراره ولا تقبل دعواه فمن 
جَرتْ هذه الكلمة على لسانه وقال الواقم” فأخرجوا ملكه من يده » وكذلك 
إذا قالت المرأة : كنت مزوجة بقلان ثم طلقنى » اجعلوها بمجرد هذا التكلام 


و 








0/1" الكلام فى اليل » وتخر يها 


زوجته » والسكلام بآخره » فلا يوز أن يِوْخَذْ منه بعضه ويلغى بعضه » ويقال: 
قد ازمك حك ذلك البعض »؛ وليس علينا من بقية كلامك ؛ فإن هذا يرفم حْ 
الاستثناء والتقييدات جديعها » وهذا لا يخ فساده » ثم إن هذا عل مدر يه 
لا يقبل الجواب إلا على وَفْق الدعوى يحول بين الرجل وبين التخلص من ظِ 
المدعى » وياجئه إلى أن يقر له بما يتوصل به إلى الإضرار به وظلمه » أو إلى أن 


يكذب بيانه أنه إذا استدان منه ووفاه » فإن قال « ليس له على شىء » لم يقبلوا 


ع 2 
منة؟ لانه " بحب على ننى الدعوى و إن قال «اكنت استدنت مه ووفيته © ١‏ 


تسمعوا منه ا كلامه واعتم مه أوله :و إن قال 5 م أستدن منه » وكان كاذبا 
فقدأجأعوه إلى أن بظل أن كدت ولايد فالليلة ل إلى ذا الول أن فسن 
التورية » و تحلف ما استدان منهء وينوى أن تكون ما موصولة » فإذا قال «والله 
إفى ما استدنت منه » أى إنى الذى استدنت منه » و ينفعه تأو يله بالاتفاق إذا 
.كان مظللوما ء كالا.بننعه إذا كان ظام) بالاتفاق . 

للثال الرابع والثلاثون : إذا كان عليه دين فأَعْسَسَ به فادّعى عليه به » فإن 
أنكره كا نكاذياً » و إن أقر له به ألزمه إياه » و إن جحده أقام به البينة » فإن 
ادعى الإعسار بعد ذلك فإن المدعى قد ظهز لاحم كذبه فى جحْده اللمقة 
فهكذا ه وكاذب فى دعوى الإعسار ؛. قالميلة فى مخليصه أن .يقول : لايازمق 
توفية ما يدعيه على ولا أداؤه » فإن طالبه الحا 5 وات تطابق التتوال فلاأن 
بورى كا تقدء2©2: ويحلف على ذلك » فإن خشى من إقامة البينة فهنا تمز عليه 
الميلة » ولم .ببق له إلا تحليف المدعى أنه لايعم عجزه عن الوفاء أو إقامة 
البينة بأنه عاجن عن الوفاء » فإن حلف المدعى ولم تقم له بينة بالمجز لم يق له 
ل عار السار > 

الثال اهامس والثلائون : إذا تداعياً عيناً هى فى يد أحدهما فهى لصاحب. 


)0( فى نسخه 2ق عا تدم » 

















السكلام فى الميل » وتحر يها لاس 


اليد » فإن أقام الآ ار بدنة حك له ببينته ؛ فإن أقام كل واحد منهما بينة ؛ فقال 
الشافعى : بينة صاحب اليد أولى ؛ لأن البينتين قد تعارضتا » وسامت اليد عن 
معارض ؛ وقال الإإمام أجد فى ظاهر مذهيه : بينة ة الخارج أول ؛ لأن معها زيادة 
عل خفيت على .بينة صاحب اليد فإنها تستند إلى ظاهر اليد0© »وبينة الخارج 
تستند أيضما إلى سبب فى على بينة 0 فتكون أولى » فالليلة و تقدم 


بينة الخارج عند مَنْ يقدم بينة الداخل أن دعى الخارج أنه فى يد الداخل غصبا 


أو انيه أن ود ةا ببيع فاسد . ثم تشهد البينةعلى وَفق ما ادعاه » فحينئذتقر” 
ل 1 ْم م« وفق م6 


بينة الخارج على الصحيح 0 . 


المثال السادس والثلاثون : المولة الخاصة من لداغ العقارب » وذلك إذا 
اشترى للاكر الخادع من رجل دارا أو بستانا أو ساعة » وأشهد عليه بالييم » 
مغى إلى البيت أو الحااوت ايأتيه بالوْن » فأة ار يديع ما فى دده لولده 


أو لامرأته ٠‏ فلا يصل البائع إلى أخذ العن » فالميلة له أن ببيعه بحضرة الخاك 
0 


و عفى بعد البيع معه إلية ليثبت له التبايع « أمسأله قبل مار قته أن نح رعلى ا مشترى 
فى ماله » ويقفه حتى ب إايه المن اثلا يتلف ماله أ و يتبرع به فيتعذرعليه الوصول 
إلىحقه . و يازم الام إجابته إذا خشى ذلك من المشترى ؛ لأن فيه إعانة لصاحب 
المق على التو ل إلى حقه » فإن تعذرت عليه هذه الميلة ولدغته العتقرب وادعى 
الإعسار عند الجهور سأل الام ادر عليه » فإن فمل ذلك رجم عليه فى عين 
ماله . فإن كانت العقرب داهية” أن غير المين للبيعة أو ملكها لولده أو زوجته 
وك اجام لا يرى رجو البائم فى عين 9 إذا أفلس المشترى ؛ فالميله أن 
يتوصل إلى إبطال العقد بإقرار سابق على البيع أن المبيع لولده أو ازوجته أو برهنه 

أو يبيعه لمن يثق به » ويقدم تاريخ ذلك 3 بيع العقرب , وله أن يتوصل بهذه 
)رق اسخة و إل طاح اليد» 








حيلة فى 
عدم سقوط 
ل 


.عذى الزمان 


رع الككلام فى اليل ».وحرعها 


- 


الميلة وإن كانت مكراً وخداءعا ؛ فإن السكر والخداع حنّن” إذا كان على وجه 
القابلة لاعلى وجه الظلر » كاقال تعالى : ( ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وم 
لا .يشعرون )» وقال ( ومكروا ومكر الله » والشّخير الماكر بن ) وقال ( إن المنافقين 


يمخادءعون اق وهو خادعهم ) وأ بر خبر تعال اك ليودف ف م قايلة 2 إخوته 


وقد تقدم ذلك 3 


الثال السابع والثلاثون : إذا نميل المكا, خا عل حرط فئة الك يك 
بالماطلة وقال : إنها تسقط بمغى الزمان فلا يبق ديتاً على » فتركها امنا من إلزامه 
بهالما مضى ؛ فالخيلة المنقق عليه أن برفعه إلى الخاك ليفرضها عليه » م 2 
فى الاستدانة عليه بقدرها » فإذا فءل أازْمه الحا 1 بعَصاء ما سعذانه الندى عليه ء 
فإن فرذها عليه و يستأذنه فى الاستدانة ومَصَى الزمان فهل تستقر عليه بذلك ؟ 
فيه وجهانلأصحاب الشافمى؛ وال كثرون منهم صرحوا بسقوطها مطاقاً فرضت 
5 1 م تعرض . ومنهم من ٠‏ قال : : إن 0 ٠‏ فإن م يمكنه الر رف إلى الخاكم 
فليقل له : اشفع لى إلى فلان لينفق عل" أو يعطينى ما أعتاج إليه » فإذا فعل فد 


زم الشافع ؛ لأن ذلك حق أداه إلى الشفوع عنده عن الشفيع بإذنه »افإن أنفق 


عليه النيت بغيرا إذ نه ناويا الا" جوع فله اارجوع فى أصح المذهبين » وهو مذهب 
مالك" وعد فى 'إخدىالروا تين وهكذا كل تكن أدى يكن اغترة ولكيا. ,كير 
إذنه بشرط أن ن يكون واد عا لى الخنصوص ع ن مذهتب مالاك وأجد 5 فإن عل 
نص فى روابة اران على 0 دن عر قناة غيره بغير إذنه » وهو مذهب 
مالك » ولو أن القريب استدان وأنفق على نفسه ثم أحال بالدين على من" تلزمه 
نفقته أزمه 5 يقوم له به ؛ لأنه العال على مَنَ' له عليه حق » ولا يقال : قد 
سقطت يعضى الزمان فم تصادف الموالة حلا ؛ لأنها إنما تسقط بعضى الزمان إذا 


ا ل عليه قد استدان على النفق » بل تبرع له تغيره بأو تكلق 




















السكلام فى الخيل » وتحريعها م 


و ا ع قافا رذن اسان عليه بقدر نفقته الواجبة عليه فهنا لاوَجْهَ 
لسقوطها »وإن كان الأصحاب وغيرم قد أطلقوا السقوط فتعليلهم دل على 
ماقلناه » فتأمله . 


المثال الثامن والثلاثون : إذا استنبط فى ملكه أو أ أرض استأجرها عبن 
ماء مَاشَكه و عللك بيعه لمن يسوقه إلى أرضه أو يسق به مهاه عبل يكون أولى 


0 حرا 3 
به تنكل اعد ون فضل منه ازمه بذله لهام غيره وزرعه » فالميلة على جواز 


المعاوضة أن يبيعه نصف العين أو لان وسو ذلك ,فسكوك الات و به 
على حسب ذلك » و يدخل الماء تتبعا لملاك العين أو منفعتها » ولا تدخل هذهالحياز 
6 النهى عن بيع الما فإنه ١‏ بيعه 6 وإعا باع العين » ودخل الماء عا 2 


والثىء قد يستتبع مالا كور أن يترد وجدور 


اأثال التاسع والثلاثون : إذا باع عبداه من رجل وله غرض أن لا يكون 
إلا عنده أو عند بائعه » فالميلة فى ذلك أن شبتعلله انك إن باعه فهو أ ىه 
ا وهذا يجوز على نص أمد» وهو فول عند إن اين موود » ولاخد ور 
فى ذلك » وقول المانعين « إنه يخالف مقتغى العقد » فنعم يخالف مقتذى العقد 
المطلق » وجميم الشروط اللازمة تخالف مقتضى العقد المطلق » ولا تلق 
مقتضى العقد المقيد؛ بل هى مقتضاه» فإن لم تسعد معه هذه الميلة فله حيلةأخرى» 
أن يفول له فى مدة الحيار : إما أن تقول « متى بعته فهو حر » وإلا فخت 
3 » فإذا قال ذلك قُتى باعه عتق عليه بمحرد الإجاب قبل قبول المشترى 
على ظاهر المأهب ؛ فإن الذى عاق عليه العتق هو الذى يعلكه البائم رهو 
الإجاب » وذلك بيع حقيقة ‏ ولهذا يقال « بعته العبد فاشتراه » فك أن الشرا 
هو قبول المثترى » فسكذلاك البيوهو إتجاب البائع » وهذا يقال: البائع والشترى» 
قال الشاعر : 


عدم السو 2 
بيع اشرق 


إلالمن باعه 











جيلة فى 
0 2 شهادة 


الول لموكله 


حيلة فى 
مجويز المسح 
على الخفين 


م الكلام فى الول » وتحر يها 


َك 0006 4 
وإذا باع اكرعة أو تشترتى 2 فسواك بائهم) وأنت الشترى 


هذا منصوص أحد » فإن ل تسعد معه هذه اليلة فليقل له فى مدة اهيار : 
نا أن تقول متى بءتك فأنت حر قبله بساعة » وإما أن أفسخ » فتى قال 
ذلك ل يمكنه بيعه البتة . 

الثثال الأر بعون : إذا كان للموكل عند وكيله شهادة تتعلق با هو وكيله فيه 
م تقبل »فإن أراد قبوطا فليمز له أو ليعزل نفسه قبل الخصو مة ثم يقم الشهادة » 
فإذا تمت عاد توكله به » وليس فى هذه الميلة محذور ؛ فلا تكون محرمة . 

الثال الحادى والأر بمون : إذا توضأ ولنس إحدى خفيه قبل غسل رجله 
الأعرى 210 عدر رج الأخرى: واذهها فى انلك عاراله الح ملا اصح 
القولين » وفيه قول آخر أنه لاحوز ؛ لأنهلم يلبس الأولى على طهارة كاملة ؟ فالميلة 
فى جواز السح أن يتزع خف الرجل الأولى ثم يلبسه » وهذا نوع عبّث لاغرض 
لاشارع فيه» ولا مصلحة للمكاف ؛ فالشرع لو لاس هد 


الثال الثانى والأر بعون : إذا اماف على شىء » فأحب أن بحل 
ولاضف ؟ فاطيلة أن كرك اسانه بقول « إن شاء الله ه وهل يشترط أن 
حنا مة ) سل :لا بذأن إسمع ننسةة وقال دنا : هذا لا :دليل عليه 
رك ل انه بذلك كان متكا » وإن لم السمع تقثةااء ركذا حّ 


الأقوا ال الواجبة والقراءة الواجبة » قلت : وكان بعض السلف يطبق شفتيه 


لق 


وتعدالك لسانه بلا إله إلا الله ذاكرا » وإن ل يسمع ننه ؛'فإنه لاطا للشنتين 
فى حروف هذه الحكامة » ب لكلها حلقية اسائية ؛ فيمكن الذاكر أن بحرك لسانه 

ويا ولا يداغ نفسه ولا أحداً من الناس » ولا تراه العين يتكلم ؛ وهكذا التكلم 
ع « إن شاء الله 6 يمكن مع إطباق الفم ؛ قلا سدع ألحد ولانراه.ء واإن 


أظبق أسنانه و فتح شفتيه 0 شىء مممته أذناة حملته . 











الكلام فى اليل » وتحر يها ون 
الثال الثالث والأر بعون : إذا لاعن اعرأته وانتيى من ولدها » ثم قثل الولد 
لزه القصاص » وكذلك إن قتلها فاولدها القصاص إذا بلغ ؟ فإن أراد إسقاط 
القصاص عن نفسه ؛ فالحيلة أن يكذب نفسه » ويقر بأنه ابنه ؛ فيسقطل 


القصاص فى امو ضعين » وفى حواز هذه المهلة نظر . 


المثال ١‏ لرابع والأز بعون : 3 له عليه حق وقد أ. رأه منه ولا بيئة له 
بالإبراء ثم عاد فادعاه ؛ فإن قال « قد أرأنى لى منه » 1 | يكن مم ا رأابه م أو قال 
« كان له على وَصَيمه » وعلى القول الآخر يكون مقراً به مدعيا للابراء ؛ 


فيكلف البينة ؛ فالميلة على التخلص أن يقول : قد أبرأتنى من هذه الدعوى ؛ 
فإذا قال ذلك لم 8 0 بالمدعى به ؛ فإذا سأل إحلاف حَصْمه أنه لم ببرئه 
من الدعوى مَللَكَ ذلك ؛ فإن لم حاف صرفهما اجام » وإن حلف طولب 
بالجواب » ولا يسمع منه بعد ذلك أنه أبرأ, من الدعوى ؛ فإن قال « أبرأتنى 
من المق 6 ففيه الخلاف امل ود » وإن قال « لا شىء عندى »١؟:‏ :فى منه 
ب لواب عند الجوور ؛ فإن طالبه الجا بالجواب على وفق الدعوى فالحيلة 


ء, 


أن جيب" و ورى م تقدم. 


المثال الخاممن والأر بعون : إذا خاف الضار 


ب أن م رب الال مئه 


امال فقال « قد ريحت ألفا » لم يكن ن له الاسترجاع 01 2 ؛ 


فإن قال « ذلاك حيلة » وم إدبح »© ال بعد ذلك « كذيت > ل يدم 


مع مئه ؟؛ 
مع عينه . 


امثال السادس والأر بعون : إذا وقف و قفا | وحمل النظر فيه أنفسه مددّحياته 


فالمولة فى تخلصه أن يدعى خسارتها بعد ذلك أر تكفها فيقيل قوله 


. 


6 من بعده لغيره » صح ذلك عند اجو ؛ وهو اتفاق من الصحابة ؛ فإن 


رذى الله عنه كان بلى صدقتة » 0 الخلفاء الراشدون وغيرمم من الصحابة » 


والنى صلى الله عليه وسلم ا أشان عل تر وفك أرضه لم يقل له لا يصح ذيك 


حيلةفى سقوظ 
القصاص 
حمن قتل 
زوحته القى 
لاءنهاأو قتل 
ولدها 


حيلة فى 


التخاص مدن 
) الطالبة بدين 
كن أداء 








ومع الكلام ف الخيل 2« ونحر عها 


حتى تخرجها عن بدك ولائلى نظرها » وأى غرض لاشارع فى ذلك ؟ وأى مصلحة 
للواقف أو الموقوف عليه ؟ بل للصلحة خلاف ذلك ؛ لأنه خب بماله» وأقوم 
بمارته ومصالله .وحفظله من الغريب الذذى ليست خبرته وشفقته كتخيرة صاحبه 
وشفقته » ويكنى فى صحة الوقف إخراجه عن ملكه وثبوت نظره ويده عليه 
كثبوت نظر الأجنى و يده » ولاسها إن كان متبرعا » فأي مصلحة فى أن يقال 
له « لايصح وقفك حتي عله فى يد من لست على ثقة من حفظه والقيام يمصالحه 
وإخراج نظرك عنه »6 ؟ 

فإن قيل : إخراجه لله يقتضي رفع يده عنه بالسكاية كالعتق . 

قيل : بالعتق خرج العبد عن أن يكو نمالا » وضار #>ررا ذم 
عليه بد أحد . وأما الوقف فإنه لابد من ثبوت اليد عليه لحفظه والقيام بمصالهه» 
وأحق مايثبت عليه ين أَْمَق الناس عليه وأقومهم بمصالحه » وثبوت” يدره ونظاره 
لاينافى وقفه لله » فإنه وقفه لله وجعل نظره عليه ويده لَه فكلاها قر بة وطاعة » 


فكيف بحرم واب هذه القر بة ويقالله : لا.يصح لاك قر بة الوقف إلا يحرمان 


قر بة النظر والقيام بمصالح ارقف ] فأى نس وى قاس ولى ا را 0 
للشارع وا ذلك ؟ بل أى صاحب قال ذلك ؟ فإن احتاج الواقف إلى ذلك فى 
موضع لاك فيه إلا بقول مَنْ يبطل الوقف إذا لم مخرجه عن يده و إذا شرط 
النظر لنفسه » فاليلة فى ذلك أن يفوض النظر إلى من" يثق به و يجعل 


إليه تفويض النظر من شاء » فيقبل الناظر ذلك » ويصح الوقف ويازم » 
ثم يفوضة الناظر إليه ؛ فإنه قد صار أحنييا عنزلة ساثر الناس » فهذه حيلة ديحة 
يتوصل بها إلى دق » فهى جائزة » وكذلك لو جعل النظر فيه للحاك ثم فوضه 
الحا 3 للد نان اف آن لا رسوالا 3 إله يكن ان يف لي 


ذلك عل_ماير يد المللك. و بيشترط أن يكون ترم الهن» وأن يكون نحت ذه 














الككلام فى الخول » وتحر يها نا 


المثال الساء بع والآر بعون : إذا وقفعلى نفسه ثم على غيره صبح فى إإحدى 297 
الروايتين عه ن الإمام أمد » وهو قول أبى بوسف » وعليه عمل الخنفية » وقول 
بعض الشافعية » ومن اختارهأ بوعبدالله الز بيرى » وعند الها 0© الثلاثة لابصح » 

والمانعون من صحته قالوا : يتنع كون الإنسان معطيا من نفسه لنفسه ؛ وهذا 
لايصح أن ليع تقفسه ولا مهب نقفسة 5 تؤحر ماله “كن نفسه » فكذا لايصح 
وقنه على نفسه . 

قال الجوزون : الوقف شبيه العتق والتحر بر من حيث إنه يمتنم نقل املك 
فى رقبته » وهذا لا يفتقر إلى قبول إذا كان على غير معين اتفاقاً » ولا إذا كان 
على معين على أحد القولين » وأشْبّه” شىء به أ م الولد . وإذا كان مثل التحر بر 
ل يكن الواقف ملكا سا الملاك عن نفسه ٠‏ ومانما ا من 


التصرف فى رقبته مع انتفاعه بالدين كأم الولد . وهذا إذا قلنا بانتقال رقبة ارون 


إلى الله تعالى ظاهر ؛ ذإن الوا اقف أخرج رقبة الو سان رصي لم0 لتقن 
المنفعة مدة حياته فإن لم يكن أولى من البطون المرتبة فلا يكون دون بعضهم » 
فهذا خض القياس ٠‏ وإن قلنا ا 2 نتقل آل الموقوف عليهم بطنا بعد بطن 
يتلقونه من الواقف فالطبقة الأولى أحد الموقوف عليهم » ومعلوم أن أحد 
الشر يكين إذا اشترى للفيله ا وباع من مال الشركة جاز على الختار ر لاختلان حم 
اللكين » فلآن يجوز أ ن يتقل ملكهالختص إلى طبقات موقوفعلبها هوأحدها 
و0 ذه فىكلا الموضءين نقل مل 1 الختص إلى إلى ملك مشترك له فيه نصيي” 8« 
بل فى الشركة اللك” الثانى من جنس الأول يملك به التصرف فى الرقبة » وفى 
الوقف ليس من جنسه فيكون أولى بالجواز . 

يؤ بده أنه أو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد من تلك الجهة ع 

)00 فى أسخة « صح فى أصح الروايتين ‏ إلخ» 

(؟) فى نسخة « وعن الفقباء » (؟) فى نسخة « أحق لاستحقين » 

(ه- أعلام الوقمين > ) 


حيلة لتدو, 50 
وقف الانسان 


على نفسه 








0 اكلام فى اليل » ونحر بمها 


وقف عثان بثررُومّة وجعل دَلْرَه فيه كدلاء اللسامين » وكا يصلى المرء ف المسجد 
اذى وقفه » و يشرب من السّقاية التى وقفها » ويدفن فى المقبرة التى سَبّلها » 
أو مر فى الطريق التى فتحهاء و ينتفع بالكتاب الذى وقفه » و يحاس على البساط 
والحصير الاذين وقفهما » وأمثال ذلك» فإذا جاز للواقف أن يكون موقوفا عليه ى 
لله االنامة ار مثله فى المهة الخاصة ؛ لاتفاقهما فى المعنى » بل المواز هنا أولى 
من حيث إنه موقو ف عليه بالتعيين » وهناك دَخَلّ فى الوقف بشموا ل الاسم له. 

وتقليد هذا القول خير من الميلة الباردة التى لك الرجل فيها مالهان لاتطيب 
له نفسه أن يعطيه درها ثم يقفه ذلك المللك على الماك ؟ فإن هذه الميلة 
تيت عن » أحدها : لا حقيقة له » وهو انتقال الملا إلى المملك . والثانى : 
اشتراطه عليه أن يقف على هذا الوجه » أو إذنه له فيه » وهذا فى المعنى توكيل 
[له] فى الوقف » كا أن اشتراطه حجر عليهفى التصمر ف بغير الوقف ؛فصار وجود 
هذا الثليك وعدمهسواء لم بملسكه المملك ولا يمكنه وجود التتصسرف فيه » ولومات 
قبل وقفه ل يحل لورئته أخذه » ولو أنه أخذه ول يقفه على صاحبه ولم برده إليه 
مُدظالما غاصبا”؟ » ولو تصرف فيهصاحبه بعدهذا اميك لكان تصسرفه فيه نافذا 
اكنفوذه قبله » هذا فها بينه و بين الله تعالى » وكذلك فى الك إنقامت بينة 
أنبما تواظكًا عل ذلك وأنه نما وهبه إياه بشرط أن يقفه عليه أو أقرله بذلك . 

فإن قيل : فهل عندك 1 ل هله ليل؟ 

قيل : نعم » أن يقفه على الجهات التى بريد » و يستثنى غلته ومنفعته لنفسه 


مْدة حياته أو مدة معلومة » وهذا جائز بالسنة الصحيحة والقياس الصحيح » 


وهو مذهب فتهاء أغل الحديث ؛ فإنهم محوزون أن يبيع 0 


يهبسه أو يعتق العبد و يستثقى رك 
الشىء على غيره ويستثنى بعض منفعته مذة معلومة ا إلى حين مويه . 
ويستدلون حديث ابر » ونحديث عتق أم سامة سفينة » وَحديث عتق 


)0( فى نسحة « عاصياً « 














الكلام فى اليل » وتحر يمها ذلن 


عه ؛ انار صحاح كر عن الصحابة ل ب م فيهم من خالفها » وذ القول 
قوة فى القياس . 

فإن قيل : فلو عدل إلى الميلة الأولى فا حكها فى نفس الأمس ؟ وما حم 
الموقوف عليه إذاعل بالحال » هل يطيب له تناول الوقف أم لا؟ 

قل : لايمنع ذلك صحة الوقف ونفوذه » ويطيب للموقوف عليه تناول” 
الوقف ؛ فإن المقصو د مقصود صحيح شرعى و إنكانت الطر دق إليه غير مشروعة 
وهذا كا إذا أعتق العيد أو طلق المرأة وجحَد ذلك فأقام العبد أو المرأة شاهدين ل 
يعلما ذلك فشهدا نه وسم” المبد أن يتصرف انفسه والمرأة أن تتزوح » وفنه للسألة 
أن هذا الإذن والتوكيل فى الوقف و إن حصل فى ضمن عقد فاسد فإنه لا يفسد 
بفساد العقد »كا لو فسدت الشركة أو المضار بة لم يفسد تصرف الششر يك والعامل 
لما تضمنه العقد الفاسد من الإذن ٠‏ بل هذا أولى من وجهين ؛ أحدههما : أن 
الاتفاق يازمهما قبل الما يك إذن صحيح ووكالة صحيحة فى الباطن لم يرد بعدها 
ها يناذمها . وأيضا فإها بطل عقد الهبة لكونه شرط على الموهوب له أزلايتممرف 
فيه إلا بالوقف على الواهب » ومعلوم أن التصرف فى العين لا يتوتف على الملك 
بل يصح بالوكالة و بطر بق الولابة ؛ فلا يلزم من إبطال الملاك بطلان الإذن الذى 


تضمنه الشرط لآن الإذن مستند غير الملاك 


فإن قيل : فإذا بطل الماك ينبهى أن يبطل التهمرف الذى هو من توابعه . 


قيل :لايازءذلك ؛ لأن التصرف فى مثل هذه الصورة لبس من توابع املك 


الحقيتى » و إِما هو من توابع الإذن والتوكيل 

نوضحة أن هذه الحيل التى لا حقيقة لها يحب أن تسلب الأسماء التى أعيرتها 
ل ال الحقيقية »كا سلب خا ما يسمى بيع و نكا وهديةهذه الأسماء 
وأعطى ا م الربا والسفاح والرشوة ؛ فسكذلات هذه المبة تسلب | سم اطبة وتسمى 
إذنا وتوكيلا ؛ ولا سيا فإن صحة الوكالة لايتوقف على لفظ مخصوص » بل 








منرم اكلام فى اليل » وتحر عها 


تصح بسكل لفظ يدل على الوكالة ؛ فهذه الميلة فى الحقيقة توكيل لاغير فى أن 
يقف على الموكل » فن اعتقد صحة وقف الإنسان”'؟ على نفسه اعتقد جواز هذا 
الوقف » ومن اعتقد بطلانه و بطلان الميل المناضية إلى الباطل فإنه عنده يكون 
منقطم الاجداء » وليه مر #الللاف ماهو مشبور > أقدن أيظله رأئ أن 
الطبقة الثانية ومن بعدها تبع للاولى » فإذا لم يصح فى المتبوع ففى التابع أولى 
أن لايصح “اولان رافك ل رامن أن نشد الإ يه الا عد الأول 
فلا يحوز أن يازم بما لم برض به ؛ إذ لايد فى صحة التصرف من رضا 
المتصرف ومُواققة الشرع ؛ فعلى هذا هو باق على ملك الواقف ٠‏ فإذا مات 
فهل يصح الوقف حينئذ ؟ بحتمل وجهين . ويكون مأخذها ذلك » 5 


لو قال « هووقف بعد موتى » فيصح 3 1 وف ا على شرط 2( وفيه 
ع 


وجهان :فإنقيل بصحته كان من الثاث وف الزائد يقف على إجازة الورثة » و إن 
قيل ببطلانه كان ميرااً » ومَنْ رأى صحته قال : قد أمكن تصحيح تصرف 
العاقل الرشيد بأن يصحح الوقف ويصرفه فى الخال إلى جهته التى يصح الوقف 
عليها » وتلثى الجهة التى لا تصح فتحعل كالمعدومة . وقيل على هذا القول : 
بل تصرف مصرف الوقف المنقطع » فإذا مات الواقف صرف مصرف الجهة 
الي 

فإن قيل : فا تقولون لوسلك -يلة غير هذا كله » وأسهل منه وأقرب ؟ 
وهى أن يقر أن ما فى بده من العقار وقف عليه انتقل إليه من جَائْر الماك جائّز 
الوقف » ثم بعده على كذا وكذاء فا حك هذه الميلة فى الباطن » - سن علم 
امن الموزوف عل ؟ 

قيل:: هذه الحيلة إنها قَصَدَ المتكلم بها إنشاء الوقف » و إن أظهر أنه قصد 


)١(‏ فى أولى المطبوعتين « وقف الإنشاء » محريف 











الكلام فى الخيل » وتحر بها ا 


بها اللإخبار؛ فهى إنشاء فى الباطن إخبار فى الظاهر» فعى كن أقر بطلا أوءَتَاق 
ينوى به الإنشاء » والوقف ينعقد بالص رب و بالسكناية مع النية و بالفعل مع النية 
عند الأ كثر بن ؛ وإذا كان 0 الوقف على نفسه كر بقوله « هذا وقف 
على" © وميزه بفعله عن ملسكه كار وقا ؛ فإن الإقرار يصح 7 يكون كنابة عن 
الإإنشاء مم النية » فإذا قصدمبهصح كا أن لفظ الإنشاء يحو زأنيقصد به الإخبار» 
وإذا أرّاد ‏ نه الاخبار د فشكل من الأمر ين صالم لاستعماله فى الآخر © ققد 
يقصد بالا قرار اللإخبار عما مغى » وقد يقصد به الإنشاء » وإنما ذكر يصيغة 


الإخبار” لغرض ' مو الغ املق 


بوضح ذلك أن صيغ العقود قد قيل هى إنشاءات وقيل إخبارات ؛ والتحقيق 
أنها متضمنة للامر بن ؟ فهى إخبار عن المعانى التى فى القلب » وقصد تلك امعان 

؛ فالافظ خبر والمءنى إنشاء » فإذا أخبر أن هذا وقف عليه وهو يمل عر 
لم يقفه عليه وإعا مقصوده أن يصير وقنا بهذا الإخبار فقد اجتمع لفظ الإخبار 
وإرادة الإنشاء » فلو كان أخبر عن هذه الإرادة ل يكن هناك ريب أنه أنشأً 
الوقن » سكن لما كان لنظه إخبارا عن ,غير ماعئاه ؛ والذى عمّاه لم ينثى له 
لفظا صارت المسألة محتملة » ونشأت الشمهة ؛ ولسكن هذه النية مع هذا الافظ 
الصالح لاسكنابة م مع الفعل الدال على الوقف يقوم مقام التسكلم بالافظ الذى ينشأ به 


الوقف 2 وله أء عل . 


المثال الثامن والأر بعون : أو باع غيره دارا أو عبدا أو سلعة ؛ واستثنى منفعة 
المبيع مدة معلومة جاز كا دلت عليه النصوص” والآثار والمصلحة والقياس 
الصحيح ؛ فإن خاف أن يرفمه إلى حا > يرى بطلان هذا الشرط فيبطله 
عليه . فالحيلة فى تخليصه من ذلك أن بيو اطلئه قبل البيع عل أن ايو عه إياة ا ثللك 


المدة بلغ معين ؟ ويقر بقمض الأجرة » ثم يبيعه إياه » ثم عا حر ولك انيتا 








حيلةفى إسقاط 
تفقة المطلقة 
البائنة 


يوسو الكلام فى الحيل » وتحر يمها 


عليه » ويقرله بقبض الأجزة » وهذه حيلة صحيحة جائزة لانتضمن نحلول حرام 
ولاتحريم حلال . 

الثال القاسع والأر بعون : المطلقة البائنة لا تق ا ولاسكى بسنة رسول 
الله ضلى الله عليه وس الصحيحة الصريحة التى لامعارض لا » بل عى موافقة 
لكتاب الله ؛ وهى مقتغى القياس » وهىمذهب فتهاء أهل الحديث » فإنخاف 
المطلق أن ترفعه إلى حاك يرى وجوب النفقة والسسكنى أو السكنى وحدها فالحيلة 
فى تخليصه أن يعاق طلاقها على البراءة الصحيحة من ذلك » فيقول : إن صحت 
براءتك لى من النفقة والسكنى أو من دعوى ذلك فأنت طالق ؛ فلا يمكنها بعد 
ذلك أن تدعى ببهما البتة . وله حيلة أخرى وهى أن مخالعها على نظير مايعلم أنه 
يفْرَض” عليه للنفقة والتكنى أو أ كبر منه » فإذا ادعت بذلك وقَرَضّه عليه ا حالم 
ضار لها عليه مثل الذى له علمها » فإما أن يأخذ منها و يعطيها وإما أن يتقاضًا . 

الال الحشون : إذا اشتَرى سامةمنرجل غريب فخاف أن يستحق أوتظور 
معيبة ولابعرفة فالميلة أن بقيم له وكيلا تخاصمه إنظهر ذلك » فإن خاف أنيءزل 
البائع الوكيل فالحيلة أن بشتريها من الوكيل نقسه و يضمنه درك المبيع 

المثال الحادى والجسور ن : إذا دف إليهمالا يشقرى به متاعا من [بلد] غير بلده 


فاتتراه وأراد تسليمه إليه و إقامته فى تلك البلدة فإن أوْدّعه غيره ضمن لأنه ل 


يأذن له ر به » وإن وكل غيره فى دفعه إليه ضمن أيضا » و إن استأجر من يوصله 
إليه ضمنء لأنه ل يكن أمنغيره عليه ؟ فالحيلةفى إبصاله إلى ر به أن يشهد عليه 
قبل الشراء أو بعده أن يعمل ف امال برأيه » وأن بوكل فيه أو أن بودع إذا رأى 
المصاحة فى ذل ككله » فإن أبىذلك الموكل وقال «لابوافينى به غيرك» فقد ضاقت 
عليه الميلة » فليخرج نفسه من الوكالة » فتصير يده يد مودع » فلا يلزمه مؤنة ره 
الوذ بعة » بل مؤؤنة ردهاعلى صاحبها » فإن أحب أخذ ماله أرسل من يأخذه أوجاء 
هوق طلبه . 














اكلام فى الحيل » وتحر بمها 


فإنقيل : فاولم يعزل نفسهكان مؤنة الرد عليه ؟ 

قل : لما دخل معه فى عقد الوكالة فقد التزم له أن بسل إليه الال » فيازمه 
ما الم به ء فإذا أخرج نفسه من الوكالة بقى كالمودع الحض » فإن كان وكيلا 
يمل فهو كالأجير فؤنة الرد عليه » ولا يماك إخراج نفسه من الوكاة قبل توفية 
اللقدل كالاجارن. 


الفصل الثانى والخخسون : إذا أراد الذى أن يسم وعنده خخرء فاف إنأسم 
يحب عليه إراقتها ولايحوز له بيعهاء فالميلة أن يبيعها من ذم ١‏ خر بثمن معين أو 
فى ذمته » ثم سم » ويتقاضاه المْن » ولاحَرج عليه فى ذلك ؟ فإن تحر ؟ها عليه 
بالإسلام "كتحرعها بالكتاب بعد. أن لم تكن حرام » :وق الحديث « إن الله 


0 و 1 . 5 ع 
يعر ض اجر 2 ف نكان عنده منها شىء فلمبِعْه 2.6 


فإن قيل : فلو أسل من اشقتراها ولم يود تمنها هل سقط عنه ؟ 

قيل لاف ؛ لث.وته فى ذمته قبل الإسلام : 

فإن قيل : فلو أسل إليه فى خر ثم أثنا أوأحدها ٠‏ 

قيل : ينفسخ العقد » ورد إليه رأس ماله . 

فإن قيل : فاو أراد أن يشترى مرا ثم عزم على الإسلام ؛ وخاف أن 
رقة شعن 21116 له ى التخلص امن ذلك ؟ 

فيل + للد أن لاملتكي بالسراء بل بالقراض » فإذا اقترضها منه ثم أسلما 
أو أحياها لاحك عليه "زد ندل القؤض .4 فَإِن'مَوَحلَ القرطن رد الثل » وقد 
تعذر بالإسلام . 

امثال الثالث والخسون: إذا اشقرى دارا أو أرضا وقد وقمت الحدود وصّر هت 
الطرق بينه وبين جاره فلاشفعة فيها» وإن كانت المدود لمتقع ولم تصرف الطرق 


بل طريقها واحدة ففيها الشفعة » هذا أصح الأقوال فىشنعة الجوار » وهو مذهب 








ا الكلام فى الخول » وتحرعها 


أهل البصرة » وأَحَدُ الوجبين فى مذهب الامام أحمد » واختاره شيخ الإسلام 
وغيره » فإنخاف المشترى أن برفعه الجار إلى حا 5 برى الشفعة و إن صرف تالطرق 
فله التحيل على إبطاها بضروب من اليل ؛ أحدها : أن يشتريها منه بألف دينار 
ويكاتبه على ذلك » ثم يعطيه عوّض كل دينار درهمين أو نحو ذلك » وثاننها : 
أن يهب منه الدار والأرض ثم يهبه ثمنها» وثالثها : أن يقول امشترى للشفيم إن 


شئت بعتسكها بما اشتريتها به أو بأقل من ذلك أو أصبر عليك بالْمْن » فيحيبه إلى 


ذلك فتسقطشفعته » ورابعها: أن يتصادق البائع والشترى جلك رطااى صفة تسن 


البيع كأجل حول أو خيار مجبول أو |كراه أو تلجئه ونحوذلك » ثم يقرها 


البائع فى يدالشترى » ولايكون لاشفيع سبيل علمها » وخامسها : أن يشترط الخبارمدة 
طويلة » فإن صح لم يكن له أن يأخذ قبل انقضائه » وإن بطل لم يكن له أن 
يأخذ بيع فاك »توؤسادتها - .أن مي له شعة اهار الذ ابأو الاارمن! 4 او بسسعة 
المشر الباق يجميع لمن » وسابعها : أن بوكل الشفيوى بيع داره أو أرضه »فيقبل 
الوكالة فيبيع د يوكله المشترى فى الشراء له » ونامنها : أن ين له الْن القذى 
اتففا عليه مسرا ثم بجعله صبْرة غير معاومة و ببيعه الدار بها » وناسعها : أن يقر البائع 
بسهم من ألف سهم للمشترى فيصير شر يكه ثم يبيعه باق الدار » فلا يحد جاره 
إلمها سبيلا؛ لأن حق الشر يك مقدم على حق الجار » .وعاشرها : أن يتصدق 
عليه ببيت من الدار» ثم يبيعه باقما جميع لمن .لسارت يك فلك فقمة 
لجاره » وحادى عشرها : أن يأعر غريباً أو مسافراً بشرائمها » فإذا فمل دفعها إليه 
م وكله محفظهاء لم يشهد على الدفع إله وتوكلك حت لا يخاصمه الشفيع . وثانى 
عشرها : أن يحىء المشترى إلى الجار قبل البيم فيشترى منه داره و برغبه فى المن 
أضعاف ماتساوى » و يشترط اميا رلنفسهثلاثة أيام » تمفىمدةاعخيار يعفى و يشترى 


تلك الدار التى بريد شراءها » فإذا ثم العقد يينهما فسخ البيم الأول ؛ ولا يستححق 




















الكلام فى الحيل » وتحر بها نض 


غاراه عليه خطة! الله حين البيع لم يكن جاراً ٠‏ و إنما طرأ له الجوار بعد ١‏ 


بيع » 


12 ا‎ . 0 6 1 ٠. . ٠ 
وثالث عشرها : أن يؤجر المشترى لبائع الدار عَبْده أو ثو به شهراً بسهم من الداره‎ 
فيصير كك ( م بعد ومين 0 ثلاثة شكرى منه بشوتها م فلا يكون لجاره عليه‎ 
ورابع ره أن شار ب مول أصعاف مالتارى فق الا‎ ٠ سبيل‎ 
لايأخذها بذلك ال ؛ فإذا رغب عنها صالحهمن ذلك المُنعلى مايساويهحالا من‎ 


غير حلسهة . 


فإن قيل :وأ نم قل بالشم ف الإيم ر على م م اححتال ببعض هذه الوحجوه على 

إأسقاط الشفعة » وذكرتم تلك الآثار » فتكيل كك بالسكيل الذ ىكلم به لنا . 
قانا : لاسوّاء نحن وأ ثم فى ذلك ؛ فإناذ كرنا هذه زياد على [إبطال] 

ما طله رسول” اله صل ا عليه وسلٍ بقوله «فإذا وقعمت الخدود وصردفك الطرق 
فلا شفعة » ذلها أبطل الشفعة تميلنا على تنفيذ حكه وأمره بكل طريق؟ فسكنا فى 
هذه الخيل منفذين لأمزه » وأما أت فأبطتم ب 
ل يقسم ؛ وأنه لا حل له أن بيع حتى يؤذن شريكه » فإذا حرم عليه البيم قبل 
اسنئذانه فا الظن بالتحيل على إسقاط 0 أت هذه اليل إلى إسقاط 


| ما أثبته حكه وقضائه بالشفعة فيا 


ما أثبته 2 وتوصلنا نحن مها إلى إسقاط م أله 1 بطله 2( فأى الم ريقين أي 


بالصواب» 1 تبع ع لمقصود الرسول صلى ل عليه وسلم1 وال المستعان 
المثال الرابع والحسون : يصح تعليق الوكالة بالشرط 5 إيصح تعليق الولابة لاق 
بالشرط » كا صحت به السنة » بل تعليق الوكالة أولى بالجواز ؛ فإن الولى وكيل جواز تعليق 
ا 0 : 1 1 الوكالة ,ارط 
وكالة عامة فإنة إعا يتصرف نيابة عن المولى » فوكالته عم من وكالة الوكيل . 
فى الشىء المعين » فإذا صح تعليقها فتعليق الوكالة الخاصة أولى بالصحة » وقال 
الشافعى : لاتصح ؛ فإذا دعت الحاجة إلى ذلاك فالميلة فى جوازه أن بوكله مطلقا 


2 يعاق التصرف على شرط فيصح » ولايظهر فرق فقعى بين امتناع هب ذا 





8 اكلام فى الحيل » وتحر يمها 


وجواز هذا » والقصود من التوكيل التصرف » والتوكيل وسيلة إليه ؛ فإذا صح 
تعليق الغابة فتعليق الوسيلة أولى بالصمحة؛: 

الثال الخامس والنمسون : إذا رفم إلى الإمام وادعى عليه أنه”"©زنى؛ نغاف 
إن أنكر أن تقوم عليه البينة فيحد ؛ فالحيلة فى إبطال شهادتهم أن يقر إذا سُئل 
صرة واحدة » ولا يزيد عليها ؛ فلا تسمع الببنة مع الإقرار » وليس للحاكم 
ولا للامام أن يقرره تمام النصاب » بل إذا سكت لم يتعرض له ؛ فإن كان 
الإمام من يرتى وجوب امد بلمرة الواحدة ؛ فالميلة أن يرجع عن إقراره فيسقط 


عله الل ؟ذاذ|الشافك سر إقامة اللتيةاقانه! أ الفا 2 هرا 1 امكل ااه 
: من ١‏ بينة عليه أثر '* 62 و ِِ 


وهذء اليلق خائزة.؟ افإنه موز له دم الحد عن نفسه » وأن تلد إلى التوبة » 


كا قال الننى صلى الله عليه وسلم لاسجانة اهرك ماعر من للد 1 عات 101 


يتوب فيتوب الله عليه © فإذا فر من الحد إلى التووبة فقد أحسن'. 

الثال:السادس والحسون : إذا حَلَبَ لغادر أت جامنوس أورطارق أن لاءير 
به أحداء ولا يدل عليه ؟ فأراد اتتخلص من هذه الهين وأن لا يخفيه ؛ فالميلة 
أن يسأل عن أقوام هو من جملتهم ؛ فإذا سثل عن غيره قال : لا » فإذا انتبت 
النوبة إليه سكت ؛ فإنه لا يحنث ولا يأنم بالكثرعليه و إبوائه » وسثل أبوحنيفة 
رحمه الله عن هذه الألة بعينها » قال له السائل : نزل بى الاصوص؛ فأخذوا مالى 
واستحلفون بالطلاق ألا أخبر أحداً بهم ؛ رجت فرأيتهم يبيعون مَتَاعى 
فى السوق جَهْرة » ققال له : اذهب إلى الوالى فقل له يحمع أهل الحلة أو السكة 
الذين هم فبهم ثم محضرم ثم يسألك عنهم واحداً واحداً ؟ فإذا سألك عمن ليس 
منهم » فقل : ليس منهم » وإذا سأك عمن هو منهم فاسكت ؛ فقعل الرجل ؟ 
فأخذ الوالى متاعه منهم » وسامه إليه ؛ فلوعملت هذه الميلة مع مظلوم لم تنقم » 
وحنث الخالف ؛ فإن المقصود الدفم عنه » و بالسكوت قد أعان عليه » 
و يدفم عنه . 


٠ انظر ص 7١م واص يوسم من هذا الجزء‎ )١( 

















الكلام فى اليل » وتحر عها وعم 


الثثال السابع والخحشون : ما سثل عنه أبو حنينة رحمه الله عن اءرأة قال لها 
رريها : أنث طااق إذا سألتدى اهام إن لم أخلعك » وقالت ام 5 كل مماوك 
لى حر إن لم أسألاك الملع اليوم ؛ فجاء الزوج إلى أبى حنيفة فقال : أحضر اأرأة ؛ 
فأحضرها » فقال لما أبو حنيفة : سليه الفلع » فقالت : سأاتك أن تخلمنى » 
فقال له أبو حنيفة : قل لها قد خاءتك على ألف دره تعطينيهاء فقال لها ذلك » 
فقال لها قولى : لا أقبل » فقالت : لا أقبل » فقال : قوبى مع زوجك دار 
كل واحدا متكا ول حنث فى شىء » ذكرها عمد بن الحسن فى كثاب الخيلله» 

و إنما تترهذه الخيلةعلى الوجه الذى ذكره ؟فلو قالتله وأسأنلك اغذا 208 
درم حالة , 1 إلى شبر »6 فقال « قد خلعتك على ذللك » وقع اعلهام ؛ مخلا 
ما إذا قالت له « أخلمنى » قأل « خلءتك على ألف » فإن هذا بحر حك 
حت تقبل وترضى » وهى لم ترض بالألف ؛ فلا يقع الطلم . 

[ فإن قيل : فكيف إذاً ل يقع عملم ؟ ] 

قيل : هو إتماحلف على فل لا على قبوها ؛ فإذا قال « قد خلمتك 
على أل » فقد وجد الخلم من جهته ؛ فاتحات يمينه » ولم يقف حل البين 
على قبوطا »كا إذا حلف لا يبيع » فباع » ولم يقبل المشترى » ولا ببنة 4 ؛ 
فإنه يحنث . 

المثال الثامن والحسون : ما ذكره عمد فى لتابه أيضا عنه أتاه أَخَوَان 
قد زوج بأختين ؛ فزف تكل اءرأة منهما إلى زوج أختها ؛ فدخل مها ولم بعلم » 
ثم عل الخال لا أصبحا ؛ فذكرا له ذلك ؛ وسألاء الخرج ٠‏ فقال لما كل متك 
راض بالتى دخل بها ؟ فقالا : نعم » فقال : ليطلق كل متكيا امرأته التى عَقَدَ 
عليها تطليقة ؛ ففعلا » فقال : ليعقد كل منكيا على المرأة التى دخل بها » 
ففعلا » فقال : لض كل متكي إلى أهله » وهذه الميلة فى غابة الاطف ؛ فإن المرأة 
البتى دخل بها كل منهما قد وَطتها بشبهة ؛ فله أن يتكحها فى عدتبا ؛ فإنه 


حيلة فى 


بدذوج 
وزوحته 


حلشكل منيما 


أخوان ذفت 
لكل امنا 


زوحة الاخر 








0 الكلام فى اليل » وتحر بها 


لايصان ماه عن مائه » وأصيه أن يطلق واحدة فإنه ل يدل بالتى طلتها فالواحدة 


2 ا 
تجيهاء و5 عدة علمها منه » فللاخر ان ينزوحها. 


الثثال التاسع وامدون: إذا روحت الراة وجافت أن بسافر عنها الزوج 
ويدعها أو يسافر بها ولا “ريد الخروج من دارها أو أن يزوج عليها أو يتسركى 
1 اشرب اك 1 بغر مم من غير رم و يتبين را وقد ظنته غنياً 1 ينا 
وقد ظنته سلها و 5 وقد ظنته ار ١‏ جاهلا وقد ظنته عالًا أ نحو ذلك» فلا 
يمكنها التخلص» فالميلة لها فى ذل ككله أن نشترط عليه أنه متى وح شىء من 
ذلك فأمرها بيدهاء إن 'شاءت ' أفامت ممه واإن شاءت فارقته »ا وتقود غليه 
بذلاث » فإن خافت أن لانشترط ذلك بعد ازوم العقد فلا يمكنها إلزامه بالشرط 
فلا تأذن لوليها أن بزوجها منه إلا على هذا الشرط » فيقول : زوجتكم على أن 
أمرها بيدها إن كان الأ" كيت وكيت ؛ فتى كان الأص كذلك ملكت 7تطليق 

: 1 ع[ 28 

نفسهاء ولا بأس بهذه الميلة ؛ فإن المرأة تتخلص بها من تكاح من لم ترض 
بتكاحه » وتستغنى مهأ عن رفم أمرها إلى الام إيفسخ تكاحها بالغيبة والإعسار 


ونحوها . 


لمثال الستون : .يصح ذمان مالا يحب كقوله « ما أعطيت لفلان فهو على» 


عند ال كزين كا دل عليه 'القران :فى قول مؤذن نؤسفك ( ولَنْ جاء .به ؤل” 


ا به زعم ) والمصلحة تقتضى ذلك » بلقدتدعو إليه الحاجة أو الضرورة » 


وعند الشافعى لايجوز» وسلم جوازه إذا تبين سبب وجو به كدرا ك البيع . والخيلة فى 
جوازه على هذا القول أنه إذا رضى ,أن يلتزم عنه مقداراً له لم يب عليه يمد أن 
يقر اللضمون عنه به للدافم 3 يضمنه عنه الضامن » فإن خشى امقر أن يطالبه المقر 
له بذاك ولا يدفعه إليه فالحيلة أن يقول : هو على من من معدم ل أقبضه ٠»‏ فإن 


تحرج من الإخبار بالكذب قاليلة أن. يبيعه مائر ند أخذه منه بالمبلغ الذى اللتزم 














اكلام فى اميل » وتحر يها ا 


الضامن 3 اءه » فإذا صار فى ذمته ضمنه عنه » وهذا الحم إذا زوج ابنه أو غيل 
أو ألما ه وضمن للمرأة نفقتها وكسوتها فالصحيح” فى ىه_ذا كله جواز الغمان » 
والحاجة تدعو إليه » ولا محذور فيه » وليس بعقد معاوضة فتؤثر فيه الجوالة » وعقود 
الالتزام لاتؤار فيها الجهالة كالنذر» 3 يعكن رفع الجهالة بأن يحد له حداً فيقول : 
من درم إلى كذا وكذا . 


فإن قيل :مابين الدربم والغابة مجرول لايدرى م يازمه منه ! . 

قيل : لا يقدح ذلك فى جواز الالتزام ؛ لأنه يتبين فى الآخر 5 هروك 
منه » ثم لوأقر يذلكفقال « له على ما بين درهم إل لفك » صح ؛ فبكذا إذا قال 
«صمنت عنه مابين درشم إلى ألك» . 

فإن قيل : الضامن فرع على المضمون عنه » فإذا كان الأصل لم يثبت فذمته 


شىء فل أى شىء ينبنى الغمان و يتفرع ؟ 


قي : قا بطر ماني إذا ثبتفىذمة المضمون عنه» وإلا فى الخال فلدسم 
ضامنا . و إن صح انا « هو ضامن بالقوة © فى الإنيقة هو ضهان مُكَان على 
شرط ؛ وذلك جائزء والله ١‏ 

المثال الخادى والستون : إذا سبق لسأنه يما يؤاخذ به فى الظاهس ولم برد 
معناة » 1 أراده 9 رجع عنه وتاب منه » 1 0 يشهد عليه به شهود زور 
ول يكلم به » فرفع إلى اللا 1 وادعى عليه به » فإن أنسكر شهدوا عليه . و إن 
أقرحم عليه » ولامها إن كانلابرى قبول التو بآمن ذلك؛فالميلة فى الخلاص أن 
لايقر به ولايشكر » فيشهد عليه الشوود » بل يكفيه ف اسلوات أ نايقول د إن 


كنت قاته فقد رحعت عنه » نا تان إلى الله مئة 6 وآ س لاحاكم بعد ذلك 
أن يقول لا أاكه كتنى منك بهذا الجواب ء بل لابد من الإقرار أو الإنكار» 
فإن هذا جواب كاف فى مثل هذه الدعوى » وتسكليفه بعد ذلاك خطة الاسف 





هل تعلق 
التوءةباللشسرط؟ 


لك الكلام فى اليل » ونحرعها 


بالإقرار- وقد يكو ن كاذب فيه » أو الإإنكار وقد تاب منه ببنه و بين الله تعالى . » 
فيشهد عليه الشهود _ظم وباطل؛ فلايحل لاحك أن يسأه بمد هذا هل وقعمنك 
ذلك أو لم يقع » بل أبلغ من هذا لو شهد عليه بإلردة فتآل « لم أزل أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن مهدا رسول الله منذ عقت وإى الآن » لم يسْتكُشف عن شىء» 
و يسأل لاهو ولا الشهود عن سبب ردته »كا د كرء الوق تعره وغبرا 
من أصحاب الشافمى » فإذا ادعى عليه بأنه قال كذا وكذا فقال « إن كنت 
قلته فأنا تائب .إلى الل منه » أو «قد تبت منه» فقد اكتق منه ذا الجواب » 


ولم يكشف عن شىء منه بعد ذلك . 
فإن قيل : هذا تعليق لاتوبة أو الإسلام بالشرطءولايصح تعليقه بشرط . 


قيل : هذامنقلافقه مورده ؛ فإن التو بة لاتصح إلاعلىهذا الشرط » تلفظ 
به أولم يتلفظ به » وكذلكتجديد” الإسلام لايصح الابشرط أن بوحَد مايناقضه 
فتلنظه بالشرط تأ كيد لمقتضىعقد التو بة والإسلام » وهذا كا إذا قال « إنكان 
هذا ملكى فتد بعتك إياه © فهل يقول أحد : إن هذا بيع معلق بشرط فلايصح؟ 
وكذلك إذا قال «إن كانت هذه امرأنى فهى طالق » لايقول أحد : إنهطلاق 


معاق ؛ ونظائزة )كدر ف أن 7 » وقد شرع الله لعباده التعليق بالشروط فى 


كل موضع يحتاج إليه العيد » حتى بينه و بين ر به كا قال الننى صلى الله عليه وسلم 


لتنباعة بنت الزبير وقد كت" إليه وقتالإحتزام! » .ققال « حجى,واشترطى 
على ربك فقولى : إن حَبَسَنى حابس فحلى حيث حبستنى » فإن لك ما اشترطت 
على ربك » فهذا ششرط مع الله فى العبادة » وقد شرعه على لسان رسوله لهاجة 
الأمة إليه © وفيد شيئين : حواز التحلل ‏ وسقوطاطلذى + وكذلك الذاى 
باخبيرة يشترط على رببه فى دعائه » فيقول :الهم .إن كان هذا الأمر خيرا لى فى 


امن وقافة نر ماما علدا ولاج ان قاقة وو الى و ر ال فاق لي 
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الإجابة بالشرط للاجته إلى ذلك تلفاء المصاحة عليه . وكذلا للك النى صلى اشعليه 
وس تله عرزا دل 22 أو لغنه وليس لذلاك بأهل أن يملا كفارة له 
وقر بة يقر به بها إليه » وهذا تعليق للمدعو به بشرط الاستحقاق . وكذلك المصلى 
على الت شرع له تعليق الدعاء بالشرط » فيقول: الهم أ نت أعلم بسمره وعلانيته » 
إن كآن محسنا فتقبل حسناته » و إن كان مسيئًاً فتجاوز عن سيئاته ؛ فهذا طلب 
لاتداوز عنه بشرط » فكيف 8 تعليق التو بة بالشرط ؟ وقال شيخنا : كارتف 
بشكل على" أحيانا حال" مَنْ أصل عليه الجنائز » هل هو مؤمن أو منافق ؟ فرأيت 
00-0 الله صلى الله عليه وسلم ف المنام فسألته عن :مسَائل عديدة منهااهذه السألةا 
قال : يا أحمدالشرط الشرط ؛ أو قال : غلق الدعاء بالشرط » وكذلك أرشد أمته 
صل الله عليه وس إلى تعليق الدعاء بالمياة والموت بالشرط فقال « لايتمنى أحدم 
للووت د لك ع : الهم أحينى إذا كانت الحياة خيرا لى » 
وف نا كان الوفاة خيرا لى» . وكذلك قولدفى الحديث الآخر « وإذا أردت 
بعيادك فتنة فتوفنى إليك غير مفتون »وقال «المسلمون عند شرو طم ؛ إلا عر 7 
أخل نار د الف 
وتعليق المقود والفسوخ والتبرعات والإلتزامات وغيرها بالشروط أمر قد 
مر إليه الغرورة أو الماجة أو المصلحة ؛ فلا يستغنى عنه اللكلف » وقد صحح 
عليق النظر بالششرط بالإجماع وض الكتات وجل المان ,الت سل هن 
تزاف ليق التتكاح بالشرط فى تزويح مومى بابنة صاحب مين وهو [من] 


أ 6 على وحه الأرط » ول يأتفى * يعتنا مأينسخه » د تك افقادة 
00 0 7 رد 


له كةوله صلى الله عليه وسل «إنأحقالشروط أنتوذوا | نه مااستحلتم به الفروج» 


فهذا صر يح كر الفروج بأ لنكاحقد يعلق على شرط » و تف ينل مأحمدعلى 
000 التتككاح الك لك ارمفاتهء الصحيح 2 الطلاق والجمالة والنل 
دواز مف م و 5و ىو و 00 


وغيرهامن المقود » 0 امو مين عمر رضى اللهعنهعقد المزارعة بالشرط » فكان 
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يدفم أرضه إلى مَْ يعملعلممها على أنه إن جاءعمر بالبذر فله كذا وإن جاءالعامل 
بالبذر فله كذا » ذ كره الببخارى » د مخالفه صاحب »؛ ونص الإمام أحمد على <واز 
تعليق البيع بالشرط فى قوله : إن بعت هذه الجارية فأنا أحق بها بالمّن » وأحتنج 


بأنه قول ابن مسعود ء ورهن الإمام أحمد تله وقال للمرتهن : إن جثتلك باللاق 
إلى كذا وإلا فهولك ء وهذا بيع بشرط » ققد فعله وأفتى به . وكذلك تعليق. 
الإبراء بالشرط » نص على جوازه فملاً منه » ققالان اغتابه ثم اسْمَسَلِه «وأنتى 
حل إن ل تعد»فقال له الميمونى : قد اغتابك وتحلله ؟ فقال : ألم ترنى قد اشترطات 
عليه أن لايعود ؟ والمتأخرون من أصحابه يقولون : لاايصح تعليق الإبراء بالشرط 
وليس ذلك مواقا لنصوصه ولا لأصوله » وقد علق النى صل الله عليه وسل ولاية 
الإمارة بالشرط ء وهذا.تنبيه على تعليق الحم فى كل ولاية ؛ وعلى تعليق الوكالة 
الخاصة والعامة » وقد علق أبو بكر تولية عمر زضى اللّهعنه بالشرط 0 عليه 
سائرا|لصحابة فل ينكره منهم رحل واحد » وقال التى صل الله عليه وس « من 

باع مخلا قد آرت فتمرتها للبائع »إلا أن يشترلها لمبتاع » فهذا الشرط خلاف 
مقتضى العقد المطلق » وقد جوزه الشارع » وقال « مَنْ باع عبداً وله مال قاله 
للبائم إلا أن يشترطه المبتاع » وفى السئن عنه « من عق عندا وله مال قال 
العبد له إلا أن يشترطه السيد » وفى المسند والسئن عن سفينة قال « كنت لوكا 
لأم سامة » ذقالت : أعتقتك » واشترطتعليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه 
وس ماعشّت” ؛ فقلت : ولو لم نشترطى على ما فَرَقْتُ رسول الله صلى الله عايه 
لربديت: فأعتقتنى و اشترطت على » » وذكر البخارى فى صحيحه .عن عر 
ابن الخطاب رضى الله عنه قال : مَتََطم” المقوق عند الشروط ولك ماشرطت » 
وقال البخارى فى باب الشروط: فى القرض : وقال ابن عمر وعطاء : إذا أ<له فى 
القرض جاز » وقال فى باب ما يحوز من الاشتراط. والثنيا فى الإفرار والشروط التى 
يتعارفها الناس ببنهم : وقالابن عوف عن ابنسيرين قال قال رجل لسكريه: ارْحّل' 
ركابك فإن لم أرحل معك فى يوم كذا وكذا فاك مائة درم » فر يخرج » فقال 
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شري : م نشرط على نفسه طائماغيرمكره فهو عليه .وقال أنوب عن ابن سيرين: 
إن وجلا باع طماما فقال : إن ل نك الأر يماء فيس يينى و بيك بيم »: ققال 
دتري + أنت أخائصة » فقضى عليه . وقال فى باب الشر وط فى الهر : وقال 
السور: سمءت: ردول الله صل الله عليه وسل ذكر صهرا له فأئتى عليه فى 
مصاهرته فأحدن » فقال « حدثنى فَصَدَقنى ؛ ووعدنى فوفالى » ثم ذكر فيه 
حديث « 0 الخ روط أن ا به ما استحلام به الفروج » . قال فى كتاب 
ارث: وعامَلَ عم رالناس على أنهإن جاء عمر بالهَذر من عنده فلهم الشطر » و إن 
جاءوا بالبذر فلهم كذا . وهذا صريح فى جواز « إن خطته اليوم فلك كذاء 
وإن خطتّه غدا فلك كذا » وفى جواز «بمتكه بعشرة نقدا أو بعشر بن نسيئت» 
فالصواب جواز هذا كله لانص والآثار والقياس . وقال جابر : بعت رسول الله 
صلى الله عليه وسل بعيراً ؛ واشترطت حملانه إلى أهلى . وروى سفيان بن عيبئة 
عن “رو بن ديفار عن عبد الرحمن بن فر وخ عن نافم بن عبد الحارث عامل عر 
عل كاله اشترى من دَهُوَان بن أمية دارا لعمر بن الطاب بأربعة لاف 
درم » واشترط عليه ناقم إن رضى عر فالبيع له 0 ١‏ يراض فلصفوان 
أريع مائة درثم » ومن ههنا قال الإمام أحمد : لابأس بليع المر بون لأن عر فلا 
وا هذا البيم والشرط فيه اتجافذ ويد إن سيرين وؤيذا بن أنثر ونافع 
ابنعبدالحارث » وقال أنوعمر : وكان زيد بن أسر يقول : أجازه رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم » وذكر الإمام أحمد أن عداءيق: تبللة الأشارى تعر من 
0 حزمة حطب » واشترط عليه حملها إلى قصر سعد » واشترى عبد ان 
0 حار من اصأته وشَرَطت عليه أنه إن باعها فهى ها بالعمن » وفى 
ذلك اتفاقهما على صحة البيع والشرط » ذكر ه الإمام أحد وأفتى به . 
والقعبود أن لنشر وط عند الشارع شأنا ليس عند كثير من الفقهاء ؛ فإنهم 
0 نّ شروطا ل ينها الشارعٌ » ويةسدون بها العقدَ من غير مفسدة تقتضى 
فساده ؛ وجم متناقضون فيا يقبل التعليق بالشروط من العقود ومالا يقبله ؛ فليس 
50 ح أعلام لاوقمين + ) 


للشعروط 
عند الشارع 
شأن 








الشرط اللازم 
والشرط 
الباطل 
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ضابط مطرد متعكس يقوم عليه دليل ؛ فالصواب الضابط الشرعى الذى دل 
عن له أن كل تر الف ح لله وكتابه فهو باطل » ومالم مخالقه حكله 


فبولازم . 

يوضحه أن الالتزام بالشرط كالالتزام بالنذر » والن-ذر لا يبعال منه 
إلا ما خالت َ الله وكتابه » بل الشر وط فى حقوق العباد ل ل اندر 
فى حق الله » والالتزام به أوفى من الالنزام بالفذر . 

و إنما بسطت القول فى هذا لأن باب الشروط يدفم ١2‏ كر شين 
0 لارجل مخرجاً مما نخاف منه وما يضيق عليه ؟ فالشرط الجائز عزلة 
المقد » بل هو عقد وعهد » وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوْدُوا 
بالعقود ) وقال ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) 

وههنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذى بعك ا به رسوله » إحداها : 
أن كل شرط خالفب َ الله وناقض كتابه فهو باط لكائنا ما كان ». والثانية : 
أ نكل شرط لا يخالف حكه ولا يناقض كتابه ‏ وهو ما يجوز تركه وفءله بدون 
الشرط ‏ فبو لازم بالشرط » ولا يستثنى من هاتين القضيتين ثىء » وقد دل 
عليهما كتاب الله وستة زسوله واتفاق الصحابة » ولا تعبأ بالنتقض. بالمسائل 
الذهبية والأقوال الأرائية فإنها لانهدم قاعدة من قواعد الشرع ؛ فالشروط فى 
<ق المكافين كالنذر فى حقوق رب العالمين » كل طاعة جاز فعلها قبل النذر 
لومت بالنلار » وكذل ككل شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط ازم بالشرط » 
فقاطم المقوق عند الشروط . وإذا كات من علامات النفاق إخلاف الوعد 
كرما فكيف الوعد المؤكد بالشرط ؟ بل ترك الوفاء بالشرط يدخل 
فى الكذب وانخلف وانخيانة والفدر » و بالله التوفيق . 

الثشال الثانى والستون : إذا باعه جارية مَعيبة وخاف رَدّها عليه بالعيب 


فلييين له من عاييها ويشهد أنه دشل عليه '6 فإن خاف ردّها بعيب آخر لا يعلمه 
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البائع فليعين له عيو با يدخل فى جملتها وأنه رضى بها كذلك . فإن كان العيت 
غير متصور ولا داخل فى. ملة تلك العيوب فليقل « وأنك رضيت” بها مجملة 
مافبها من العيوب الى توجب الرد »مقتصرا على ذلك . ولايق ل« وأنك أستطأت 
عوك من الرد 0 ولا 2 برف مق كل دعوى وجب الرد 4 ولا يبيعها بشرط 
البراءة من كل عيب ؛ فإن هذا لا يسقط الرد عند كثير من الفقهاء » وهى مسألة 
البيع بالبراءة من العيوب ٠‏ وللشافعى ذبها ثلاثة أقوال ؛ أحدها : صحة البيع 
والشرط » والثانى : صحة البيع وفساد الشرط وأنه لاببراً من شىء من العيوب » 
كانتالك :أنه أ من العيوب الباطنة فى الميوان خاصة دون غيرها . والمشهور 

2 6 2 
من مذهب مالك -واز العقد والشرط وأنه يرأ من جميع العيوب . وهل يعم 
ذلك جميع لكات ار مخص بعضها ؟ فذ كر ابن حبيب عن مالك وابن وهب 
أنه يعم جميع امبيعات عاضا كان اللبيع أوا حيوا ناا :ونه أنه جختطن تعض 
المبدعات . واختلف عنه فى تميينه فالذى فى الموَطأ عنه أنه مختص بالحيوان ناطقا 


لاو بها ٠‏ والذى فى المهذيب اختصاصه بناطق الميوان.قالوا : وعلى [هذا] 


اذهب فى صحة ذلك مطلقاً » فبيع السلطان وبيع الميراث إذا علم أزه ميراث جارر 
محرى بيع البراءة وإن لم يشترط ». وعلى هذا فإذا قال أببيك بيع الميراث لا قيام 
بعيب صح ذلك تكرن ع براءة ؛ وفى الميراث لا يحتاج إلى ذكره . قالوا : 


و إذا قلنا إن البراءة تنفع فَإعا منفعتها [فى] أمتناع الرد بعيب ل يعم به البائم ؛ وأما 
ماعل به البائع فإن شرط البراءة لا يمنع رد المشقرى به إذالم يكن عالما به وقت 
العقد ؛ فإذا ادعى المثترى عل البائع فأقرك أو نكل بعد توجه الهين عليه توج 
ال د عليه . قالوا : ولو ملك شيئا ثم باعه قبل أن يستعمله بشسرط البراءة | 


م 
ذلك حتى يستعمله و يستبرئه ثم يبيعه بشرط البراءة » قال فى المهذيب فى التجار 


بتوعة 


يقدمون بالرقيق فينيعونه بالبراءة وم تطل إقامة الرقيق عندم : هؤلاء بريدون 
أن يذهبوا بأموال الناس باطلا » لا تنقعهم البراءة . وقال عبد الملك وغيره : 
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لا:بشترط استماله » ولا طول مقامه عنده » بل تنفعه البراءة كا تنفعه مع الطول 
والاستعال . قالوا : و إذا كان فى المبيم عيب يعامه البائم بمينه فأدخله فى جملةة 
عيوب ليست موجودة » وتبرأ منها كلها » لم يبرأ منه حتى يفرده بالبراءة ويعين 
موضعه وجنسه ومقداره نحيث لا يبقى للمبتاع فيه قول . فالوا : وكذلك لو أراه 
العيب وشاهده ١‏ ب منه إذا كان ظاهره لايستازم الإحاطة بياطنه و باطنه فيه فساد 


آسخركا إذا أراه َبرَة البمير وشاهدها وهى مَنؤلة مفسدة فم يداك لهأما فها هن 


دل وغيره » ونظائر ذلك . قالوا : وكذلك لو أخبره أن به إباقا أو سرقة وهو 
إباقى بعيد أو سرقة عظيمة والشترى يظنه يسيراً لم يبرأ حتى يبين له ذلك » قال 


أ القاسم ان الكاتب : لا مختلف قول مالك فى أن بيع السبلطان بيع براءة على 


المفلس أو لقضاء ديون دن تركة ميت بيع براءة أيضا وإن لم يشترطها » قال : 
وإعا كان كذلك لأنه أله احم منه» بلمبيع و بيم” البراءة مختلف فيه » فإذا َ 
السلطان بأحد أقوال العلناء لم 7 ترد قضيته عند من برى خلاف رأء به فها َ به 
ورد ذلك عليه المازرىُ وغيره » وقالوا.: الساطان لم يتعرض فى البيم يع إلى خلاف 
ولا وفاق » ولا قصد إلى َ به يرقم التزاع » وقد حكى بعض الشيون انذلاف 
فى مم البراءة ولو تولاه السلطان بنفسه » قال : وذلك لآن سحنون قال : و 

قول مالك القديم 3 بيع السلطان وبيع الوارث لا قيام فيه بعيب ولا بعبدة » 
قال : وهذا ندل على أن له قولا نر خلاف 9# ذا » قال : ويدل عليه أن 
ا و اقالم ال : إذا بيع عبد على 5ُفلس فإن لامشترى أن بوذم بحيب هال : 
فالصواب أن بيع السلطان و بيع الو رثئة كغيرها » قال المازرى : أما بيع الورئة 
لقضاء ديونه وتتفيف وضاياه 0 فيه !فلاف الشبؤراء قال '؛ 8 
لاه للانفصال من شركة بعضهم لبعض: فلإشحق ببيع الرجل مال نفسه 
بالبراءة » وكذلك مَنْ باع للانفاق على مَنْ فى ولايته . قلت : وقول الى#ازرى 
« إن بيع السلطان لا تعرض فيه ل » مبنى على أصل » وهو أن الما ك6 إذا عقد 














الكلام فى الحيل » وتحر ينها 1 


إنفسه عقداً عتم فيه هل يكو ن عنزلة 5 به [ فيسوغ تنفيذه » ولا اسوغ رذه 
ألا يكن ن حك منه به] فيسوغ لا آخر خلافه ؟ وفى هذا الأصل قولانللفقباء» 
وها فى مذهب الإمام أحمد وغيره » فهذا تقرير مذهب مالك فى هذه للسألة . 

وأداامده أن حنيفة : فإنه يصيحيم 12 البيع والشرط ؛ ولا يمكن المشترى 
من الره بعد اشتراط البراءة العامة » سواء عل البائع العيب أوالوايءائه متخيوانا 
كان لمييع 1 غيره » وأناظر فى هذه المسألة أبو - خيفة وابن أبى ليل » فثال 
ابن أبى ليل : لا يبرأ :إلا من عيب أشار إإيه ووضع يله عليه » ذتال أو حنيفة : 
فلو أن امرأة من قرزيش رباع عابنا زنجيا على ذ كره عيب أفتضم” أصبمها على 
ااا 

أن مذهب الإمام أحمد فءنه ثلاث روايات ؛ إحداهن : أنه لا ببرأ بذللك 
ولا التطادى الكت ى من الرد بالعيب إلا من عيب عينه وو عل به الاشترى . 

الثاثية : أثهابيرا مطلقا!. ‏ والؤالاة :أنه يبرا مر كل عيس ليلدل وال 1 

- 78 و من مم 9-33 
من كل عيب عله <تى يعل به الذترى 

فإن صححنا البيع والشرط فلا إثسكال » وإن أبطلنا الشرط فول يبطل 
البيع 7 يصح ويثبت الرد فيه ؟ وجهان » فإذا اثبتنا الرد وأبطلنا الشرط فلابائع 


الرجوع بالتفاوت الذى نققص من ثمن السلعة بالشرط الذى يسم له ؛ فإنه إنما باعها 


يذلاك الممن بناء على أن المع ل بردها عايه بعيب » ولو 1 أ المشترئ تمك 


من ردها لم يبعها بذلك المن ؛ فله الرجوع بالتفاوت » وهذا هو العدل وقياس 
أصوا ل الشريعة ؟ فإن المشترىكا يرجع بالأرش عند فوات غرضه من 
سلامة البيع فهكذا البائع يرجم ب لتذاوت عند فوات غرضه من الشرط الذى 
أبطلناه عليه . 


والصحيح فى هذه المسألة ما جاء عن الصحابة ؛ فإن عبد الله بن عر باع 


» فى نسخةم لا يصحح 'اببع والشرط‎ )١( 








1 الكلام فى الميل » وتحرعها 


يحثقالنكول ا ا بشرط البراءة مان ماثة درهم » فأصاب به زيد عيبا » فأراد 
رده على ابن عمر» فلم يقبله » فترافعا إلى عمّان » فقال عمان لابن عر : تحل ف أنك 
متعم بهذا العيب » فقال : لاء فرده عليه » فباعه ابن عمر بألف درم » ذكره 


الإمام أحمدو غيره » وهذا اتفاق منهم علوصحة البيعوجواز شرط البراءة » واتفاق 


ورد اعم 


من عمان وز .يد على أن البائع إذا عل بالعييب لم يتفعه'شترط.البراءة » وعل أن المدعى 
عليه متى نكل عن الهين قضى عليه بالنسكول » ولم ترد اللهين على المدعى » سكن 
هذا فيا إذا كان المدعى عليه منفردا بمعرفة امال » فإذا لم يحلف مع كونه عالل] 
بصورة امال قغى عليه بالتكول » وأما إذا كان المدعى هو المنفرد بالالم لاد 
كان مما لامذنى عليه عادها ردت عليه الهين ؟ فثال الأول قضية”" ابن عمر هذه » 
فإنه هو العالم بأنه هل كان بعل العيب أو لابعامه » بخلاف زيد بن ثابت » فإنه 
لايعم عل ابن عمر بذلاك 0 ولاعدم عله » فلا شرع رد الهين عليه . ومثالالثاق : 
إذا ادعى على وارثٍ ميت أنه أقرض مورثه مائة درهم أ باعه ساءة ولم يقبضه 
ها أو أودعه وديعة والوارثغائب لا يعلم ذلك » وسأل إحلافه » فتكل عن المين » 
لم يتقض عليه بالتكول » وردت الهين على المدعى ؛ لأنه منفرد بعلم ذلك » فإذا لم 
يحلف ل بقض له . ومثال الثالث : إذا ادعى عليه أنه باعه أو أجره فدتكل عن 
البين ؛ حلف المدعى وقضى له » فإن لم يحلفم يض له بتكول المدعى عليه ؛ لأنه 
عا ةما اد عاد فاذام محلت ررل يس لفاسة لرمكن محرد كوا 

معو دعاه » فإذالم يحلف ولم يقم بينة إم يكن مجرد نكول خصمه 
مصححا لدعواه . 





فبذا التحقيق أحسن ماقيل فى مسأله التكول ورد الهين » وعليه ندل انار 
الصحابة و بزول عنها الاختلاف » ويكورت هذا فى موضعه وهذا فى موضعه . 

وعرف حذيفة جملا له فادعاه » فتكل اللدعى عليه » وتوجهت الهين على 
حذيفة » فقال : أثرانى أترك بعل ؟ غلف”"» لله أنه ماباع ولا وهب . 


(١)فى‏ نسخة « قصه ابن عمر هذه ». (؟) فى نسخة ه ذاف عليه أنه إ1» 











الكلام فى الحيل » وتحر يها 1 


فقد ثبت تحليف المدعى إذا أقامشاهدا واحداً » والشاهد أقوى من التكول» 


فتحليقهمم التكوا ل أولى » وقد شرع الله ورسوله تحليف اللدعى فى أ بان القسّامة؟ لقوةجانبه 


الث » فتحليفه مع التكول أولى » وكذلك شرع حلي ف الز وج ف الأمآن ؛ وكذلاك 
شرع تحليف المدعى إذا كان شاهد الخال يصدقه كا إذا تداعا متاع البيت أو 
تداعى النجار والخياط آلة كل منهءا فإنه ثيقَكَى لمن تدل الخال على صحة دعواه 
مع يعينه » وقد روى فى حديث مرفوع أن النى على الله عليه وآله وسم رَدٌ الهين 
على طالب المق » ذ كره الذار قطنئ وغيزه » وهذا مخض اامقه والقياس ؛ فإنه إذا 
نكل قَوى” جانب” المدعى فظن صدقه» فشرع الهين فى حقه ؛ فإن الهين إنما 
شرعت فى جانب الماعى عليه لقوة جانبه بالأصل ‏ فإذا شبد الشاهد الواحد 
ضعف هذا الأصل ولربتمكن 5وته من الاستقلال » وقوى حانب المدعى بالمين » 
وهكذا إذا تكلّ ضعف أصل / اءة » ولم يكن النتكول مستقلابإئبات الدعوى؟ 
ا ن ايكون هله بالحال » أ و لتورعه ع ن المين 2 أن لاخوف من عاقبة المين» 
أولموافقة قضاء وقدر ؛ فيظن الظان أنه بسبب الدين » أو لترفعه عن ابتذاله 
باستحلافخصمه له مع عامه بأنه أوحاف كازصادقا » و إذا احتمل تكو 5 
الوجوه لم يكن مستقلا ؛ بل غايته أن يكون مقو يا لجنبة المدعى فترد المين عليه 2 
وم 0 هذه المسألة مقصودة ؛ وإنما جر إابها اكلام فى أثر ابن مر وزيد فى 
اه ارات 

وقد عل 9 هذا الشرط» وأين ينتفع به البار» وأين لاينتفع به . 

وإن قيل : فهل ينفعه أن يشترط. على المشترى أنه متى رده فهبوحر أم لاينفعه 
وإذا خاف توكيله فى الرد استوثق منه بقوله « متى رددته أو وكلت فى رده »فإن 
ا 1 عليه حيث برده بالشرع فلا يكون المشترىهو الراد ولاوكيله 
ب الحالم النفذ لاشرع فاستوثق منه بقوله ‏ إذا ادعيت رده فهو حر» فهنا تعب 
الميلة على الرد ‏ إلا على مذهب ألى ثور وأحد الوجهين فى مذهب الإمام مد » وهو 








1 الكلام فى الحيل ؛ وتحر يمها 


إجماع الصحابة أن تليق العتق فى بقضد نه تلض أو النم”"" فهو عين حكه َ 
المي بالحج والصوم والصدقة » وح مالو قال « إن رددته فعلى أن أعتقه» بل 
أولى بعدم المتق » فإن هذا نذر قربة » ولسكن إخراجه مرج الهين منع زوم 
الوفاء به » مع أ الالتزام به 0 من الالتزام بقوله « فهو حر » فكل مافى 
التَزام قوله « فهو حر » فهو داخل فى النزام « فعلى أن أعتقه » ولاينمكس » فإن 


قوله « فعلى” أن أعتقه » يتضءن وجوب الإعتاق وفمل العتق ووقوع المرية » 


فإذا متم قصد المض”' أو المنع وقوع ثلاثة أشياء فلائن يمنع وقوع واحد «نها أولى 


وأحْرى ؛ وهذا لاجواب عنه » وهو ثما يبين فضل فقه الصحابة » وأن بين فنههم 
وفقه من بعدم كك ينه وبينهم » وحتى .لو لم يصح ذلك عنهم لكان هذا نض" 
القياس ومةتضى قواعد الشرع وأصوله من أ كثُرمن عش بن وجا لان على متبحر 
تتبعها » ويكفى قول” فقيه الأمة وحَبْرِها وترجمان القرآئ ابن_عباس « العتتق 
ما ابتغى به وجهالله »والطلاق مااكانعن وطر» فتأملهاتين السكلمتين الشر يفتين 
الصادوتين عنعل قد رسخأسفله و بِسَقَ أعلاه وأينعت ثمرته وذلات لاطالبقطوفه 
شم اح بالسكلمتين على أعان الالفين بالعتق والطلاق »هل تحد الحالف هذا 
ممن يبتثى به وجه الله والتقرب إليه بإعتاق هذا العبد ؟ وهل تمد احالف بالطلاق 
من له وطرى طلاق زوجته ؟ فزضى الله عن حَبْر هذه الأمة لقد شقَتْ كلتامهاتان 
الصدورء وطبقةا اللفصل » وأصابتا الح وكانتا برهانا على استتحابة دعوةرسول الله 
صلى الله عليه وسل أن يعامه الله التأويل ويفتهه فى الدين » ولا بوحشنك مَنْ قد 
أقر على نفسه هو وجميم أهل العم أنه لين امل : أولى الم » فإذا ظفرت 
برجل واحد من أولى الم طالب للدليل سك له متبع لاحق حيث كان وأبن 
كان ومع من كان زالت. الوحشة وحصات الألفة » ولوخالفك فإنه يخالفك 


و يعذرك .والجاهلالظالم مخالفك بلاحجة ويكفرك أو يَبَدَّعك بلاححة ؛ وذنيك 


. فى نسخة « الحظر أو المنع » فى الموضعين‎ )١( 














الكلام فى اليل » وتحر يمها 1 


رغبتك عن طريقته الوخيمة » وسيرته الذميمة » فلا تفتر يكثرة ه_ذا الضزب » 


فإن ا المؤلفة منهم لايعدلون بشخص واحد من أهل لمم ع( والواحد من أهل 


الم يمدل بملء الأرض منهم . 

واعم أن الإجماع والحجة وال#واد الأعظم هو العالم صاحب الهق» و إن كان 
وحده؛ و إن خالفه أهز” الأر ض؛ قال عمرو بن ميمون الأوادرى : صحبت معاذاً 
بالممن » فا فارقته حتى وار يتهى التراب بالشام » ثم صحبت من بعدءأققهالناس عبدالله 
ابن مسعود فسمعته يقول : عليكم بالجاعة » فإن يد الله مع الججاعة 277 ثم سمعته بويا 
كن الأناء وهو الول ل علي ولاه يؤخرون الصلاة دن مواقتبال طلز 
الصلاة ليقائها ؟ فهى الفريضة » وصلوا معهم فإنها كك نافلة » قال : قات 
يا أحماب تمد ماأدرى ماتحدثو ن » قال : وماذاك ؟ قلت : تأصرنى ,الججاعةو تحضنى 
عليه ثم تقول لى : صل الصلاة وحدكوهى الفريضة » وصل مع الجاعة وهى ناذلة 
قال : يانحرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية » أتدرى 
ما الجاعة ؟ قلت : لاء قال : إن جمبورالجاعةم الذين فارقوا الججاعة» الججاعةما وافق 
ال قوإن كنت وحدك » وفىافظ 1 اخر:: فضرب على ذىوقال : وبحك!إن جهور 
الناس فارقوا الججاعة » و إن الجاعة ما وافق طاعة الله تعال . 

وقال نيم بن خماد :إذا فسدت الجاعة فمليك بماكانت عليه الجاعة قبل أن 
تفسد » وإن كنت وحدك .فإنك أنت الجاعة حينئذ» ذ كرههما البمبقى وغيره . 

وقال تمعواقة الحديث وقد ذ كر له السواد الأءفا م؛ فقال: أتدرى ماالسواد 
الأعظم ؟ هو تمد بن أسر اأطودئ وصحَابَه فسخ و الذان اعولوا 
السواد الأعظم والحجة واجاعة هم الجهور ؛ وجعلوهم عيارا على السنة » وجعلوا 
السنة بدعة » والعروف متكراً لقلة أهله وتفر فردم فى الأعصار والأمصاة “وقالوا؛ 


. » فى نسخة « فإن بد الله على الجاعة‎ )١( 








4 الكلام فى اليل » وتحر يها 


من شذ شذ الله به فى النار » وما عرف المختلفون أن الثاذ ما خالف الاق وإن 
كان النا كلهم عليه إلا واحداً منهم فهم الشاذون » وقد شذ الناس كليم 
زمن أحمد بن حنبل إلا نفراً يسيرا ؟ فسكانوا هم الجاعة » وكانت القضاة حينئذ 
والمفتون والخليفة وأتباع هكلهم ثم الشاذون » وكان الإمام أحمد وحده هو الجا:ة » 
ولام يتحمل هذا عقول الناس الوا لاخليفة : يا أمير المؤمنين أتكون أنت 
وقضّاتك وؤلآنك والفقهاء ومنتو نكلهم على الباطل وأحمد وحده هو على المق؟ 
4 يقسع علمه اذلك ؛ فأخذه بالسياط والعقو بة بعد اليبس الطويل ؛ فلا إله إلا 
اذ > 4ك :4 الائاة بالباررحة , وهى السبيل ليع لأهل السنة والجاعة حتى 0 ١‏ 
رمم 2( معى علمها سلقهم 3 6 خلنهم ) دن الأؤمنين رجال صَدَقُوَا 
ما عاهدوا ال عليه ؛؟ نهم من قم اه » ومنهم من ينتظر » ومابدلوا تبديلا)» 
ولا<ول ولا قوة إلا بالله العلى اس 

امثال الثالث والستون : إذا وقعت الفرقة البائنة بين الزوجين لم نجب لها 
عليه نفقة ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسم الصحيحة الصريحة » فإن 
عا 1 ترفعه إللحاكم برى و<وب ذلك عليه فالحيلة أن يتغيبملدة العدة .فإذا 
رفمته بعد ذلك لم 5 بها عليه ؛ لأنها تسقط عنه بمضى الزمان »كا يقولة 
الأكثرون ف نفقة القريب » وكا هو #نتفق عليه فى نفقة المبد والميوان البريم » 
ولاكراهة فى هذه الهيلة لأنها وسيلة إلى إسقاط ما أسقطه الله ورسوله » مخلاف 
الميلة على إسقاط ما أوجبه الله ورسوله » فهذه لون وتلك لون » فإنل تمكنهالفيبة 
وأمسكنه أن برفعها إلى حا > يحم بستوط ذلك :قعل ٠‏ :والميلة فى أن يتوص إلى 

اك بذلك أن ينشىء الطلاق أو يقر بدبحضرتهتم يسأله الك ”كمسا يراه 
من سقوط النفقة والسكق بهذه الفرقة » مع عهه باختلاف العلماء فى ذلك » فإن 
0 اك يرى وجو مها فقد ضاقت عليه وجوه الميل » ولم يبق لهإلاحيلة 
واحدة » وهى دعواه أنها[ كانت] بانت منه قبل ذلك عدةتز يد على انقضاء عدتها 

. فى نسخة ىه ثم سأل الحا كم إلخ 6 محريف‎ )١( 














الكلام فى الول » وتحر يمها للك 


2 نسى سبب البينونة . وهذه الميلة تدخل فى قم التوصل إلى الجائز بالحغاور 
7 تقدم نظائره . 

المثال الرابع والستون : اختلف الفقهاء فى الغمان » هل هو تمدد لحل الاق 
وقيام للضمين مقام المضمون عنه أو هو استيئاق عنزلة الردن ؟ على قولين » وها 
روايتان عن مالك » يظور أثر: ها فى مطالبة الضامن مع السكن من مط لبةلاضمون 
عنه » فن قال بالقول الأول وهم الجهور- قالوا : لصاحب اللق مطالبة م شاء 
منمهما على السواء » ومن قال بالقول الثانى قال : ليس له مطالبة الضامن إلا إذا 
تعذر عليه مطالبة الضمون عنه » وا-تتجهؤلاء بئلاث حجج ؛ إحداها : أنالضامن 
فرع » والضمون عنه أصل » وقاعدة الشريعة أن الفروع وال بدال لايصار إليها 
إلا عند تعذر الأصول كالتراب فى الطبارة والصوم فى كفارة الهين » وشاهد 
الفرع مع شاهد الأصل . وقد اطرد هذا فى ولاية التكاح واستحقاق الميراث » 
لا بلى فرع مع أصله ولايرث معه . اللحجة الثانية: أن الكفالة توثقةوحفظ للحق» 
فهى جارية مجرى الرهن » ولكن ذاك رهن عين وهي رهن ذمة أقامها الشارع 
مقام .رهن الأعيان لاحاجة إأمها واستدعاء المصلحة للها . والرهن لاستوق مند 
إلا مع تعذر الاستيفاء من الراهن » فسكذا الضمين . ولهذا كثيراً ما يقترن 


الرهن والضمين لتواخيهما وتشابههما وحصول الاستيئاق بكل منهما . المحة 


الثالثة : أن الضامن فى الأصل لم يوضع لتمدد محل المق كا لم يوضع لنقله » و إنما 
وضع ليحفظ صاحب المق حقه من الى 2 والهلاك » ويكون له ل يرجع 


ليه عد تقد الاستيناء مر محا الأسل ) وز شف الضاء استملان لك 
عو ا و2 اهدده من 500 


المضمون له مع وجود الأصيلو يرنه والمسكن منمطالبته . والفاس” يستقبحون 

هذا ؛ و يعدون فاعلهمتعديا » ولايعذرونه بالمطالبة»حتى إذا تعذر عليه مطالبةالأصيل 

عذروه بمطالبةالضامن وكانوا عن لدعليهءوهذا أمر مستقرفى فطر الناس ومعاملاتهم, 
)١(‏ التوى :هو الاك ؛ فالعطف فى كلام المؤلف للتفسير . 








تعليق الضمان 
بالشرط 


4 الكلام فى الحيل » وتحر يمبا 


بحيث أو طالب الضامن والمضمون عنه إلى حانيه والدرامم كن وهو متمكن من 
مطالبته لاستقبحوا ذلك غاية الاستقباح . وهذا القول فى القوة كا ترى » وهو 
رواية ابن القاسم فى السكتاب عن مالك . ولا ينافى هذا قول النى صلى الله عليه 


وس « الرعي غارم » فإنه لاعموم لهء ولا يدل على أنه غارم فى جميع الأحوال » 


وهذا لو أدَى الأصيل” لم يكنغارما » ولحديث أبى قتادة فى ضمان دين المت لتعذر 

مطالبة الأصيل » ولاايصح الاحتجاج بأن الغمان مشتق من الضى فاقتضى لنظه 

ضم إحدى “الذمتين. إلى الأخرى: لوجهين ؛ أحدها : أن الغ امن المضاعف :» 
أ 

والغمان من الضمين » شادتهما مختلفة ومعناها مختلف و إن تشاءها لفظا ومعنى فى 

بل ادر ل النان” لله لكان مشتقا من الضم فالضم كدر مشارك بين ذم 

طالب معه استقلالا و بدلا » والأعم لايستازم الأخملا . 


وإذا عر فهذا وأراد الضامن الدخول عليه ذالخيلة أن يعلق الضمان بالشرط 
فيقول : إن توى المالُ على الأصيل فأنا ضامنله » ولاعنع تعليق الذمان بالشرط 
وقد ممرح القرآن بتعليقه بالشرط ؛ وهو مخض القياس ؛ فإنه التزام » لاز تعليقه 
بالشرط كالنذور » والمؤمنون عند شروطهم إلا ششرطا أل حراما أو حرم حلالا 
هذا لنسل وا منهما » ومقاطع المقوق عند الشروط » فإن خاف من قاصر فى 
الفقهغير راسثخ فى حقائقه فَلْيقل' « ضمنت لك هذا الدين عند تعذر اسنيفائه من 
هو عليه » فهذا ضمان مخصوص محالة مخصوصة فلا >وز إلزامه به فى غيرها » كا 
لصون إلذال مو حان | واسيمتة فى مكان دون مكان ».فإ حاف من ,قار ددا 
أيضأ فليشهد عليه أنه لا يستحق الطالبة له به إلا عند تعذر مطالبة الأصيل » 
وأنه فى طالبه أو ادع عليه به مع قدرته على الأصيل كانت دعواه باطلة » 
والله أعر : 


المثال اهامس والستون : قد تدعو الماحة إلى أن ككون عقّد الإجارة ممهما 














الكلام فى الحيل » وتحر ها ؟اء 


غيل فين فم الها ان يقول له : إن ركبت هذه الدابة إلى أرض كذا فلك عشرة 
وتإناناكتها إلأأن ض كذ فلك نخس غشرء أو يقول : إن خبط تهذا القميض 
اليوم فلك درهم » و إن خطته غداً فنصف درم » و إن زرءات هذه الأرض حنطة 
فأخرتها مائة » أو شعيراً فأجرتها خمسون » ونحو ذلك ؛ فهذا كله جائز صحييم » 
لايدل على بطلانه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولاقياس » بل هذه الأدلة تقتضى 
صحته » و إن كان فيه نزاع متأخر» فالثابت عن الصحابة الذى لا 7 نهم فيه 


تزاع جوازه كا ذ كر ه البخارى فى صميحه عن عمر أنه دفم أرضه إلى مَنْ يزرعها 


وقال : إن جاء عمر باابذر من عنده ذله كذا » وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا » ول 


مخالفه صحابى واحد » ولا ذور فى ذلك ؛ ولا خطرء ولا غرّر ؛ ولا أ كلمال 
بالباطل » ولاجهااة تتعود إلى. العمل ولا إلى الموضن + فإنه 0 
واليرة ف الأجير؛ أى“ذلك أدوفة أن يستوف ةل »فروكا لوقال [له]: أ ى ثوب 
اده من اغذم الثياب فقيمته كذا؛ أو ]ا دابة ركيتها فأجرتها كذا , أو أجرة 
هذه الفرس كذا [وأجرة هذا الجا ركذا] » فأيها شئت نخذه » أو من هذا الثوب 
مائة ومن هذا مائتان ؛ ونحو ذلك مما لدس فيه غرر ولاجوالة ولا ربا ولاظل » 
فكيقاتاق الشريعة بتحر يمه ؟ وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة على فعله , وكثير 
من المتأخر بن سَّ أتباع الأمة يبطل ه_ذا العقد؛ فالخيلة على جوازه أن أن ول؟ 

استأحر تك اتخيطه اليوم درم » فإن خطته غدا فلك 2 مثله نصف درثم » 
وكذابتول : أ رتك هذه الدابة إلى أرض كذا بعشرة » فإن ركبتها إلى أرض 
كذ وكذا فعليك در ل 5 » فإن خاف أن ن يكون يده يدعدوانر 
ضمنه فليقل : فإذا انتقضت المسافة الأولى فهى أمانةعندك هذا عندم. ا 


الإجارة المضافة » ومن صححما فالخيلة عنده أن يقول : فإذا قطءت هذه المسافة 


فقداجرتكها إلىمسافة كذا وكذا » فإذا اننهت اجرتكها إلى مسافة كذا وكذا» 


هل يجوز 


إيهام الإجارة؟ 








ابيع المقالى 


اسع 


شثا فشيئا 


55 الكلام فى اليل » وتحر ما 


2 0 

فإن خشى الم ةأجر أن ينقغى شغله قبل ذلك فيب قعةدالإجارة لازما له وقد فرغ شغله 
فالميلة أنيقول: إذا انقضتالمسافةأوالمدةفقد وكاتك فى إجارتمالمنشئت » فليؤجرها 
ليره ثم يستأجرها منه » فإن خاف أولام مله اليل على أصل مَنْ لاوز تعليق 
الوكالةبالشرط فليوكله فى الخال وكالة غير معلقة » ثم يعلقتصرفه بالشرط » فيقول : 
أنت وكيل فى إجارتها » فإذا انتقضت المدة فقد أذنت لاك فى إجارتها. 

وقال القاضى أو يعلى فى كتاب إبطال الميل : إن احقال فى إجازة هذا 
الشرط فقال : استأجرها إلى دمشق بكذا » ومن دمشق إلى الرملة بكذا » ومن 
الرملة إلى مسر بكذا ء جاز له ؛ لأنه إذا سمى لكل من المسافتين أجرة معلومة 
فكل واحدة متها كالممقود عليه على حاله » فلا يمنع صحة العقد . 

قلت : ولسكن لاتنفعههذه الميلة إذا انقضى غرضه عند المسافة الأولى»ويبق 
عد الإجارة لازما له فيا وراءها » قتصيركا لو استأجرها إلى معصر فا نقضىغرضه فى 
الرملة » فا الذى أفاده تعد المقود ؟ فوجود هذه الخيلة وعدمها سواءء فالوجهما 
ذكرناه» والله أعلر . 

لمثال اهامس والستون : يجوز بيع القآنى والباذمحان وكوها بعد أن يبدو 
ملاتا تباع الغارنى رؤوس الأشتحار 4 ولاعمنع من صحة البيع ا ألبيع 
شيئاً بعد شىء » كا لم يمنع ذلك صحة بيع التوت والتين وسائر ما خرج شيئاً بعد 
شىء »هذا مخض القياس 2 وعليه تقوم مصالح بى آدم 2 ولايد طم منه 2 1 
منع بيع ذلك إلا لقطةلقطة فع أن ذلك متعذر فى الغالب لاسبيل إليه إذ هو فى غابة 
ارج والعسر فهو يجهول لابنضبط ولا ماهى الاقطة المبيعة أهى السكبار أو الصغار 
أو التوسط أو بعض ذلك؟ وتكون المنثأة كبيرة جد لا يمكن أخذ الاقطة الواحدة 
إلا أيام متعددة فيحدث كل بوم لقطة حر ى تلط بالمبيع و لامكن عيزها منه 


ول سك إلى الاخترار من ذلك إلا أن يجمع دواب" المص كلها فى بوم واحد » 


)0( المالى :جع مقنأة » وهى فى الاد ل الارض كون وها العثاء ومحوها 2 
م إبراد به نفس القثاء »من باب إطلاق اسم الحل على الحال فيه . 














الكلام فى الحيل » وتحر يمها 4 


ومَنْ أمكنه من القظافين ثم يقطم البجيع فى يوم واحد ويعرضه للتلف والضياع » 


وعاناا كل الشمرائع - بل غيرها من الشمرائع ‏ أن تأنى عثل هذا ء و إنما هذا 
من الأغلاط. الواقعة بالاجهاد » وأين حرم الله ورسوله على الأمة ماهم أحدوج الناس 
إليه ثم أباح لهم نظليره ؟ فإ نكان هذا غَرَر فبيع المار المتلاحقة الأجزاء غرر » 
وإن لم يكنذلك غررا فهذا مثله » والصواب أن كليهما ليس غرراً لااغة ولاعرفا 
ولاشرعا ؛ ودعوى أن ذلك غرر دعوى بلا برهان » فإن ادعى ذلك على الاغة 
طولب بالنقل » وان يد إليه سبيلا » وإن ادعى ذلك على العرف فالمرف شاهد 
مخلافه » وأهل العرف لايعدون ذلك غَرَرا » وإن ادعاه على الشرع طولب بالدليل 
الضرعئ 2 فإ "بلى يمن يقول هكذا فى الكتاب وهكذا قالوا ؛ فالميلة فى الجواز 
أن يشترى ذلك بعروقه » فإذا استوفى ثمرته تصرف فالعروق مما بريد . والمانمون 
يجوزون هذه الخيلة » ومن المعلوم أن العروق غير مقصمودة » و إنما المقصود الثمرة» 
فإن امتنع البيع لأجل الغرر فالغرر لم يزل بملك العروق » وهذا فى غابة الظمور » 
و بيع ذلك كبيع المار » وهو قول أهل المدينة » وأحد الوجهين فى مذهب الإمام 


أهد » واختاره شيخنا . 


بحمد الله وعونه قد تم المزء الثالث 
من كتاب «أعلام الموقمين ‏ عن رب العالمين» 
له إن شاءال تعالمى ‏ الجزءالرابع مفتسحا بقول المؤاف «امثال السادس والستون» 








فبرس 


الجزء الثالث من كتتاب « أعلام الموقمين » عن رب العالمين » 
لشمس الدين أبى عبد الله حمد بن ألى بكر » العروف بابن قيم الجوذية 


امو ضوع 


تسكملة مباحث أن السنة واجبة 
الاتباع » ولو زائدة على ما فى القران 
الشرط العرفى كالشسرط الافظى 
ضمان دين الليت الذى لم يرك وفاء 
جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين 
صلاة الوتر لايفصل بين ركعاته بسلام 
تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير 
الأزمنة والأمكنة والأ<وال والنيات 
الشريعة مبئرة على مصال العباد 
إنكار الذكر وشروطه 

إنكار المتكر أربع درجات 


اانهى عن قطع الأدىفىالغزو وحكمته 


سقوط الحد عن اتائفب 
اعتيان القرائن وشواهد الأحوال 
فن أسباب'سقوط الجد عام الجاعة 
صدقة اللفظن ”لا تتعينفى أنواع 
لا يمل فى الصراة ردصاع من عر 
+“عند من ليس طعامهم التحر 
طواف الخائض بالبيت الحرام . 
حس الطهارة للطواف 
حك جمع الطلقات الثلاث بلفظواحد 
مبحث فتوى|لد<ابى على خلا ف مارواء 


ا 
ا 
.4 
٠‏ 
0 
5 موجيات الأعمان والأقاريد والنذور 
4 حم الطلاق فى حال الغضب 


وجهتغير الفتوىتغير الأحو ال والأذمنة 


الوضوع 


0# 


>5 العين بالطلاق » وتعلرق الطلاق على 
الشرط » والفرق بين الحالين . 

١/ا‏ فصلء فى حي العين بالطلاق أو 
الشك فيه 

ع7 محل الطلاق هو الزوحة 

وب لا بد من اعتبار الدة والقاصد فى 
الألفاظ 

5 تعليق الطلاق شرط مضحر 

الحلف بالطلاق والخحرام على ضربين 

ونان مذاهب العلناء فىذاك 

جبلة أقوالك الالكة فى ااسألة 


ا 


أتحرير مذهب الشافعى فى السألة 
خرر مذهب أحمد فى السألة 
تتم عت الاادم ان 
منشا أعان البيعة 

كيف كانت ببعة النى للااس 


غم 

مم 

5م أعان البيعة الى أحدثها الحجاج بن 
كر 

00 

رأى الشافعى وأصحابه 

مذهب أصحاب الإمام أحمد 

بير مذص الالكة 

4م ل بأعان السلين 

م قول الالكة فى العرف وما يشنى 


عله 








أقوال الغاماء فى تأجيل بعض هر 
وحم الؤّجل منه » وبان مق تصح 
الطالبة به 

للأثور من فتاوى الصحابة فى هذه 
السألة 

رسالة من الايث بن سعد إلى الإمام 
مالك بن أنس ق “مسنائل من العم 
من بينها تاجيل اآهن 

عود إلى مبحث تأجيل بعض الهر 
مهر السر ومهر العلن 

العيرة بالمقاصد ء لايا/ لأأفاظ 


شروط الواةة . 
. #مزتوط الواقفين على أربعة أنواع 


وحم كل نوع منها 

من فروع اعتبار الشارع قصد 
الكلف » دون الصورة 

اعتراض بأن أحكام الشربعة تحرى 
على الظواهر » وأمثلة أذلك 

القول الفضل فى هذه السألة 
وضغت الألفاظ لبيان ماقى النفس 
الأشياء اللا ,و اخذالله مها للكلف 
الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد الكلفين 
على ثلاثة أقسام 

مق محمل الكلام على ظاهره ؟ 

مت محمل الكلام على غير ظاهره؟ 
النية روح العمل ولبه 

الدلالة على محري اليل 

مثل من وقف مع الظواهر ولداع 
مقاصد الكلفين 





اللوضوع 

ذك رأسماء ما أنزل الله مها منسلطان 
صيغ العقود إخبار عما فى النفس 
من المعنى الذى أر اده الشارع 

تقسيم جا جامع سان حعيمة صيمخ غالعقود 
الكلام 1 

<قيقة الحازل وح عقوده 

أقوال الفقهاء فى الحازل» والحكنة 
فى قاذ حَ العقود علية 


1 ماجاء به الإتل هرا لمانا 


به شمربعة 
ك0 لذن عَرَى اع الأساب 
قاعدة فى مان متى يعمل بالظاهر 
الشرط التقدم واللقارن 
الوسائل َ اللقاصد 
أنواع الوسائل وجم كل نوع منها 
الأدله على لإلنع من فعل مايؤدى إلى 
الحرام ولوكان فى نفسه جائزا 
تحويد الحيل يناقض سد الذرائع 
دليل تحريم الحيل 
الأعمال تابعة لمقاصد عاملها 
ما يدل على ريم الخيل أيضا 
دليل آخر على حرم اليل 
من الأذلة على تحريم ايل أيضا 
الذبن ذكروا الحيل لم يذكروا أن 
كلها جائز 
لايجوز أن يفسبالقفولنجوازالحيل 
إلى إمام من أنمة الشريعة 

من الأدلة على محريم اليل أيضا 

(؟ - أعلا م اللوقعين © ) 








ص للوضوع 

مغن أ كا ليله كاقض !طول الأئمة 
أعظم مناقضة 

ححج الذين جوزوا الحيل 

ادعاء أن فى مذاهب الأثمة فروعا 
يفي علبها تجويز اليل » وذكر 
أمثلة من ذلك 

»٠١‏ جواب الدين أبطلوا الحيل على 
هذه الشهات إجإلا 

١‏ الجواب التفصيلى 

الكلام على قصة أبوب 

5 ل تشمرع /كفارة العين إلا فىالثمربعة 
الإسلامية + 

4»” الكلام على قصة بوسف وجعله 
الصواع فى رحل أخيه 

م5 استنباط من قصة بوسف » وتعقيب 
عليه : 

ام م الله تعالى على ضر بين 

إعراب جملة فى قصة بوسف 

؟78 ماتدل عليه قصة بوسف 


عمسم النوع الثائى من كد الله لعبده أن 
بلهمه أمو1 توصله إلى مقصبوده 
الحسن 

"8 الجواب عن حديث أبى هريرة فى 
كر خيير 

محث فى دلالة الطاقى , والقرق بينه 
وبين العام 





الموضوع 


حكلة مشروعية البيع عنع من 
صورة الخيلة 
دلالة حديث أنى هريرة على حرم 
الحيل 
الرد على ادعاء يموزى الخيل أن 
اليل معاريض فعلية وقد جازت 
المعارريض القولية 
المعلرض على ضر بين ؛ 
الأول منها 
0 تباح المعاريض ؟ 
النوع الثاتى من المكازاض 
الجواب على ادعاء مموزى الحيل 
أن العقود الشرعية حيل ,توصل يها 
إلى مالا يباح إلا مها 
اشتقاق الحملة » وبيان معناها 
انقسام الخيلة إلى الأحكام الخخسة » 
وذكر أمثلة سكل منها 
الحيل التى تعد من الكبائر 
من اليل الهرمة ال بكفر من 
أفتى بها 
مناظرة بيق الشافعى وم قال إن 
الزنى بوجب حرمة المصاهرة 
إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة 
إبطال حيلة لإسقاط الهين عن 
الغاصب 

4ه إبظال حيلة لإسقاط القصاص 











ص امو ضوع 


مه" إبطال حيلة لإخراج الزوحة من 


إلراث 

إبطال حيلة لإسقاط الركاة 

وه؟ إبطال حيلة لإسقاط كفارة انتهاك 
<رمة رمضان 

إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء 
الحج 

إبطالحياةلإسقاط حقصاحب الاق 

إبطال: حيلة لإسقاط زكاة عروض 
التجارة 

4 إبطال حيلة أخَرى لإسقاط الزكاة 

0 «. « لإبطال الشهادة 

« لغمان اليساتين 

عم الخيلة السريحجية (نسبةإلىابنسريع) 
لعدم وقوع الطلاق أصلا 

ه؟؟ مسائل عديدة من الدور الحكى 

”/١‏ الرد علي المسألة السر نحية 

سيم بحث فى الشروط وأنواعها » وحم 
كل نوع : 

”م حواب من قال بالمسألة السر حية 

١ل‏ الجواب على شبه أصحاب الحيلة 
السريحنة 

"٠‏ إذا علق عتقه عبده على ملكه 

لوم لم تبن الشمرائع على الصور النادرة 

ا" بطلان اخيلة بالخلع لفعل الحلوف عليه 

و المتأخرون 3 اين أحدثوا الحيل 


الموضوع 
ونسبوها إلى الأئمة 
لابد من أعس بن عظيحين : أحدها 
النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه 
والثاتى : معرفة فضل الأئمة 
خطأ قول من قال : لا إنكار فى 
المسائل الخلافية 
إبطال حيلة لتصحبح وقف الإنسان 
على نفسة 
إيطال حيلة لتأحير الوقف مدة 
طويلة 
إبطال حيلة لإبرارمن حلف ألايفعل 
مالابفعله بنفسه عادة 
إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيا 
لبشه 
إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة 
إبطال حيلة لعل تصرفات المريض 
ناقذة حم 
إبطال يله قير رأس مال السلم 
إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة 
1” إبطال حملة لتفويت <حق القسمة 
09” إبطال حيلة اتصحيح المزارعة مع 
القول بفسادها 
سوس إبطال حيلة لاسقاط حق الأب فى 
الرجوع فى هبته لابنه » ونحو ذلك 


14” إبطال حيلة لتجويز الوصية إلى 


الوارت 
و” إبطال حيلة لإسقاط أرش الجنايات 





ص 
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1م 
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اللو صو 8 


إبطال حيل لإسقاط حد السرقة 
إبطال حيلة لإسقاط حد الزق 
إبطال حيلة لإبرارمن حلاف لايأ كل 
شيثا فغيره عن حاله الأول 


إبطال حيلة لتجويز زواج الأمة مع 


القدرة على زواج الخرة 

إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من 
اغمان 

إبطال حيل فى الأعان 

إبطال حيل فى الظهار والإبلاء 
وعوها 

إبطال حلةلشحسيان الدين من الزكاة 
إبطال حل ةلتجو يز بيع الثمرةقبل بدو 
صلاحها 

إبطال حيلة لتجو بذبيع ثىء حلف 
ألا شعة 

إبطال حلة فى الأعان 

إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد 
إبطال حبلة للتمكن من رجعةالبائن 
يدون عامبها 

إنطال حله لإباحة وطء للسكاتبة بعد 
عتدالكا 31 3 
بان حيلة تسمى« حيلة العقارب » 
وإبطالها 

إبطال حل متعددة لت<و يز العينة 
إبطالخيلة لاسقاط الأستيراء 

اعدة في أقسام الحبل ومراتبها 





الو صو 2 


القسم الأول من اليل : طرق 
يتوصل بها الى ماهو حرام 

من حيل شياطين الإنس 

أرباب اليل نوعان : نوع لايدعى 
أن ما تحيل به حلال » ونوع يدعى 
حله 

الحيل الرمة على ثلاثة أنواع 

من الحيل نوع .قصد به أخد حقأو 
دفع باطل » وهو على ثلاثة أقسام 
الأول :أن مكو نالقصود حقاءولكن 
الطريق محرم فى نفسه 

الثان: أن تتكون الطريق مشروعة 
وما يفغى إليه مشروع 

الثلث : أن تكون الطريق مياحة 
ولكنها لم توضع موصلة لنفس 
المقصودء بل وضعت لتوصلإلىغيره 
فيتخذها موصلة لغرضه » وأمثلة 
ذلك 

إذا استاسر دارا مذةنفاف أن غدن 
بة المكرى فيتوصل إلى فسخ الإجارة 
إذا خاف رب الدار غببة المستأجر 
فلا يسم أهله الدار 

إذا أذن رب الداءة للمستأجر أن 
يعلفها وخاف المستأجر ألا محتسبله 
ذلك من الأحرة 

إذا خاف ربالدار أو الدابة من أن 
وخر اللستأجر اتسليمها 





اللو ضوع 


استئحار ره الشمع ليشعله 
اشتراط الزوجه دارها أو بلدها أو 


حو ذلك من الشروظ. 6 وخوفها 


ألا بفى الزوج ‏ أوألايكون هناك 


1 ع هذا الك عرط 
ذوج المراة قرط اله “دوج علا 
ركف خيال للتوثق من ذلك ؟ 


إحارة ارط المشغولة بالذرع 
2 0 على أن يدفع 5 
خراجها والأجرة 


استئحار الدابة بعلفها 


1 
الإجارة مغ عدم معرفة المدة 

شسراء الوكيل ماوكل فيه لنفسه من 
غير إنم يدخل عليه ولاغدر بالموكل 
حيلة فى التخلص من طلاقامرأته 
الإحرامو قد ضاق الوقتعن المج 
من جاوز الإ<حرام غير محرم 

حلة للبر فى عين 

ادعاء المرأة النفقة عن مدة ماضية 
ششراء معيب ْم تعييه عند المشترى 
إراء الغرجم 1 هرن لوت 

حيلة لنفاذ عتق عبد همع خوفه جحد 
الورثة 

تزويج عبده جاريته بعد أنحلف لا 
رسام 

الشركة بالعروض والفاوس واانقود 
المغشوشة 


2 





ا مو ضوع 


الصلح عن الدبن بعضه » وله تمان 
سور » ومذاهب العلناء فى جحكم 
هذه الصور 
اختلاف الوكيل والموكل فى من 
ماوكله فى شيرائة 
حيلة فيسقوط الذمان عن المودع 
امكلةاق تضمين الراهن تلف 
المرهون 
اليلة فى سقوط مان المستعير عند 
القائل به 
الحلةفئى ازوم:أجيلو القرض العارية 
حيلة فى نفاذ دع المرهون عند <لول 
الأحل 
الإقرار بالدين المؤجل 
حيلة في تأجيسل الددين على العسر 
المقر به 
حيلة فى تقديم بينة الخار رج على بينة 
ذى اليد 
حيلة فى التخلصمن لدغ العقارب 
حيلة فى عدم سقوط نفقة القريب 
عفى الزمان 
حيلة فى جواز بيع الماء 

« « عدم تسويغ بيع المشترى 
إلا لمن باعة 

حيلة فىنجويز شهادة الوكيل لموكاه 


2 المسح على الحفين 


97 





ص الموضوع 


رم حيلة فى عدم حنت من استحلف 
على ثىء 
ورم حيلة فى سقوطء القصاص من قتل 
زوحته الى لاعنها أو قتل ولدها 
حيلة فى التخلص من المطالية بدين 
كان أداه وم يشهد عليه أو أبرأه 
الدائن منه ولا بينة له 
حيلة فى المضاربة 
حيلة فى تحويز نظر الواقف على 
وقفه عندمن لا يحوز ذلك 
ميرم حيلةفى نحويزوقف الإنسانعلى نفسه 
حرم حملة لبيع الثثىء مع استتثناء منفءته 
وحده 
.وم حيلة لإسقاط نفقة الطلقة امبتوتة 
ندا اخيلة ف الشسراء 
حيلة فى الوكالة والوديعة 
أراد الذمى الإسلام وعنده حمر 
حيل فى الشفعة 
رد شبهةواردةعلى #ويز هذه الحيل 
حيلة فى جواز تغليق الوكلة بالشعرط 
حيلة فى إبطال الشهادة على الزى 
حيلة فى الخلاص من الحنث 


ص الموضوع 


هيوم حيلة فى برزوج وزوجتهوقد حلات 
كل بفنبما 

عه ١.‏ أخوان ,زفت سكل بواحد منهما 
زوحة الآخر 

دوم حيلة فى مخلص الرأة من ااذوج 
الذى لا ترضى به 

ضمان مالا يحب 

بيدم حيلة فى الحلاص ثما سبق به اللسان 

يروم هل تعلق التوبة بالششرط ؟ 

١م‏ للشروط عند الشارع شأن ليس عند 
كثير من الفقهاء 

0غ بسع المعيب وخوف الرد بالعيب » 
والبيع بشعرط البراءة من العيوب. 
ومذهب العلماء فى ذلك 

7غ مق سكون محليف المدعى؟ 

بوءغ العالم صاحب الق هو الحجة 

٠غ‏ نفقة الميتوتة وسكناها 

واغ الغمانء واختلافالعاماء فيه »وأثره 

4١٠‏ هل يحوز تعايق الغمان بالشرط. ؟ 

4١‏ هل يحوز إبام الإجارة؟ 

15 امع المقاتى وكل مارح عنا فقينا 
وبيان مذاهب العلماءفيه » والرلة فى 
تحويزه 


تمت فبرست الجزء الثالث م نكتاب « أعلام الموقعين » عن رب العالمين » والجد لله 


رب العالمين جمد الشا كرون » وصلاته وسلامه على سيدثنا مد وآله وصحبه أجمعين بولا 


عدوان إلا على الظالمين / 
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